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مشر تربد الاعتتاد 


سلطان المحققين الخواجة نصير الدين 
مد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 5177 ه 
شرح : 


العالم الراني حمال الدبن المسن بن يوسف 
ابن علي بن المطهر المشتهر بالعلامة الحلى المنوفى سنة ؟؟/ ه 


مع حواشي وتعليقات قيمة : 
لاية الله السيد ابراههم الموسوي الزنجاني 


منشورات 
شكورى ‏ قم 


شناسنامه كتاب 


* نام كتاب : كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد 
* مؤلف: علآمة المحقق الخواجه نصير الدين الطوسى 
* ناشر : انتشارات شكورى - قم خيابان آيت الله نجفى(ارم) 

ياساذ قدس بلاك /ا؟ تلفن: ٠/١079‏ 
* تعداد: ٠٠‏ جلد 
* نوبت جاب : سوم 
* تاريخ جاب : زمستان ”/ا"1١‏ 
0 قطع : وزيرى 
تعداد صفحات : عع ؟ صفحه 
جابخانه : امير قم تلفن: 717/79 


اين كتاب با استفاده از تسهيلات حمايتى وزارت فرهنك و ارشاد اسلامى 
منتشر شده سي 
قيمث : >> ريال 


موجز من حماة الصنف « قدس سره » 0 


موجز من حياة المصنف قلس سره 


وهو سلطان العللاء ونايفة الدهر 
وأفضل الحكاء والمتكلمين هدوح 
أكابر الآفاق وجمع مكار م الأخلاق الذي 
لا يحتاج إلىالتعريف لغايةشهرته مع أن 
كل ما يقال في وصفه فهو دون مرقبته 
ححة الفرقة الناجمة الامامية الاثنا عشسرية 
وقدوة الحقة الجعفرية جمد بن حمد بن 
الحسن الجبرودي القمي الطومي دره» 
ولد قدس سره بمشهد طوس في تاريخ 
١‏ جبادى الأولى سلة 651 وتوفى يوم 
الغدير سنة ه ودفن في المقمة 
المقدسة الكاظسة في الرواق ٠‏ 


قرء الممقول على استاذه فريد الدين النبسابوري وغيره » والمنقول على 
والده مد بن الحسن وهو تلميذ فضل الله الراوندي وهو تلممذ السمد المرتضى 
عم الهدى والشبخ الطوسي وغيرهها من فطاحل الفقباء والفلاسفة الجعفرية وذكر 
ترجمته الصفدي في تاريخه للتراجم مد بن مد بن الحسن نصير الدين أبو عبد الله 
الطوسي الفيلسوف صاحب علوم الرياضة والرصد كان رأسا في عل الآوائل لا سيا 
في الأرصاد والحساب فإنه فاق الككبار قرأ على الممين سالم بن بدران وكان ذا 


: موجز من حياة المصنف ( قدس سره ) 


عله والأموال في تصريفه فابتنى بمدينة مراغة قبة ورصداً عظمما وكان حسن 
الصورة محا كربا جواداً حليماً حسن المشرة غزير الفضل جليل القدر 
داهمة. 


جمع في خزانة كتبه ما ينوف على أربعائة ألف مجلد وأنه أقام المنجمين 
والفلاسفة ووقف عليهم الأوقاف فزها العل في بلاد المفول على يد هذا الفارس 
كأنه قبة منيرة في ظلمة مدهمة ٠‏ انتبى 
ولائه بالنسبة إلى أمير الملؤمنين عمتتهد: بشعره الممروف : 
لو أن عمدا أتى بالصالحات غداً وود" كل ني مرصسل وولي 
وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا صكسل 
ما كانفي الحشر يوم البعث منتفعاً إلا بحب أمير المؤمنين علي 
أخلاقه 
منها أن كتب له شخص مكتوبا مشتملا على فحش وسباب كثيرة و كان من 
عباراته (يا كلب بن الكلب) فكتب في جوابه له بكل لين ورأفة أما قولك يا كذا 
فليس بصحيح لأن الكلب من ذوات الأربع وهو نابح طويل الأظفار وأما أنا 
فمنتصب القامة باديالبشرة عريض الأظافر ناطق ضاحكفبذه الفصول والخواص 
غير تلك الفصولوالخواص »© إلى آخر ما أطالفي نقض ما اشتمل عليه المكتوب 
تلاملته 


موحز من -صاة المصئف ( قدس صره ) ؟ 


وقطب الدين جمد بن مسعود الشيرازي وشهاب الدين أبو بكر الكازروني 
وغيرهم . 
واما مصنفاته الفائقة ومؤلفاته الرائقة 


وهي كثيرة في أقسام العالوم شتى منها كتاب تحريد المقائد في التوحيد 
والمعرفة والنبوة والامامة والمماد وشرحه جماعة كثيرة من الأعاظم منهم 
العلامة الغل عن كار علماء الشمعة الشيعة والشيخ شمس الدين الأصفباني والو علي 
الجر لوعي لعن اك الاي : 


1 جمل من حياة الشارح ( قدس سره ) 


جمل ححياة الشارح العلامة الحلى ( قدمرسرء ) 


هو الشيخ الامام قدوة عاماء الاسلام جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف 
ابن زبن الدين علي بن مد بن المطبر الحلى المشتهر بالعلامة كان مقداماً وقدوة في 
جل" العلوم الاسلامبة اعترف بفضل المخالف والمؤالف وأوردءأراب التراجممن 
الفريقين في معاجمهم مع الثناء ال#مسمل عليه لا سيا مفخر الطائفة آية الله السيد 
شهاب الدين المرعشي في مقدمته لإحقاق الحق ٠‏ 


ميلاده 
لملة الجعة 9 رمضانسنة م54 كما صرح بذلك نفسهفيالخلاصة في الرجال. 
وفاته 


لملة السبت 7١‏ محرم سنة +78 بالحلة المزيدية بين الكوفة والحمودية ونقل 
إلى الغري الشريف النجف الأشرف ودفن في الحجرة الواقعة على يمين الداخل إلى 
الحضرة الشسريفة العلوية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه من جبة 
الشمال وقبره ظاهر بزار ( زرته مراراً ) ويقابك قبر المحقق ملا أحمد الاردبيلي 
وره » فأكرم بهما من بوابين لتلك القبة السامية ٠‏ 


كليات الملماء في حقه 


قال العلامة المحاثة المرزا عمد الله أفندي في رياض العاماء ما لفظه الامام 
الحمام العام المامل الفاضل الكامل الشاعر الماهر علامة العاماء وفبامة الفضلاء 


جمل من حاة الشارح ( قدس سره ) . 


استاد الدنيا الممروف فيا بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق » الموصوف بغاية 
العم ونهاية الفهم والكمال وهو ابن أخت المحقق صاحب الشسرايع وكان«قده» آية 
الله لأهل الأرض وله حقوق عظممة على زمرة الامامية والطائفة الشعة الحقة 
الاثنا عشرية لسانا وبماناً تدريساً وتألمفا وكان جامعا لأنواع العلوم مصنفاً في 
أقسامها حكسا متكدلاً فقا محداثا اصولما أديبا شاعراً ماهراً وقد رأيت 
بعض أشعاره ببلدة أرديبل 1 


وهي تدل على جودة طبعه في أنواع النظم أيضا وكانوافر التصنيف متكائر 
التأليف أخذ واستفاد عن جم" غفير من عاماء عصره من الخاصة والعامة وقال 
العلامة السبد محسن الأمين في أعبان الشيعة ما لفظه : هو العلامة على الاطلاق 
الذي طار صيته في الآفاق ول يتفق لأححد من عاماء الامامية أن لقب بالعلامة على 
الاطلاق غيره ويطلق علمه أيضا آية الله برع في المعقول والمنقول وتقدم وهو في 
عصر الصبى على العاماء الفحول وقال فقيه الشبعة الشيخ يوسف البحراني صاحب 
الحدائتى في كتاب لؤلؤة البحرين وكان العلامة وحسد عصره وفريد دهره الذي 
م تكتتنحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير إلى أن قال ومن لطائفه أنه ناظر أهل 
الخلاف فيسلطانية زنجان في مجلس السلطان مد خداينده و أفبم العلماء الموجودين 
من العامة فراجع إلى تاريخ زنجان تأليف كاتب الترجمة ؛ وقال صاحب الوسائل 
في حقه : فاضل عام علامة العلماء محقق مدقق ثقة فقبه محداث إلى غير 
ذلك من تمريف الفقباء والعلماء وأهل التراجم . 


مؤلفاته « قدء » : 
بلغ مؤلفاته في المقائد وأصو لالفقه والفقه والرجالوالكلام خمسةمائة مؤلف 
ذكرها صاحب جمع البحرين في مادة عل ٠‏ بتاريخ وو١١‏ 


٠6‏ موجز من ترجمة صاحب الحواشي 


السيد ابراهيم الزنجاني 


هو السيد ابراهم بن سيد ساجدين بن السبد باقر ولد في قصبة صائن قلمة 
أببر زنحان ودرس السطوح في قم وهاجر إلى النجف الأشرف سنة ١54‏ وتامذ 
عند المراجع والفقهاء وأساطينالفلسفة وحصل على درجة الاجتهاد وألفه غ كتابا في 
الفقه والأصول والفلسفة والعقائد والتراجم والحواشي على الكفاية والمكاسب 
والرسائل وشرحالتحريد ودرس عنده كثير من طلاب الحوزةالعلسةو كان يصلي 
في رواق حضرة أمير المإمنين علي بن أبي طالب عتمتن إلى أن خرج من 
النجف سنة 6و١‏ ه وسكن في الكويت ٠‏ 


١١ القدمة‎ 


تآ ليه لالد 

المد له القاهر ملطانه المظيم شأئه الواضح برهانه الغامر أحسانه الذي 
أينّد العباد ببعر فته وهداهم الى مجته ليفوزوا بجزيل الشراب المظيم الخد 
ويخلصوا من العقاب الالهم السرمد“وصلى الهعلى اكئل نفس انسانية واطيب 
طينةعنصرية مد المصطافى وعلى عترتهالابرار وذربتهالاخياروسام تسليا. 

اما بعد فان كال الانسان انما هو يحصول المعارف الالهمة وادراك الككالات 
الربانية اذ بصفة العم يمتاز عن عجم الحبوانات ويفضل على المادات ولا معلوم 
ا كل من واجب الوجود تعالى والمم به اكئل من كل مقصود وانما يتم بعلم الكلام 
فانه ال متكفل يحصول هذا المرام فوجب على كل مكلف من اشخاص الناس 
الاجتباد في ازالة الالتباس بالنظر الصحيح في البراهين وطلب الح باليقين 
وواجب على كل عارف من العاماء ارشاد المتعامين وتسلبك الناظرين وقد صكنا 
صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجلية واحراز هذه 
الفضملة والآن حيث وفقنا الله تعالى للاستفادة من مولانا الافضل العالم الاكل 
نصير الخحق والملة والدي محمد بن تحمد بن الحسن الطوسي قدس اله تعالى روحه 
الز كبة في الملوم الاحية والمعارف العقلبة ووجداه راكباً نهج التحقيق سالكا 
جدد التدقيق معرضاً عن سبيل المفالبة تارك طريق المفالطة اتبعنا مطارح 
اقدامه في نقضه وابرامه ولماعرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة 
الرضوارنم وجدة حكتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد قد يلغ فيه أقصى 
المرام وجمع “جل مسائل الكلام على أبلغ نظام كما ذكر في خطبته واشار 


"١‏ في عدم امكان محديد الوجود والعدم 


في ديباحته الااانه ( قده ) اوحز الفاظه في الغاية وبلغ في ابراده المعاني إلطرف 
( طرق - خ ) النهاية حتى كل" عن ادراكه المحصلون وعجز عن فهم معانيه 
الطالمون فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
موضحاً لما استبهم من معضلاته و كاشفاً عن مشكلاته راجماً من الله تعالىيجزيل 
الثواب وحسن المآب انه أكرم المسئولين وعليه نتوكل وبه نستعين ٠‏ 


قال : بمم الله الرحمن الرحيم اما بعد حمد واجب الوجود على نعرائه 
والصلوة على سيد انبيائه مد المصطفى وعلى اكرم احبائه فاني متجيب الى 
ما سئلت من تحرير مسائل الكلام وترتهبها على اباخ النظام مشيرأ الى غرر 
فرائد الاعتقاد ودكت مسائل الاجتهاد مما قادني الدليل اليه وقوى اعتمادي 
عليه وسميته بتتجريد الاعتقاد والله ا-ئل العصمة والسداد وان يحمله ذغرا 
ليوم المعاد ورتبته على ستة مقاصد ''' ( المقصد الاول ) في الامور أنعامة 
وفيه فصول ( الفصل الاول ) في الوجود والعدم - وتحديدهما بالثابت المين 
والمئفي العين او الذي يمكن ان يخبر عنه ونقيضه او بغير ذلك يشتمل على 
دور ظاهر- . 


أقول : في هذا الفصل مسائل مبمة جلملة هذه اوايها وهي أن الوجود 
والعدم لا يمكن تحديدهما واعام ان جماعة من المتكامين والحكماء حد"وا الوحود 
والعدم أما المتكامون فقالوا الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو المنفي العين 
والحكاء قالوا الموجود هو الذى يمكن أن يخبر عنه والمعدوم هو الذي لا يمكن 
ان يخبر عنه إلى غير ذلك *'' حمدود فاسدة لا فائدة في ذ كرها وهذه الحدود 


الثالث في اثبات الصانع وصفاته والرابيع في النبوة الخامس في الامامة السادس في المعاد ٠‏ 
(؟) قوله إلىغير ذلك وهو قوهم الموجود هو الذي يككون فاعلاً أر منفملارالمدوم لا يكون 
فاعلا ولا منفعلا ٠‏ 


تقرير قول الفخر في إبطال تمريف الوجود ول 


ولفظة « الذي » انما يشار ها إلى متحقق ثابت فؤخذ الوجود في حد نفسه. 


قال : بل المراد تمريف اللفظ إذ لا شيء اعرف من الوجود . 

اقول : لما ابطل تحديد الوجود والعدم اشار إلى وجه الاعتذار القدماء من 
الحكياء والمتكلمين في تحديدم له فقال انهم ارادوا بذلك تمريف لفظةالوجود 
ومثل هذا التعريف شائم في المعاومات الضرورية إِذْ هو بمنزلة تبديل لفظبلافظ 
اوضح منه وان / يستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديد وائما كان 
كذلك لأنه لا شيء أعرف من الوجود إذ لا معنى أعم منه . 


قال : والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه او بتوتف الشيء على 
نفسه أو عدم تركب الوجود مع فرضه مركبا وابطال الرسم باطل . 


أقول : ذكر فخر الدين في ابطال تعريف الوجود وجبينوالمصنف ل يرتض 
بهما ونحن نقررهها ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما الاول ان 
النصديق بالتنافي بين الوجوه والعدم بديبي إذ كل عاقل على الاطلاق يملم 
بالضرورة انه لا يسكن اجتاع وجود وعدمه والتصديق موقوف على التصور 
وما يتوقف عليه البدهي اولى ( لا بد-غل ) أن يكون بد.هما فيكون تصور 
الوجود والمدم بديبا الثاني إن تعريف الوجود لا يحوز أن يكون بنفسه 
والا دار ولا بإاجزائه لأن تلك الاجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشيء 
بنفسه وان لم يكن وجودات فعند اجتاعها ( إن لم يحصل ) أمر زائد صكان 
الوجود محضا ما لبس بوجود هذا خلف ( وإن حصل ) أمر زائد هو الوجود 
كان الت ركيب في قابل الوجود ' أو فاعله لا فيه ولا بالأمور الخارجية عنه 


)١(‏ أي تلك الأجزاء التي حصل الرجود عند اجتماعبا إما قابلة الوجود ان كان فاع لمر 
آخر أو فاعة له إن كان قابله أمرأ آخر فالوجود الذي فرضناه ذا أجزاء واردة تعريفه بيبا 
ليس بذى اجزاء بل ذر الاجزاء اما فاعله أو قابله وهذا خلف ايضاً . 


1 في أن الوجود مشترك 


لأن الخارجي انما يصاح التعريف لو كان مساويا للمعرف لأن الاعم لا يفيد 
التميز الذي هو أقل مراتب التعريف والاخص اخفى وقد حذر في المنطتى عن 
التعريف به لكن العم بالمساواة يتوقف على العم بالماهية ١‏ فيازم الدور وهذان 
الوجبان باطلان اما الاول فلأن التصديق المديهي لا يحب ان يكون تصوراته 
بديهية لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور 
الكسي» سلمنا لككن جاز أن يكونالتصور للمفردات اقصاً أي تكون معلومة 
باعتمار ما من الاعتبارات وذلك يكفي في باب التصديقات ويكون المراد من 
الحد حصول كبال التصور واما الثاني فلآن ما ذكره في نفي تركيب الوجود 
عائد إلى كل ماهية مركية على الاطلاق وهو باطل بالضرورة»سلمنا لككن جاز 
التمريف بالخارجي وشرطه المساواة في نفس الأمر لا العم بالمساواة فالناظر في 
اكتساب الماهمة إذا عرض على ذهنه عوارضها واستفاد من بعضها تصور تلك 
الماهية عل بعد ذلك أن ذلك المارض مساو لا ثم يفيد غيره تصورها بذكرذلك 
المارض ولا دور في ذلك سلمنا لككن العم بالمساواة لا يستازم العم بالماهية من 
كل وجه بل من بعض الوجوه على ما قدمناه ويكون الا كتساب اككهال التصور 
فلا دور حمنئك . 


امسأ لقالثانية في أن الوجودمشترك 


قال : وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتحادمفيوم نقيضهو قبوله 
القسمة يعطي الشركة . 

اقول : لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن احكامه 
فبدأ ياشتراكه واستدل علمه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكباء والمتكلمون الاول 


)١(‏ وببان ذلك أن الساواة نسبة بين الماهية وما يسارها والمام بالنسبة يتوقف على 
الملم بالمنتسبين . 


زيادة الوجود على الماهة ١‏ 


إنا قدنجزم بوجود ماهية ونتردد في خصصوصماتها مع بقاء الجزم بالوجود فإنا إذا 
شام دنا اثرأ حكمنا بوجود مؤثره فإذا اعتقدنا بانه ممكن ثم زال اعتقادنا 
بامكانه وتحدد اعتقادنا بوجوبه ل يزل الم الأول فبقاء الإعتقاد بالوجود عند 
زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على الاشتراك الثاني أن مفبوم السلب واحد 
لا تعدد فبه ولا امتياز فنكون مفبوم نقيضه الذي هو الوجود واحدا والام 
ينحصر التقسم بين السلب والايجاب الثالث إن مفبوم الوجود قابل للتقسم 
بين الماهات فمكون مشتركا بمنبها اما المقدمة الأولى فلأًنا نقسمه إلى الواجب 
والمسكن وإلى الجوهر والعرض وإلى الذهني والخارجي والعقل يقبل هذه القسمة 
واما المقدمة الثانية فلأن القسمة عبارة عن ذكر جزئيات الكلى الصادق عليها 
بفصول متغايرة او ما يشابه الفصول ولهذا لا يقبلالعقلقسمة الحموانإلى الانسان 
والحجر لما لم يكن صادقا عليهها ويقبل قسمته إلى الانسان والفرس ٠‏ 


المسألة الثالثة فيأن الوجود زائد عل المأهيان 
قال : فيغاير الماهية والا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر اجزانها 


أقرل : هذه المسئلة فرع على المسئلة الأولى وإعل ان الناس اختلفوا في أن 
الوجود هل هو نفس الماهمة أو زائد علمها فقال أبو الحسن الاشعري وابوالحسين 
البصري وجماعة تبعوهها أن وجود كل ماهية نفس تلك الماهبة وقال جماعة من 
امتكلمين والحكماء أن وجود كل ماهية مغاير لما الا وجود واجب الوجود 
تعالى فإن أكثر الحمكياء قالوا أن وحوده نفس حقمقته وسسأتي تحقيق كلامهم 
فبه وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه الاول : ان الوجود مشترك على ما 
تقد م فاما انذيكون نفس الماهة أو جزءاً منها أو خارجا عنها والاول ياطل 
وإلا لزم اتحاد الماهيات في خم وصياتبها لما تبين من اشتراكه والثاني باط لوالا م 
تنحصر اجزاء الماهية بل يكون كل ماهمة على الاطلاق مركبة من اجزاء 


لا تتناهى واللازم باطل فالملزوم مثله ببان الشرطية أنالوجود إذا كان جزء من 
كل ماهية فانه يكون جزءا مشتركا بمنها ويكون كال الجزء المشترك فمكون 
جنسا فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها مما يساوبها فيه لكن كل فصل فانه 
يكون موجوداً لإستحالة انفصال الموجودات بالامور المدمية فمفتقر الفصل إلى 
فصل آخر هو جزء مله ويكون جزءاً من الماهية لأن جزء الجزء ينكون جزء] 
ايضاً موجوداً فيفتقر إلى فصل آخر يتسلسل فيكون للماهية اجزاء لا تتناهى 
وأما استحالة التالىي فلوجوه أحدها أن وجود مالا يتناهى محال على ما يأتي . 
الثاني يازم منه تر كب واجب الوجود تعالى لأنه موجود فيكون مكنايسبب 
التركب هذا خلف . الثالث : يازم منه انتفاء الحقائق اصلالًنه يازم منه تركب 
الماهمات البسسطة فلا يكون البسبط متحققا فلا يكون المرسكب متحققا وهذا 
كله ظاهر المطلان ٠‏ 


قال : ول نفكاكبها تعقلا . 


أقول : هذا هوالوجه الثاني الدال على زيادة الوجوه وتقريره انا قد نمقل 
الماهمة ونشلك في وجودها الذهني والْخارجي والممقول مغابر للمشكوك فيه 
وكذلك قد نمقل وحودا مطلقاً ونجبل خدوصية الماهية فيكون مغايراً لها ٠‏ 


لا يقال : انا قد ننشتكك في ثبوت الوجود فمازم ان منكون شوته زائداً 
عليه ويتسلسل . 

لأنا نقول : التشكدك ليس في ثوت وجود للوجود بل في ثبوت الوجود 

قال : ولتحقق الامكان . 

اقول : هذا وجه ثالث يدل على الزيادة وتقريره ان ممككن الوجود متحقق 
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بالضرورة والإمكان انما يتحقق علىتقدير الزيادة لأن الوجود لو كان نفسالماهمة 
أو جزءها ل تعقل منفكةعنه فلا يجو زعليها العدم حيندئذ وإلا” لزم جوازاجتاع 
النقيضين وهو محال وانتفاءجواز العدميستازم الوجوب فينتفي الإمكان حينئذ 
للمنافاة بين الامكان الخاص والوجوب الذاتي ولآن الإمكان نسبة بين الماهة 
والوجود والنسة لا تعقل إلا بين سكين . 


قأل : وفائدة امل . 


اقول : هذا هو الوجه الرابع الدال على المغايرة بين الماهمة والوجو دوتقريره 
[] نمحمل الوجود على الماهية فنقول الماهبة موجودة فنستفبد منه فائدة معقولة لم 
تكن لنا حاصلة قبل الحمل وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغايرة إذ لو كان 
الوجود نفس الماهبة لكانقولنا الماهبةموجودةبنزلةقولنا الماهةماهسةأوالموجودة 
موحودة والتالي بإطل فكذا المقدم . 


قال : والحاجة إلى الاستدلال 78 


أقول : هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولاجزء 
منها وتقريره إ] نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية إلى الدليل في كثير من الماهيات 
ولو كان الوجود نفس اماهية أو جزا م نحتج إلى الدليل لإفتقار الدليل إلى 
المغايرة بين ا موضوع والحمول والتشكمك في النسمة الممتنع تحققه في الذاني . 


قال : وانتفاء التناقض . 


أقول : هذا وجه سادس يدل على الزبادة وتقريره إن قد نسلب الوجود عن 
الماهية فنقول : الماهية معدومة ولو كان الوجود نفس الماهية ازم التناقض ولو 
كان جزء منها ازم التناقض أيضا لآن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزاءها التي 
من جملتها الوجود فيستحيل سلبه عنها وإلا لزم اجتّاع النقيضين فتحقق انتفاء 
التناقض يدل على الزيادة . ( كشف المراد م ؟) 


14 بر اهين زيادةالوجود على الماهية 
قال : وتركب الواجب . 


أقول : هذا وجه سابع وهو ان تركب الواجب منتف وإنما يتحقق لو كان 
الوجود زائداً على الماهية لأنه يستحبل أن يكون نفس الماهية لما تقدم فلو كان 


قال : وقيامه بالماهية من حيث هي هي ٠‏ 


أقول : هذا جواب عن استدلال الخصم على ان الوجود نفس الماهية وتقرير 
استدلالهم انه لو كان زائداً على الماهية لكان صفة قائمة يها لإستحالة أن يكون 
جوهراً قائماً بنفسه مستقلا عن الماهية واستحالة قيام الصفة بغير موصوفها وإذا 
كان كذلك فإما أن يقوم الماهية حال وجودها أو حال عدمبا والقسمان باطلان 
أما الأول فلآن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود الماهية أن يكون 
هو هذا الوجود فمازم اشتراط الشيء بنفسه أو يكون مغايراً له فيازم قيام 
الوجودات المتعددة بالماهمة الواحدة ولأ ننقل البحث إلى الوجود الذي هو 
شرطه فيتسلسل وأما الثاني فلأنه يازم قمام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم وهو 
بإاطل وإذا بطل القسمان انتفت الزيادة وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم 
الماهية من حبث هي هي لا بإعتبار كونها موجودة ولا بإعتبار كونها معدومة 
فالحصر ممنوع . 

قال : فزيادته في التصور . 

أقول : هذا تتبجة ما تقدم وهو ان قيام الوجود الماهبة من حبث هي هي 
نما بعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي لإستحالة تحقق ماهية ما من 
الماهمات في الأعيان منفردة عن الوجود فكيف تتحقى الزيادة في الخارجوالقيام 
الماهية فيه بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الآمر والتصور لا في الأعبان 
ولبس قيام الوجود إالماهية كقيام السواد بالمحل . 
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المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي 

قال : وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلا لبطلت الحقيقية . 
الوجود في الخارجي والحققون منهم أثبتوه وقسموا الوجود إلى الخارجي والذهني 
فسمة حققية واستدل المصنف رحة الله علمه بأن القضبة الحقبقبة صادقة قطما 
9 نمكم بالأحكام الإيحاسة على موضوعات معدومة في الأعبان وتحقق الصفة 
يستدعي تحقى الموصوف وإذ لمس آبتا في الأعبان فبو متحقق في الذهن . 

وإعام ان القضية تطلتى على الحقيقبة وهي التي يؤخل موضوعبا من حبث هو 
هو لا باعتبار الوجود الخارجي بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفمل وتطلق 
على الخارجية وهي التي بؤخذ موضوعبا باعتبار الخارج وهو مذهب سخيف قد 
أبطل في المنطق فتحقق الحقيقية يدل على الثبوت الذهني كا قرراه . 

قال : والموجود في الذهن إنما هو الصورة انخالفة في كثير من اللوازم . 
أقول : هذا جواب عن استدلال من نفي الوجود الذهني وتقرير استدلاهم انه 
لو حلّتالماهية في الأذهان لزم أن يكون الذهن حارا باردا اسود ابيض فمازم 
مع اتصاف الذهن بهذه الأشماء المنتفية عنه اجتاع الضدين والواب ان الحاصل 
لوازمها واحكامها فالحرارة الخارجية تستازم السخونة وصورتها لا تستازمها 
والتضاد إًا هو بين الماهيات لا بين صورها وأمثلتها . 


المسئلة الخامسة في ان الوجود لبس هو معنى زائدا 


على الحصول العيني 
فال : وليس الوجود معني به تحصل الماهية في الغين بل الحصول 
أقول : قد ذهب قوم غير حققين إلى ان الوجود معنى قائم بالماهبة يقتضي 


" الوجود خير والعدم شر 


حصول الماهبة في الأعيان وهذا مذهب سخبف يشهد العقل ببطلانه لأن قيام 
ذلك المعنى با ماهية في الأعبان يستدعي تحقق الماهية في الخارج فلو كان حصوها 
في الخارج مستندا إلى ذلك المعنى لزم الدور الحال بل الوجود هو نفس تحقق 
الماهصة في الأعبان ولمس ما به تكون الماهية في الأعبان . 


المسئلة السادسة في ان الوجود لا تزابد فمه ولا اشتداد 
قال : ولا تزايد فيه ولا اشتداد 


أقول : ذهب قوم إلى ان الوجود قابل لازيادة والنقصان وفيه نظر لأرتف 
الزيادة إن كانت وجوداً لزم اجتاع المثلينوإلا” لزم اجتجاع النقيضين واما نفي 
الاشتداد فبو مذهب أكثر المحققين قال بعضبم لانه بعد الاشتداد إن لم يحدث 
شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا بل هو باق كبا كان وإن حدث فالحادث 
إن كان غير الحاصل فليس اشتداد لاموجود الواحد بل يرجع إلى انه حدث 
شيء آخخر معه وإلا فلا ائتداد و كذا البءث في جانب النقصان وهذا الدليل 


ينفي قبول الاعراض كلبا للاشتداد والتنذقص . 
المسئلة السابعة في ان الوجود خير والعدم شر 


قال : وهو حخير عض . 

أقول : ١!‏ إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا وإذا تأملنا في 
كل ما يقال له شر وجدئه عدما الا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شرا 
وإذا تأملناه وجداشر"يته باعتبار ما يتضمن من العدم فإنه لبس شرأ من حيث 
قدرة القادر عله فإن القدرة كال الإنسان ولا من حيث ان الآلة قطاعة فإنه 
المنقطم للتقطبع بل من حمث هو إزالة كمال الحباة عن الشخص فليس الشر 
إلا" هذا العدم وباقٍ القمود الوجودية خيرات فحكموا بأن الوجود خير محض 


الوحود لا مثل له "١‏ 


والعدم شر محض و لهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية والحكمال من 
كل موحود لبرائته عن القوة والاستعداد وتفاوت غيرهمن الوحودات فيهباعشمار 


المسئلة الثامنة في ان الوجود لاضد له 

قال : ولا ضد له . 

أقول : الضد ذات وجودية تقابل ذاتاً أخرى في الوجود ولما استحال أن 
يكون الوجوه ذاتاً وان يكون له وجود آخر استحال أن يكون ضداً لغيره 
ولانه عارض بيع المعقولات لان كل معقول اما خارجي فيعرض له الوجود 
الخارجي أو ذهني فيعرض له الوجود الذهني ولا شيء من أحد الضدين يعرض 
لصاحبه ومقابلته العدم لبس تقابل الضدين على ما يأني تحقيقه في نفي الممدوم 
بل تقابل السلب والايحاب إن أخذا مطلقين والا تقابل العدم والملكة . 


المسئلة التاسعة في انه لا مثل للوجود 
قال : ولا مثل له . 
أقرل : المثلان ذاتان وجوديتان يسد كل واحدة منبهامسد صاحبهويكون 
المعقول منهما شيئا واحدأ بحبث إذا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر لم 
يكتتسب العقل من الحاصل اننا غير ما اكتسه أولا والوجود لمس بذات فلا 
يمائل شيدا آخر وأيضأ فليس هيهنا معقول يساويه في التعقل علىمعنى ماذ كرناه 
إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود . 


لا يقال : ان كليه وجزئيه متساويان في التعقل فكان له مثل وهوالجزئي٠‏ 

لأنا نقرل : انهما ليسا متساويين في المعقولية وإن كان أحد جزئي الجزئي 
هو الكلي لككن الاتحاد ليس تائلا ( وأيضاً ) فإنه عارض لكل المعقولات على 
ما قرراه أولا ولا شيء من المثلين بعارض لصاحبه . 


؟ الوجود حالف لغيره من المعقولات وغير مناف لها 


المسثلة العاشرة في انه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها 
قال : فتحققت خالفته لمعقولات ٠‏ 


اقرل : لما انتفت نسمة الخائل والتضاد بمنه وبين غيره من المعقولات وجمت 
الخالفة ببنها إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بين التاثل والتضاد والاختلانف 
وقد انتفى التائل والتضاد فوجب الاختلاف ولهذا جعله نتبحة لما سبق . 


قال : ولا ينافيها : 

اقول : المتنافمان لا يمكن اجتاعها وقد ببنا ان كل معقول على الاطلاق 
فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتاعه معه وصدقه عليه فكيف ينافيه . 

لا يقال : العدم المطلق أمر معقول وقد قضى العقل بمنافاته له فكيفيصح 
قوله على الاطلاق انه لا ينافبها . 


لانا نقول : تمنع أولا كون العدم المطلى ''' معقولا والعدم الخاص له حظ 
من الوجود ولهذا افتقر إلى موضوع خاص كفتقار الملكة البه ( سلمنا ) لكن 
تمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول فإن العدم المعقول #بت في 
الذهن فنكون داغلاً تحت مطلق الثابت فيصدق عليه مطلق الثابت ومنافاته 
للوجود المطلق لا باعشار صدق مطلق الثبوت علمه بل من حمث انه أخذ مقابلآ 
له ولا امتناع في عروض أحد اللمتقابلين للآخر إذا أخذا لا باعتبار التقابل 


)١(‏ التقابل بين الوجود والعدم بأحمد الاعتبارين كالعدم فإنه من حيث هو متمثل ذهني ليس 
مقابلا للوجود بل معروض له وإئا يقابله من حمث هو عدم وسلب وكذلك الوجود مقابل له من 
حيث هو هو وأما من حيث هو مفبوم ذهني فيعرض عليه العدم فبما من ححيث هما هما يتقابلان 
ومنحيث هامفبومانذهنيان يعرض كل منها على الآخر وكذا الكلية والجزئية فإن الكليمنحيث 
هو متمثل في الذهن وعرض قالم بالنفس جزئي ومن حءث هو هو كلي صادق عل كثيريزو الجزني 
أيضاً من حدث هو هو لمس بككلي بل مقابله رمن حدث مفبوم من المفاهم كلي ل«مصاديق كثيرة ٠‏ 


الوجود مساوق الشيئية 0 


كالكلية والجزئية فإنها قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار تغايرهما لا باعتبار 
تقابلها وهذا فيه دقة . 


المسألة الحادية عشرة في تلازم الششيئية والوجود 


قال : ويساوق الشيئية فلا تتحقق بدونه والمنازع ممكابر مقتضى 
عقله. 

أقول : اختلف الناس في هذا المقام فالمحققون كافة من المكاء والمتكامين 
اتفقوا على مساوقة الوجود للششة وتلازمها حتى ان كل شيء على الإطلاق فبو 
موجود على الإطلاق و كل ما لبس بموجود فهو منتف وليس بشيء وبالجملة 
م يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة فالممدوم الخارجي لا ذات له في الخارج والذهني 
لا ذات له ذهناً وقال جماعة من المتكامين ان لامعدوم الخارجي ذاتاً ابتة 
في الأعبان متحققة في نفسها ليست ذهنبة ولا غيرها وهؤلاء مكابرون 
في الضرورة فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم فإن 
الشنوت هو الوحود . 


قال : وكيف تتحقق الشمئية بدونه صع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف ٠‏ 


اقول : لما استبمد مقالة هؤلاء القوم ونسمهم إلى المكابرة شرع فيالاستدلال 
على بطلان قولحم واعم ان هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لحا في 
الذوات أنفسها لأنها ثابتة في العدم مستغنية عن الموثر في جعلبا ذواتاً ولا في 
الوجود لآنه عندهم حال والحال غير مقدورة وقد ثبت في نفس الأمر اناتصاف 
الماهية بالصفة غبر ثابت في الأعبان بل هو أمر اعتباري وال" لزم التسلسل لأن 
ذلك الإتصاف لو كان ثابتاً لكان مشار كا لغيرهمن الموجودات في الشبوت ومتازا 
عنها تخصوصية وما به الاشتراك مغابر لما به الإمتباز فنكون اتصاف ذلك 
الاتصاف بالثبوت أمر زائدا عليه ويازم التسلسل . 


4؟ في ان المعدوم لا ثبوت له 


إذا ثبت هذا فاعل ان المصنف ( قده ) قد تسم مذهبهم وما ثبت في نفس 
الأمر وألزمهم المحال ( وتقريره ان الماهيات لو كانت ثابتة في العدم لإستغنت 
الممكنات في وجودها عن المؤثر فانتفت القدرة أصل ورأساً والتالي باطلفالمقدم 
مثله ببان الشرطية ان القدرة حمنئك لا تأثير لها في الذوات ولا في الوجود على 
مذهبهم ولا في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس الآمر وذلك يستازم 
نفي التأثير أصل وأما بطلان التالي فبالإتفاق والبرهان ودل عله على ما يأني 
الاتصاف أمرأ ذهنما وانه منتف في الخارج . 


قال : وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد ٠‏ 


أقرل : هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم وتقريره ارنف 
مذهبهم ان كل ماهية نوعية فإنه ثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى 
كالسواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق فألزههم ألمصنف ( قده )المحال 
وهو القول بعدم انمحصار الموجودات لأن تلك الماهيات ثابتة وهي غير محصورة 
في عدد متناه والشوت هو الوجود لإنتفاء تعقل أمر زائد على الكون في الأعبان 
فازمهم القول بوجود ما لا يتناهى من الماهيات وهوعندهم باطل فإن جعاوا الوجود 
أمرا مغابراً للكون فيالأعبان كان نزاعاً في العبارة وقولاً بإثبات مالا يعقل مع 
اط نتفي في إثبات محالية قوهم بالثبوت الذي هوالكونفيالأعيانوهم يسلمونه 
لنا والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى كا تدل على استحالته في الوجود 
تدل على استحالته في الثبوت إذ دلالتها نما هي على المحصار الكائن في الأعبان 
وقول المصنف ( قده ) « والنمحصار الموجود » عطف على الإنتفاء أي وحكيف 
تنحققى الشيئية ب.ون الوجودممإثبا تالقدرةوانتفاءالاتصاف ومع انحصار الموجود 
مع عدم تعقل الزائد هكذا ينبغي أن يفهم كلامه هينها . 


قال : ولو اقتضى التميز الثبوت عينا لزم منه مالات ٠‏ 


اقول : لما ابطل مذهب الثبتين شرع في ابطال حججيم ولهم حجتان 
قويتان ( رديتان خ ل ) ذكرهما المصنف وابطلها ( اما الحجة الأولى ) 
فتقريرها أن كل معدوم متميز وكل متميز #بت فكل معدوم ثابت ( اما المقدمة 
الأولى ) فمدل علمها أمور ثلاثة احدها ان المعدوم معلوم وكل معالوم مثميز 
الثاني أنالمعدوم مرادفا لأانريدالاذات ونكره الالام فلا بد وان يتميز المراد عن 
المكروه الثالث أن المعدوم مقدور وكل مقدور متميز فإة نميز بين الحركة يمنة 
ويسرة وبينالحركة إلى السماء ونمكم بقدرتنا على إحدى الحر كتين دون الأخرى 
فلولا ميز كل واحدة منهما عن الأخرى لاستحال هذا الحك واما ( المقدمة 
الثانية ) فلآن التميز صفة ثابتة للمتميز وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف 
لأنه فرع عليه والحواب أن التميز لا يستدعي الثبوت عينا والالزم منه محالات 
أحدها أن المعلوم قد يكون مستحمل الوجود لذاته كشسريك الباري تمالى 
واجماع الضدين وغيرهما ويتميز احدههما عن الاخر فلو اقتضى التميز اللبووتعينا 
لزم بوت المستحيلات مع انهم وافقوة على انتفاء المستحيل الثاني ان المعلوم قد 
يكون مر كما خمالياً ووجوداً وليس بثابت في العين اتفاقا الثالث أن المقدورية 
لو استدعت الشوت لإنتفت إذ لا قدرة على الثابت و كذا المرادية ٠‏ 


قال : والإمكان اعتباري يعرش لما وافقونا على انتفائه ٠‏ 


أقول : هذه الحجة الثانية لهم علىثبوت المعدوم وهي انهم قالوا أن المعدوم 
ممكن وإمكانه ليس أمرأ عدميا والالم يبق فرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان 
المفي فيكون أمرأ ثبوتياً وليس جوهراً قامًا بذاته فلا بد له من محل ثبوتي 
وهو الممككن لإستحالة قيام الصفة بغير موصوفها فيكون الممكن العدمي يتا 
وهو المطلوب واجاب المصنف ( قده ) عنه بأن الإمكان أمر اعتباري لبسشيئاً 


ير في نفي الواسطة بين الوجود والعدم 


خارجما والا ازم التسلسل وان يكون الثبوتي حالا في بحل عدمي وهو باطل 
قطما وايضاً فإن الإمكان يعرض لممكنات العدمية كالمر كبات وهم وافقوة ص 
انتفائا خارجاً فببطل قوهم كل ممكن ثابت . 


المسألة الثانية عشرة في نفي الحال 


قال : وهو يرادف الثبوت والعدم يرادف النفي فلا واسطة ٠‏ 

اقول : ذهب أبو هاشم واتباعه من المعتزلة والقاضي والجويني من الاشاعرة 
إلى ان هيهنا واسطة بين الموجود والمعدوم وهي ثابتة ومموها الحال وحد وها 
انها صفة موجود لا يوصف بالوجود والعدم فنكون النابت أعم من الموجود 
والمعدوم أعم من المنفي وه ذا المذهب باطل بالضرورة فان العقل قاض بأنه 
لا واسطة بين الوجود والمدم وأن الثبوت هو الوجود ومرادف له وأن العدم 
والنفي مترادفان ولا شيء عند العقل أظبر من هذه القضية فلايجوز 


الاستدلال علمها ٠‏ 
قال : والوجود لا برد علهسبه القسمة والكلي ثابت ذهنا ويجوز قهام 
العرض بالعرض . 


أقرل : لا أبطل مذهببم اشار إلى بطلان ما احتجوا به وهو وجبان 
الاول قالوا قد تبين ان الوجود زائد على الماهبة فاما أن يكون موجوداً 
أو معدوم) ولا موجوداً ولا معدوما والأو”لان بإطلان أما الأول فلانه يازم منه 
التسلسل واما الثاني فلانه يازم منه اتصاف الشيء بنقيضه فبقي الثالث والجواب 
أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لإستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره 
فك لا يقال السواد أما أن يكون سواداً أو يياضا كذلك لا بقال الوحوه 
اما أن يكون موجودا أو لا يكون ولأنالمنقسم [لالشيئين أعم منبماومستحيل 
أن يكون الشيء أعم من نفسه الوجه الثاني أن اللونبة أمر ثابت مشترك بين 


إبطال القول بوجود والحال ف 


السواد والساض فمكون كل واحد من السواد والبياض ممتازاً عن الاخر يأمر 
زائد على ما به الاشتراك ثم الأمران إن كانا موجودين'' لزم قمام العرضبالعمرض 
وإن كان معدومين لازم أن يكون السواد أمراً عدمبا وكذلك البياض وهو باطل 
بالضرورة فثبتت الواسطة والجواب من وجبين الأول أن الكلي ثابت في 
الذهن فلا برد عليه هذه القسمة الثاني أن العمرض قد يقوم بالعمرض عى ما يأني 
وأيضاً فإن قيام الجنس بالفصل لبس قو قيام عرض بعرض . ظ 


قال : و نوقضوا بالحال نفممها . 


أقول : اعم أن نفاة الاحوال قالوا وجد ملخصادلةمثبتي الحاليرجع إلى أن 
هيبنا حقائق تشترك في بعض ذاتاتها و تختلف في البمعض والآخر ومابهالاشتراك 
مغاير ل مابه الامتياز ثم قالوا أن ذلك ليس بموجود ولا معدوم فوجب القول 
بالحال وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسبا فوجب القول بالحال للحال نفسها فان 
الأحوال عندم متمددة متكثرة فلبا جبتا اشتراك هي مطلق الحالية وامتيازهي 
خصوصيات تلك الاحوال وجبة الاشتراك مغايرة لجبة الامتباز فيازم أن يكون 
الحال حال اخرى ويتسلسل . 

قال : والمذر بعدم قبول التبائل والاختلاف والتزام التسلسلباطل. 

اقول : إعتذر المثبتون عن الزام النفاة بوجبين الاول أن الحال لا يوصف 
الئل والاختلاف الثاني القول بالتزام التسلسل والعذران باطلان أما الأول 
فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر فاما أن بتحدا في المعقولبة ويكون 
المتصور من أحدهها هو المتصور من الاخر وانما يتعددان بعوارض لاحقة لمارها 


)١(‏ بيان ذلك فبذان الأمران ان كاا موجودين فإما أن يكونا جوهرين وإما أن يعكونا 
عرضين والاول باطل لازوم كون الالوان جوهر والثئاني كذلك لازوم قيام اامرض بالعرضوإن 
كانا ممدومين لزم عدم وجود الالوان وهو باطل بالضرورة ٠‏ 


المثلان اولا يكون كذلك وها الختلفان فلا يتصورنفيهها واما الثاني فلأنه يبطل 
الاستدلال بوجود الصانم تعالى وبراهين ابطال التسلسل آتبة هيهنا وأجاب 
بعض المتأخرين بأن الختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي ازم ثبوت أمرين يهما يقع 
الاختلاف والتائل وأما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يازم ذلك والاحوال وإن 
اشتركت في الحالبة كالسوادية والبياضية الا أن ذلك المشترك أمر سلب فلا يازم 
التسلسل وهو غير مرضي عندم لآن الأحوال عندم ثابتة . 

المسألة الثالئة عشرة: في التفريع على القول 


قال : فبطل مافر عوا عليهها من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم 
وانتفاء تأثهر المؤثر فيها وتباينها واختلافهم في اثبات صفة الجنس ومايتبعبا 
في الوجود ومغايرة التحيز للجوهوية واثبات صفة المعدوم بكونه معدوما 
وامكان وصفه بالجسمية ووقوع الشك في اثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة 
والعلم والحياة . 

اقول : لما أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم والحال أبطل ما فرعوا 
علمهما وقد ذكر من فروع اثبات الذوات في العدم أحكاماً اختلفوا في بعضبا 
الاول اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم ولكل نوع عدد غير 
متناه وإن كانت تلك الاعداد متناهية باشخاص الثاني إن الفاعل لا تأثير له في 
جمل الجوهر جوهراً والمرض عرضاً وائما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات 
موجودة لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل والمؤثر انما يوئر على طريقة 
الاحداث وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكاء وقالوا إن كل ما بالفاعل 
ينتفي بانتفاء الفاعل فلو كان الجوهرجوهرا بالفاعل لإنتفى بانتفائه لك نانتفاء 
الجوهر عن ذاته يستازم التناقض الثالث اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات بل 
جعلوا الذوات كلبا متساوية في كونبا ذواة وانما تختلف هصفات عارضة لها 


ابطال ما يتفرع على القول بثبوت المعدوم والحال ذل 


وهذا المذهب باطل لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافبا دليا علىاغتلان 
الملزرمات والا جاز أن ينقلب السوادجوهراً وبالمكس وذلك باطل بالضرورة 
الرابع اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا والمراد بصفات 
الاجناس ما يقع به الاختلاف والائل كصفة الجوهرية في الجواهر والسوادية في 
السواد إلى غبر ذلك من الصفات فذهب ابن عماش إلى عراء تلك الماهيات عن 
الصفات في العدم وأنا الجبائيان وعبد الجبار وابن مثويه فانهم قالوا صفات 
الجوهر أما ان تكون عائدة إلى الملة '' كالحموة وما يشترط بها واما أنتكون 
عائدة إلى الأفراد وهي أربعة احدما الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي 
الجوهرية والثانية الوجود وهي الصفةالحاصلة بالفاعل الثالثة التحمز وهي الصفة 
التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود الرابعة الحصول في 
الحيز وهي الصفة المعللة بالمعنى ولبس له صفة '"؟ زائدة على هذه الاربعفليس 
له بككونه أسود أو اببض صفات واما الاعراض فلا صفات لها عائدة إلىالجملة 
بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الافراد احدها الصفة الحاصلة التي الوجوه 
والعدم وهي صفة الجنس ''' الثانهة الصفة الصادرة عنبا بشرط الوحود الثالثة 
صفة الوجود الخامس ذهب أبو يعقرب الشحام وابو عبدالله البصري 
وابو اسحاق بن عياش إلى ان الجوهرية هي التحبز ثم قال الشحام والبصري 
إن الذات موصوفة بالتحيز كبا توصف بالجوهرية ثم اختلفا فققفال الشحام إن 
الجوهر مال عدمه حاصل في الحيز وقال البصري شرط الحصول في الحمز 


)١(‏ أي إلى مركب من حقائق من حيث هو مركب كالانسان فإنه من حيث هو مركب 
متصف الحياة ولت الحياة صفة لكل واحد من الحقائق المتحقةة فيه . 

)0( أي الصفات التي هي الاحوال. 

(؟) وهي العرضية كالكمية والكيفية والإضافية وما هو مندرج تمتها كالكونية وغيرها . 


5 في الوجود المطلق والخاص 


الوجود فبو حمال العدم موصوف بالتحمز لا الحصول في الحمز وزعم ابن عباش 
انه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيرها السادس اتفق الملمترن 
إلا أبا عدا البصري طى أن الممدوم لا صفة له بكونه معدوما والبصرياثست 
له صفة بذلك السابع اتفقوا الا ابا الحسين الخباط على أن الذوات المعدومة 
لا توصف يكونها اجساما وجوازهالخباط الثامن اتفقوا على أن من عل أن العام 
صائعاً قادراً حكيما مرسلا الرسل قد يشك في انه هل هو موجود أم لا ويحتاج 
في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتفايرة 
والعقلاء كافة منموا من ذلك وأوجموا وجود الدوصوف بالصفة الموحودة لآأن 
ثبوت الشيء لغيره فرع وت ذلك الغير في نفسه ٠‏ 

قال : وقسمة الحال إلى المعال وغيره وتعلمل الإختلاف بها وغير ذلك ما 
لا فائدة بذكرها . 

أقول : لماذ كرتفاريعالقولبثبوت المعدوم شرع في تفاريم القول بثدوت 
الحال وذ كر مها فرعين الاول قسءة الحال إلى المعلل وغيره قالوا ثبوت الحال 
الشيء أما يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء كالعالمبة المعللة بالملم 
أو لا يكون كذلك كسوادية السواد فقسموا الحال إلى المعلل وغيره الشاني 
اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية وانما تختاف باحوال تنضاف الها 
واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا الوجوب استواء المتاثلين في اللوازم فيجوز 
على القدم الإنقلاب إلى المحدث وبالمكس ولآن التخصيص لا بد له من مرجح 
ولمس ذاتاً ولا صفة ذات والا تسلسل . 


المسئلة الرابعة عشرة : في الوجود المطلق والخاص 


قال : ثم الوجود قد يؤوخل على الاطلاق فيقابله عدم مثله وقد يجتمعان 
لا باعتبار التقابل ويعقلان معا وقد يذ مقيدا فيقابله عدم مثله ٠‏ 


في ان عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع 3 


أقول : إعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الاعبان ثم ان هذا الكورن 
في الأعمان قد يوخذعارضالماهية ما فيتخصص الوجود حمنئذ وقد يؤخذمجرداً 
من غير [لتفات إلى ماهمة خاصة فمكون وجوداً مطلقاً إذا عرفت هذا فالوجود 
العام يقابه عدم مطلق غير متخصص ماهية خاصة وهذا الوجود المطلتى والعدم 
المطلق قد يمتمعان على الصدق فان المعدوم فيالخارج الموجود في الذهنيصدق 
عليه انه معدوم مطل وانه موجود مطلق نعم إذا نظر إلى وحمدة الاعتبار 
امتنع اجتاعههما في الصدق على شيء واحد وإنما يحتمعان إذا أخذا لا باعتبار 
التقابل و لهذا كان المعدوم مطلقا متصوراً للحم عليه بالمقابلة للموجود المطلق 
وكل متصور ثابت في الذهن والثابت في الذهن أحد أقسام مطلى الثنابت 
فمكون الثابت مطلة_] صادقاً على المعدوم المطلق لا باعتيار التقابل وهذا 
الوجود المطلق والمدم المطلق أمران معقولان وان كان قد نازع قوم في ارنف 
المعدوم المطلق غير متصور واما الوحود الخاص وهو وحودالملكات المتخصص 
باعتبار تخصصها فانه يكون مقمدا كوجود الانسان مثلا المقمد بقمد الانسان 
وغيره من الماهيات فانه يقابله عدم مثله خاص ٠‏ 


المسئلة الخامسة عشرة : في أن عدم الملكة 
يفتقر الى ال موضوع 


قال : ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته . 


ا مرضوع كإفتقار الملكة المه فانه عرارة عن عدم سي ء عن شيء آآخر مع امكان 
اتصاف ذلك الموضوع بذلك الشيء كالعمى فانه عدم النصر لا مطلقاً ولكن عن 


يفو في مقولمته على ما تحته من الجزئمات 


كا تفتقر الملكة اليه و لهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع 
العمى عليه ٠‏ 

قال : ويؤوخد الموشوع شخصيا ونوعيا وجنسيا ٠‏ 

أقول : لما فسر عدم الملكة بانه عدم شيء عن موضوع من تأنه أن يكون 
له وجب عليه أن يبين الموضوع وقد اختلف الناس في ذلك فذهب قوم إلى أن 
ذلك الموضوع موضوع شخصي فعدم اللحبة عن الأمرد عدم ملكة وعدمها عن 
الأنثى ( الاثط خ ل ) لبس عدم الملكة وقوم جعلوه اعم من ذلك يحيث يدخل 
فبه الموضوع النوعي فعدم اللحية عن الأنئى ( الائط خ - ل ) ايحجاب وعدم 
فبه الموضوع الجنسي أيضا ولا مشاحة في ذلك لعدم فائدة فيه . 

المسئلة السادسة عشرة : في ان الوجود سبط 

أقول : قد بمنا أن الوجود عارض لجع المعقولات فلا معقول أعم منه فلا 
حنس له فلا فصل له لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض فاذا 
انتفت الجنسية انتفت الفصلية بل هو بسيط لا يقال لم لا يجوزان يكون 
الأحزاء أما ان تكون موحودة أو لا تكون كذلك وعلى التقدبر الأرل نكون 
طبسعة الجزء والمر كب واحدة فلا يقم الامتياز إلا بالمقدار وهو منتف وعلى النقد بر 
الثاني لا يكو نالوجود عارضا لميع المعقولات مع فرضنا اياه كذلك هذا خلف. 


المسثلة السابعة عشرة : في مقوليته على ما تحته من الجزئيات 
قال : وهتكثر بتكثر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضبا . 


في الشمئمة وف 


أقول : الوجود طبسعة معقولة ( مقولة - ظ ) كلمة واحدة غير متكثرة 
فإذا اعتبر عروضه للماهيات تكثر مسب تكثرها لإستحالة عروض العرض 
الشخصي لاهبات متعددة ويكون طممعة متحققة في كل واحدة من عوارض 
تلك الماهيات أعني ان طببعة الوجود متحققة في وجود الانسان ووجود الفرس 
وغيرهما من وجودات الحقائتى ويصدق علبها صدق الكلي على جزئياته وعلى 
تلك الماهسمات صدى العارض على معروضاته ويقال على تلك الوجودات العارضة 
للماهبات وبالتشكيك و ذلك ان الكلي إن كان صدقه على أفراده على السواء 
كان متواطياً وان كان لا على السواء بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكلي 
من الآخر أو أقدم منه أو يرجد الكلى في ذلك البعض أشد منه في الآخر كان 
مشككدكا والوجود المطلق من حبث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص كذلك لآن 
وجود العلة أولى بطببعة الوجود من المعلول والوجود في العلة سابق على الوجود 
في المعلول وأسْد عند بعضهم فيكون مشككا . 


قال : فايس جزء من غيرء مطلقا . 

أقول : هذا نتبجة ما تقدم وذلك لأن المقول بالتشكيك لا يكون جزء مما 
يقال عليه ولا نفس حقيقته لإمتناع التفاوت في الماهبة وأجزاءها على ما يأتي 
فيكون البتة عارضا لغيره فلا يتكون جزء من غيره على الاطلاق أما بالنسبة إلى 
الماهيات فلانه عارض لها على ما تقدم من امتناع كونه جزءاً من غيره وانه زائد 
على الحقائق وأما بالنسبة إلى وجوداتها فلانه مقول عليها بالتشكيك فلبذا قال 
رحمه الله : مطلقا 


المسئلة الثامنة عشرة : في الشيشة 
قال : والشينئية من الممقوللات الثانية وليهسست متأصلة في الوجود فلا 


شيء مطلقا ثابت بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات ٠‏ 
( كشف المراد ‏ مس ) 


0 قِ تمايز الاعدام 


أقول: قال أبو علي بن سنا الوجود أما ذهني وأما خارجي والمشترك ببنها 
هو الشيثمة فان أراد حمل الشيشية على القدر المشترك وصدقبا علمه فبو صواب 
والا فهو ممنوع إذا عرفت هذا فنقول الشيشية والذاتية والجزئية وأشباهها من 
المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى لانها لا تعقل الا عارضة لغيرها 
من الماهات ولمست متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية والانسانية فيه بل 
هي تابعة لغمرها فيالوجود ولسريمكن و جود شيئية مطلقةفلا شيء مطلقا ثابتانها 
الشوت يعرض للماهمات الشخصية المخصوصة ٠‏ 


المسثلة التاسعة عشرة : في تمايز الاعدام 


قال : وقد بتمايز الاعدام ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير 
ونافى عدم الشرط وجود المشروط وصحح عدم الضد وجود الاخر يمخلاف 
باقي الاعدام . 

اقول : لا شك في انالملكات متابزة وأما العدمياتفقد منم قوم من تايزها 
بناء على أن التميز انما يتكون الثابت خارجا وهو خطأ فانها تهايز بتايز ملكاتها 
واستدل المصنف «قده» بوحوه ثلاثة الاول ان عدم المعلول يستند إلى عدم العلة 
ولا بستند إلىعدمغمرها فلولا امتماز عدم الملة عن عدم غبرها يكن عدم المعلول 
مستندا اله دونغره وأيضا فا نحم بأنعدمالمعلول لعدم علتهولا يحوز العكس 
فلولا تمايزها لما كان كذلك الثاني انعدمالشرط ينافي و جود المشروط لإستحالة 
المع ببنها لأنالمشروط لا يرجد المع شرطه وإلام يكن الشرط شرطا وعدم 
غيره لا ينافيه فاولا الامتباز ل يككن كذلك الثالث أن عدم الضد عن الل 
يصحح وجود الضد الآخر فيهلإنتفاء صحة وجود الضد الطاري مع وجود الضد 
الباقي وعدم غيره لا يصحح ذلك فلا بد من المايز . 


عدم الأخص أعم من عدم الأعم لإ 


قال : ثم العدم قد يعرض نلنفسه فيصدق النوعية والتقابل عليه 
باءتجارين . 

أقول : العدم قد يفرض عارضا لغبره وقد ياحظ لا بإعتبار عروضه للغير 
فيكون أمراً معقولاً قائما برأسه ويكون له تحقق في الذهن ثم ان العقل يمكنه 
فرض عدمه لأن الذهن يمكنه الاق الوجود والعدم يجميع المعقولات حتى 
بنفسه فاذا اعتبر العقل للعدم ماهية معقولة وفرضها معدومة كان العدم عارضا 
لنفسه ويككون العدم العارض للعدم مقابلاً لمطلى العدم باعتبار كونه رافما له 
وعدما له ونوعا منه باعتبار ان العدم الممروض أخذ مطلقا علىوجه يعم المارض 
له ولغيره فيصدى نوعمة العدم العارض للمعروضص والتقابل بمنها باعتبارين . 


قال : وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج وان جاز في الذهن 
على انه برهان اني وبالعكس لمي ٠‏ 

أقول: لما ببن ان الاعدام متايزة بأن عدم المعلول يستند إلىعدمالعلة ذ كر 
فازال هذا الوهم وقال وعدم المعلول ل.س علة لعدم العلة بل الآمر بالعكس كا 
يأتي ثم ةمد النفي بالخارج لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة لكن لا 
في الخارج بل في الذهن كا في برهان اني بأن يككون عدم المعلول أظبر عند 
العقل من عدم العلة فيستدل العقلعليه ويكدون علةله ياعتبار التعقل لا باعتبار 
الخارج ولا يفيد العلية في نفس الأمر بل فى الذهن وهذا سمى انيا لأنه لا يفيد 
إلا الوجود في الذهن أما الاستدلال يعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي 


المسئلة العشرون: في ان عدم الاخص اعم من عدم الاعم 
قال : والاشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما ٠‏ 


فى في الورجوب والامكان والامتناع 


اقول: إذا فرض أمران أحدها أعم من الآخر كالانسان والحدوان ونسب 
عدم أحدهما إلى الآخر بالعمدوم والخصو صوجد عدم الأخ صأعم من عدم الأعم 
فان الحموان يشمل الانسان وغدره فغمر الانسان لا يصدى علبه انه انسان يل 
يصدق عليه عدمه ولا يصدق علءة عدم الحموان لانه أحد أنواعه ويصدق أيضاً 
عدم الانسان على ما ليس يحبوان وهو ظاهر فعدم الحبوان لا يشمل أفراد عدم 
الإنسان وعدم الانسان شامل لأفراد ما لبس يحيوان فيكون عدم الأخص 
أعم من عدم الأعم فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجوداً قرتبا على 
المكس عدما بأرن يصير الأخص أعم في طرف العدم ٠‏ 


المسئلة الحادية والعشرون : في قسمة الوجود والعدم 


الى امحتاج والغني 
قال : وقسمة كل منها إلى الاحتياج و الغنى حقيقية . 
اقول : كل واحد من الوجود والعدم أما ان يكون محتاجاً إلى الغير وأما 
أن يكون مستغنيا عنه والأول ممكن والثاني واجب أو متنع وهذه القسمة 
حقمقمة أي قتنع امع والخلو أما منع المع فلاستحالة كون المستغني ععن الغير 
محتاجا النه وبالعكس وأما منع الخلو فلانه لاقسم ثالث لما فقد ظبر أن هذه 
المي 0 


قال : وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تثبت مواد ثلاث في أنفسها 
وجبات في التعقل دالة على وثاقة الربط وضعفه هي الوجوب والامتناع 
والامكان ٠‏ 

اقول : الوجود قد يكون مولا بنفسه كقولنا الانسان موجود وقد يكون 
رابطة بين الموضوع والمحدول حكةولنا الانسان يرجد حموانا ( وعسلى كلا 


في المواد الثلاث وعدم امكان تعر يفبأ اذى 


التقديرين ) لا بد هذه النسبة أعني نسبة المحمول فيها إلى الموضوع من كيفية هي 
الوحوب والامكان والامتناع وتلك الكمفية تسمى مادة وجبة اعتبارين فانا 
ان أذ الكفية في نفس الأمر ممست مادة وان أخذتاها عند العقل وما تدل 
علمه العبارات سميت جبة وقد تتحدان كةولنا الانسان يحب أن يكون حدواة 
وقد تنغابران كقولنا الانسان يمكن أن يكون حيوانا فا مادة ضرورية لأف 
كيفية نسبة الحدوانية إلى الانسانية هي الوجوب وأما الجبة فبي ممكنة وهذه 
الكبفمات تدل على وثاقة الربط وضعفه فان الوجوب يدل على وقة الربط في 
طرف الثدوت والامتناع على وثاقتهفي طرف العدم والامكان على ضعف الربط٠‏ 


قال : وكذلك العدم . 


عنه الكتابة حدثت الجهات الثلاث عند التعقل والمواد في نفس الأمر ٠‏ 


المسئلة الثالثة والعشرون في ان هذه القضايا الثللاث لا يمكن تعر يفبأ 
قال : والبحث في تعريفها كالوجود . 


اقول : ان جماعة من العاماء أخطأوا هيبنا حيث عرذفوا الواحب والممكن 
والممتنع لآن هذه الأشاء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى ا كتساب نعم قد يذكر في 
تعريف ألفاظها ما يككون شارحا لها لا على أنه حد حقيقي بل لفظي ومع ذلك 
فتعريفاتهم دورية لأنهم عرذوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا 
يمكن عدمه ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يحب 
عدمه ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يحب وجوده ولا يبحب عدمه أو الذي لا 
يستحيل وجوده ولاعدمه فقد أخذوا كل واحد منها في تعريف الآخر وهو 
درر ظاهر ٠‏ 


م في المواد الثلاث وعدم تعريفبا 


المسئلة الرابعة والعشرون : في القسمة الى هذه الثلاثة 
قال : وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها ٠‏ 


اقول : إذا أخذن الوجوب والامتناع والامكان على انها ذاتية لا بالنظر إلى 
الغير كانت المعقولات منقسمة اليها قسمة حقيقية أي تمنم المع والخلو وذلك لآن 
كل معقول على الاطلاق أما ان يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود 
لذاته أو ممكن الوجود لذاته لا يخلو عنها ولا يتمع اثذان منها في واحد 
لإستحالة أن يكون شيء وامد واجبا لذاته وممتنعاً لذاته أو واجماً لذاته 
وممكناً لذاته أو متنعاً لذاته وممكناً لذاته فالقسمة حمنئذ حقبقية « واعلٍ » ان 
القسمة الحقيقية قد تكون للكلى بفصول أو لوازم تميزه وتفصله إلى الأقسام 
المندرجة تحته وقد تكون بعوارض مفارقة والقسمة الأولى لا يمكن انقلاءها 
ولا يصير أحد القسمين معروضاً لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة حكقولنا 
الحبوان أما #طتى أو صامت فان الحمموان بالناطق والصامت قد انقسم إلى 
الطبرعتين ويستحمل انقلاب هذه القسمةبعنى أن الحموان الذيهو ناطق يستحيل 
زوال النطق عنه وعروض الصمت له و كذا الحبوانالذي هو صامت وأما القسمة 
الثاننة فسمكن انقلابها ويصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي بهوقمت 
القسمة كةولنا الحموان أما متحرك أو ساكن فان كل واحد من قسمي المحرك 
والساكن قد يتصف يعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكناً وبالمكس وقسمة 
المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والامكان الذاتي من قبيل القسم 
الأول لإستحالة انقلاب الواجب لذاته متنما لذاته أو مكنا لذاته وحكذا 
الباقيان ٠‏ 


قال : وقد يؤخذ الأولان باعتبار الغير فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن 
انقلابها ومانعة الخلو بين الثلائة في الممكنات ٠‏ 


في أقسام الضرورة والامكان ا 


اقول : إذا أخذنا الواجب والمتنم باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم 
المعقول الامهها على سبيل منع امع لا الخلو وذلك لأن المعقول حمنئذ اما ايكون 
واجبا لغيرءأو ممتنما لغيره علىسبيل منع المع لا الخلو لإمتناع المع بيذ الوجوب 
بالغير والإمتناع بالغير والإمكان الخلو عنها! لا بالنظر إلى وجود العلة ولا عدمبا 
وهذه القسمة يمكن انقلايها لأن واجب الوجود بالغير قد يعرضه عدم الملة 
فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهه إلى الآخر وإذا لاحظنا الإمكان 
الذاتي في هذه القسمة في المسكنات انقليت مانعة الخلو لا المع لعدم خلو حكل 
معقول ممككن عن الوجوب بالغير والإمتناع بالغبر والإمكان الذاتي فبجوز المع 
ببنها فان الممكن الذاتي واجب أو ممتنع بالغير ٠‏ 


المسئلة الخامسة والعشرون : في أقسام الضرورة والإمكان 


قال : ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وان اختلفا في 
السلب والايجاب . 

أقول : الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملها فان كل واحد من 
الوجوب والامتناعيقال لهدضروري لكنبما يختلفانبالسلب والايجابفالوجوب 
ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب واسم الضرورة شامل لما ٠‏ 

قال : وكل منبها يصدق على الاخر إذا تقابلا في المضاف اليه . 

اقول : كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر فان وجوب 
الوجود يصدق إلمه امتناع العدم ويستازمه وبالمعكس و كذلك امتناع الوجود 
يصدق عليه وجوب العدم ويستازمه فالوجوب والامتناع كل واحد منههايصدق 
على الاخر إذا تقابلا في المضاف 2٠‏ إليه أي الوجود والعدم اللذان يضاف 


)١(‏ بان يقال للباري واجب الوجود والمتنع العدم ويقال لشريك الماري واجب المدم 
وممتنع الوجود وهذا الشرط بديهي إذ لا يصدق على شيء واحد انه .,اجب الوجود وممتنع 
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:4 معاني الإمكان وأقسامه 


الوجوب والامتناع ال.هها وانما اشترطنا تقابل المضاف المه لأنه يستحملصدقهها 
على مضاف اله واحد فان وحوب الوحود لا يصدق علمه امتناع الوجود 
وبالمسكس ولا و<وب العدم يصدى عليه امتناع العدم بل انما يصدق كل واحد 
منهها على صاحبه مع التقايل كا قلنا وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم 
فالوجوب اضيف إلى الوجود والامتناع إلى العدم والوجود والعدم متقابلان ٠‏ 


قال : وقد يؤخذ الامكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين فيعم 
الاخرى والامكان الخاص . 

أقول : القسمة العقلية ثلاثئة واجب ومتنم ومككن لبس يواجب ولا متنع 
هذا بحسب اصطلاح الخاصة وقد يؤخذ الامنان على معنى أعم من ذلك وهو 
سلب الضرورة عن أحد الطرفين أعني طرفي الوجود والعدم لا عنهما معا بل 
عن الطرف المقابل للحكم حتى يكون ممككن الوجود هو ما ليس بممتنع 
ويكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم وممكن العدم هو ما لبس بواجب ويكون 
قد رفعنا فيه ضرورة الوجود فإذا أخذ بهذا المعنى كان أعم من الأول ومن 
الضرورة الآخرى التي لا تقايله فان رفع احدى الضرورتين لا يستازم ثبوت 
الاخرى والامكان الخاص ٠‏ 

قال : وقد يؤخنذ بالنسبة إلى الاستقبال . 

أقول : قد يؤخذ الامكان لا بالنظر إلى ما فيالحال بل بالنظر إلا الاستقبال 
حتى يكونمكن الوحود هو الذي يجوز وحوده في الاستقبال من غير التفات 
إلى ما في الحال وهذا الامكان أحتى الامكانات باسم الامكان ٠‏ 


قال : ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان ٠‏ 
أقول : ذهب قوم غبر محققين إلى أن المسكن في الاستقبال شرطه العدم في 
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خطأ لأن الوجود كما أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع وأيضاً إذا 
ااشترط في امكان الوجود في المستقبل العدم في الحال اشترط في إمكان العدم 
الوجود في الحال لكن ممكن الوجود هو يعينه ممكن العدم فبازم اشتراط وجوده 
وعدمه في الحال هذا خلف والبه أشار بقوله وإلا اجتمع النقيضان وأيضاً العدم 
في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل وامكانه في الحال فبالأولى لا ينافي امكانه 
في المستقبل ٠‏ 


المسئلة السادسة والعشرون : 
2 ان الوجود والامكان والامتناع لسست ثابتة في الاعيان 


قال : والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم ولاستحالة التسلسل ٠‏ 

أقول : هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب والاءكان والامتناع أمور 
اعتبارية يستبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهية ودس لها تحقق في الأعبان 
لوجوه :منها ما هو مشتركومنها ما هو مختص بكل واحد أما المشترك فأمران: 
الاول ان هذه الامور تصدى على المعدوم فان الممتنع يصدق عليه انه مستحيل 
الوجود وانه واجب العدم والممكن قبل وجوده يصدق عليه انه مكن الوجود 
وهو معدوم فاذا اتصف المعدوم بها كانت عدمية لإستحالة اتصاف العدمي 
بالثبوتي الثاني انه يازم التسلسل لآن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره من 
الموجودات ويختص بنفس ماهته وما به الاشتراك مغابر لما به الامتياز فوجوده 
غير ماهيته فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة فلو 
كانت هذه الأمور ثبوتمة لزم اتصافبا بأحد الثلاثة ويتسلسل وهو محال . 


قال : ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم امكان الواجب ٠‏ 
اقول : لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلاله على ان هذه الأمور لبست ثبوتمة 
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في الأعبان شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاثئة فبدأ بالوجوب الذى هو 
أفريها إلى الوجود إذ هو يؤكده فبين انه لدس ثدوتياً والدلمل علمه انه لو كان 
موجوداً لكان ممكا والتالىي بإطل فالمقدممثله ببان الشرطيةانه صفة للغير والصفة 
مفتقرة إلى ا موصوف فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب فيكون الوجوب مكنا 
وأما بطلان التالي فلأنه لو كان الوجوب مكنا لكان الواجب مكنا لأن الواجب 
انما هو واجب بهذا الوجوب الممكن والوجوب الممكن يمكن زواله فبخرج 
الواجب عن كونه واجماً فنكون مكنا هذا خلف . 


قال ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم امكان الممتنع ٠‏ 

أقول : هذا حم ضروري وهو ان الامتناع أمر عدمي وقد نبّه هيبنا على 
طريق التنبيه لا الاستدلال بأن الامتناع لو كان ثموتيا لزم امكان الممتنع 
لأن ثدوت الامتناع يستدعي ثدوت موصوفه اعني الممتنم فيكون الممتنع ثابا 
هذا خلف . 


قال . ولو كان الامكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل بمكن على امكانه . 


أقول : اختلف الناس في ان الامكان الخاص هل هو ثوتي أم لا وتحرير 
القول فبه ان الامكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفسبا لا بالقياس إلى الوجود 
وهو الامكان الراجع إلى الماهية وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب 
والبعد من طرف العدم المه وهو الامكان الاستعدادي أما الاول فالمحقةونكافة 
على انه أمر اعتباري لا تحقق له عبنا وأما الثاني فالأوائل قااوا انه من باب 
الكيف وهو قابل للشدة والضعف والهى يأباه والدليل على عدمه في الخارجانه 
او كان ثابتا مع انه اضافة بين أمرين أو ذو اضافة لزم ثدوت مضافيه اللذين هما 
الماهية والوجود فيازم تأخره عن الوجود في الرتبة هذا خلف ٠‏ 


قال : والفرق بين نفي الامكان والامكان المنفي لا يستازم ثبوته . 


في الوجوب والامكان والامتناع المطلقة و 


أقول : هذا جواب عن استدلال أبي على بن سينا على دوت الامكان فانه 
قال لو كان الامكان عدميا لما بقى فرق بين نفي الامكان والامكان المنفى لعدم 
الهابز في المدمات والجواب المنعمن الملازمة فان الفرق واقم ولا يستدعي الفرق 
الثنوت كما في الامتناع . 


المسئلة السابعة والعثدرون : 
في الوجوب والامكان والامتناع المطلقة 


أقول : الوجوبقد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهمة من غير التفات 
إلى غيرها وقد ويكون بالغير وهو الذي يحصل باعتبار حصول ااغبر والنظر 
البه فان المماول ولا النظر إلى علته لم يكن واجنا بها فالوجوب امطاتى قد 
انقسم إلى ما بالذاتوإلىما بالغير وهو شامل لما و كذا الامتناع شامل للامتناع 
الداتي والعارض باعتبار الغير وليس عموم الودوب هوم الجنسية والااتركب 
الورجوب الداتي بل وم عارض ذهني لمعروض ذهني ٠‏ 

قال : ومعروش ما بالفير منهها مكن . 

أقول : الذات التي يصدق علمبا انها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغمر فانما 
مكنة بالذات لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتريه الوجوب بالغير والامتناع 
بالغير ولا يمكن أن يكون الواجب بالغمر واجلم) بالذات ولا ممتنعاً بالذات 
وكذا الممتنم بالغير فقد ظبر ان معروض ما بالغبر من الوجوب والامتناع 
مكن بالذات . 

قال : ولا ممكن بالغير لما تقدم في القسمة الحانيقية . 

أقول : لا يمكن أن يكون هببنا مكن بالغير كنا أمككن واجب وممتنع 
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بالغير لأنه لو كان كذلكك لكان الممروض للامكان بالغبر أو واجما لذاته أو 
ممتنعاً لذاته وكل ممكن بالغمر ممكن بالذات فنكون ذلك المعروض كرة 
واجما لذاته وتارةممكنا فبازم انقلا بالقسمة الحقيقيةالتي فرضنا انها لا تتقلب 
هذا خلف . 


المسئلة الثامنة والعشرون : في عروض الامكان وقسيميه لاماهية 


قال : وعروض الامكان عند عدم اعتبار الوجود والمام بالنظر إلى 
الماهية وعلتها ٠‏ 

أقول : الامكان انما يعرض للماهة من حمث هي هي لا باعتبار وجودها 
ولا باعتبار عدمها ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتبا بل انا 
يعرض لها عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهمة نفسها وعند عدم 
اعتبار الورجود والمدم بالنظر إلى علة الممكن فان الماهية إذا أخذت موجودة 
كانت واجة ما دامت موجودة وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما 
دامت معدومة وإذا أخذت باعتار وحود علتبا كانت واحمة ما دامت العلة 
موجودة وإذا أخذت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة. 


قال : وعند اعتبارهما بالنظر اليهما يثبت ما بالفير ٠‏ 

أقول : إذا اعتبرة الوجود والعدم بالنظر إلى المامية أو إلى علتها ثبت 
الوجوب بالغمر والامتناع بالغبر وهو ظاهر مما تقدم . 

أقول ٠‏ قد يمنا ان الممكن باعتمار وجوده أو وجود علته يُكون واجبا 
بل باعتبار الغير ومءروضبما المسكن فلا منافاة بينهما وبين الامكان . 
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قال : وكل ممكن العروض ''' ذاتي ولااعكس '" 

اقول : المسكن قد يكون ممككن الثبوت في نفسه وقد يككون مك نالثروت 
لشيء آخر وكل مككن الثبوت لشيء آخر اعني مككن العروض فهو ممككن ذاتي 
أي يكون في نفسه ممكن الثبوت لأن امكان ثبوت الشيء لغيره فرع على امكانه 
في نفسه ولا ينعكس فقد يكون الشيء ممكن الثبو تفي نفسه وممتنع الثبوت لغيره 
كالمفارقات أو واجب الشوت لغيره كالاعراض والصفات . 


المسئلة التاسعة والعشرون : في علة الاحتياج الى المؤثر 


وقد يتصور وجود الحادث فلا يطلبها ثم الحدوث كيفية الوجود فلوص علة 
لما يتقدم عليه بمراتب . 


أقول : اختلف الناس هيبنا فيعلة احتماجالأثر إلى مؤثره فقال جمبورالعقلاء 
انها الامكانلاغيروقال آخرونانها الحدو ثلا غيروقالآخرون هما معا والحق هو 
الأول لوحبين الاولان العقل إدا لحظالماهمة الممكنة وأراد حمل الوحود أو العدم 
عليها افتقر في ذلكإلىالعلة وأن/م ينظر شيئاً آخرسوى الامكان والتساويإذحكم 
العقل بالتساوي الذاتي كاف فيالحك بامتناع الرجحان الذاتي فاحتاج إلى العلةمن 
حبث هو ممككن وان لم يلحظ غيره ولو فرضنا حادثا '' وجب وجوده وان 


)١(‏ وبعبارة أخرى أن المدعى أن كل ممككن الوجودلشيء آخر فبو بمككن الوجود في حمد 
داته إذ لو كان متنم الوجود لإمتنم وجوده لغيره ٠‏ 

(؟) أي لبس كل ما هو ممككن الوجود في ذاته ممكن الوجود لشيء آخر فإن الشيء قد 
يكون ممكن الوجود في ذاته وممتنع الوجود لغيره كالفارقات ٠‏ 

(؟) ويدل على أن علة الحاجة لسست الحدوئ ان الذهن قد يتصور وجود الحادث فلا 
يطلب المة فإنا قد نتصور حدوث زيدولا يحل لنا العلم بافتقاره إلى المؤثر ما لم نلاحظامكانه 


13 في الممكن محتاج إلى مؤثر 


كان فرضا محالا فان العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر فعلم ان علة الحاجة 
هي الامكان لا غير الثاني ان الحدوث كنفية للوجود فبتأخر عنه تأخراً ذاتيا 
والوحود متأخر عن الاحاد والاتحاد متأخر عن الاحتياج والاحتياج متاخل 
عن علة الاحتباج فاو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقهدم الشيء على نفسه 
بمراتب وهو محال . 


المسئلة الثلاثون : في ان المسكن محتاج الى المؤئر 
اقول : اختلف الناس هيبنا فقال قوم ان هذا الحككم ضروري اعني أن 
احتتياج المسككن لا يحتاج إلى برهان فان كل من تصور تساوي طرفي المسكن 
جزم بالضرورة أن احدها لا يترجح من حيث هو مساو أعني من حيث ذاته 
بل من ميث أن المرجح ثابت وهذا الحكم قطمي لا بقع فبه شك وقال آخرون 
انه استدلالي وهو خطأ وسبب غلطهم انهم ل يتصوروا الممكن على ما هو هو. 


المسئلة الحادية والثلاثون : 2 وجور وجود الممكن 
المستفاد من الفاعل 


قال : ولا يتصور الأولوية لاحد الطرفين بالنظر إلى ذاته٠‏ 

اقول : قد بينا ان الممسكن من -حمث هو هو لإعتبار وجود علته أو عدمها 
فان وحوده وعدمه متساويان بالنسية إلبه وانما حصل ترجيح احدهما من 
الفاعل الخنارجي فاذ] لا يمككن أن يتصور أولوية لأحد الطرفين على الآخر 
بالنظر إلى ذاته . 

قال : ولا يكفي الخارجية لأن فرضها لا يحيل المقابل فلا بد من الانتهاء 
الى الوجوب . 

اقول : اولوية أححد الطرفين بالنظر إلى وجود العلة أو عدمبا هي الأولوية 
الخارجمة فإن كانت الملة مستحمعة لجمبع الشرائط منتفيا عنها جميع الموائع 
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كانت الاولوية وجوبا والا كانت اولوية يحوز معبا وقوع الطرف الآخر وهذه 
الاولوية الخارجمة لا تكفي في وجود الممكن أو عامه لأن فرضبا لا يحيل 
المقابل ( وبسان ذلك ) انا فرضنا هذه الاولوية متحققة ثابتة فإما أن يمكن معبا 
وجوب الطرف الاخر المقابل لطرف الاولوية أو لا يمكن والثاني يقتنضي أرن 
تكون الاولوية وجويا والأول يازم منه ال محال وهو تجح أحد طرفي الممكن 
المتساوي على الآخر لا لمرجح لأنا إذا فرضنا الاولوية ثابتة يكن معبا وجود 
الطرف الراجح والمرجوح فتخصيص أحد الطرفين بالوقوع دون الثاني ترجبح 
من غبر مرجح وهو حال فقد ظبر أن الاولوية لا تكفي في الترجبح بل لا بد 
من الوجوب وان كل ممكن على الاطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب فلا بد 
من الانتهاء إلى الوجوب . 

فال : وهو سابق ويلحقه وجوب أخر لا يخلو عنه قضية فعلية ٠‏ 

أقول : كل ممكن موجود أو معدوم فإنه محفوف بوجوبين ( ادها ) 
الوجوب السابى سمقا ذاتما الدي استدللنا على تحققه ( والثاني) الوجوباللاحق 
وهو المتأخر عن تحقق القضية فإن الحم بوجود المشي للانسان يكون واجيبا 
ما دام المشي موجوداً له وهذه الضرورة تسمى ضرورة تحسب الحمول ولا يخاو 
عنها قضية فعلية . 

قال : والامكان لازم وإلا تجب الماهية او تمتنع ٠‏ 


اقول : الامكان لمكن واجب لآنه اولا ذلك لمكن زواله وحمنئذ تمقى 
الماهبة واجبة أو متنعة وقد ببنا امتناعه فما سلف . 

قال : وجوب الفعايات يقارنه جواز العدم وليس بلازم ٠‏ 

اقول : بريد أن يبين أن الوجوب اللاحى وهو الذي ذكر انه لا يخاو عنه 
قضية فملية لهذا ماه بوجوب الفعليات يقارنه جواز العدم وذلك لأن الوجود 


44 في الامكان الاستعدادي 


لا يرجه عن الإمكان الذاتي بل هو باق على طبيعة الامكان لأن وجوبه بشرط 
لا مطلقا فلبذا حم يجحواز مقارنة وجوب الوجود لجواز المدم وهمذا الوجوب 
لمس بلازم بل ينفك عن الماهية عند فرض عدم الملة ٠‏ 

قال : ونسبة الوجوب الى الامكان نسبة تمام إلى نقص ٠‏ 

اقول : الوجوب هو تأ كد الوجود وقوته والامكان ضعف فيه فنسبة 
الوجوب إلى الامكان نسبة تمام إلى نقص لأن الوجوب تمام الوجود والإمكان 
نقص له . 


المسئلة الثانية والثلاثون : في الامكان الاستعدادي 


قال : والاستعداد قابل للشدة والضعف ويعدم ويوجد للممكنات وهو غير 
الامكان الذاتى ٠‏ 

اقول : الامكان أما أن يلحظ باعتمار الماهية نفسبا وهو الامكان الذاني 
وأما أن يلحظ باعتمار قريها من الوجود وبعدها عنه وهو الامكان الاستعدادي 
وهذا الامكان قابل الشدة والضعف والزيادة والنقصان فإن استعداد النطفة 
للانسانمة اضعف وأبعد من استعداد الملقة لها و كذا استعداد العلقة للكتاية 
أبعد وأضعف من استعداد الانسانية لها فبذا هو الاستعداد الحاصل لكل ماهية 
سمق عدمبا وجودها وهذا الامكان استعدادي يعدم ويرجد بعد عدمه 
لممكنات فإن الماء بعد تسخنه يستعد لصيرورته هواء ‏ بعد ان م يكن- فقد 
تجدد هذا الاستعداد ثم إذا برد زال ذلك الاستعداد واما الامكان الذاتي فقد 
بمنا انه لا يمككن زواله عن ذلك الممككن فمغايره . 

المسئلة الثالئة والثلاثون : في القدم والحدوث 


قال: والموجود ان اخذ غير مسبوق بالفير او بالعدم فقديم وإلا فحادث* 
اقول : هذه قسمة للموجود إلى القدم والحادث وذلك لأن الموجود أما ان 


القدم والحدوث 16 


يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير فالأول هو الحادث والثاني هو القديم وقد يقال 
أن القدم هو الذي لا يسبقه العدم والحادث هو الذي يسبقه العدم . 


قال : والسبق ومقابلاء اما بالعلية او بالطبع أو بالزمان أوبالرتبةالحسية 


أقول : لما ذكر ان القديم هو الذي لا يسبقهالغير أو العدم على اخللاف 
التفسيرين والمحدث هو الذي يسبقه الغير أو العدم وجب عليه أن يبين أقسام 
التقدم والسبق ومقابليه أعني التأخر والمسة وقد ذكر الحكماء ان أقسام التقدم 
خمسة ( الآول ) التقدم بالعلبة وهو كتقدم حركة الاصبع على حرعكة الخاتم 
فانه لولا حر كة المد لل تحصل حركة الخاتم فهذا الترتسب العقلى هو التقدمبالعلية 
( الثاني ) التقدم بالطبع وهو أن المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر ولايكون 
هو كال المؤئر وهو كتقدم الواحد على الاثنين والفرق ببنه وبين الأول ارنتف 
المتقدم هناك كان كافياً في وجود المتأخر والمتقدم هنا لا كفي فيوجودالمتأخر 
( الثالث ) التقدم بالزمان وهو أن يكون المتقدم موجوداً في زمان متقدم على 
زمان المتأخر كالآب والإين ( الرابع ) التقدم بالرتبة وهي اما حسية كتقدم 
الإمام على المأموم أو عقلية كتقدم الجنس على النوع ان جعل الممدهء الأعم 
( الخامس ) التقدم بالشرف كتقدم العام على المتعم و كذا أصناف التأخروالممية 
ثم ا تكلمون زادوا قسما آخر للتقدم وسموه التقدم الذاتي ونثلوا فبه بتقدم 
الأمس على الوم فانه ليس تقدما بالعلية ولا بالطبع ولا بالزمان والا 
لاحاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل وظاهر انه لمس بالرتنة ولا 
بالشرف فبو خارج عن هذه الأقسام وهذا الحصر استقرائي لا برهاني 
إذ لم يقم برهان على انحصار التقدم في هذه الأنواع والقسمة إِنما تنحصر إذا 
ترددت بين النفي والإثبات . ( كشف المراه-؛ ) 


»6 التقدم مقول بالتشكبك 


المسئلة الرابعة والثلاثون في أن التقدم مقول بالتشتكيك 
قال : ومقوليته بالتشكيك وتنحفظ الاضافة بين المضافين في أنواعه . 


أقول : اختلف الحكماء هنا فقال قوم ان التقدم مقول على أنراعه الخنسة 
بالاشتراك البحت وهو خطأ فان كل واحد من المتقدم بالعلية والطبع قد 
شارك الآخر في معنى التقدم وهو ان كل واحد من المتقدم وجد له ما وحد 
المتأخر دون العكس وقال آخرون انه مقول بالتشكمك لأن الأصناف تشترك 
في ان المتقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر ولا شيء للمتأخر الا وهو 
موجود للمتقدم وهذا الممنى المشترك يقال لا بمءنى واحد فان المتقدم بالعلية 
يوجد له التقدم قبل المتقدم بالطبم والتقدم بالطبع قبل سائر أصئاف التقدم 
وفي هذا يحث ذكرته في كتاب الأسرار وإذا ثبت انه مقول بالتشتكيمك 
بمعنى ان بعض أنواع التقدم أولى بالتقدم من بعض « فاعل » اث إذا فرضنا '') 
« أ » متقدما على « ب » بالعلية و « ج » متقدماً على « د » بالطبع كان تقدم 
«أ» على «دب» أولى من تقدم « ج » على « د » فحمنئذ « ب » أحد المضافين '") 
أولى بتأخره عن « أ » المضانف الآخر من تأخر « د » عن « ج » فانحفظت 
الإضافة بين المضافين في الأولوية وهو أحد أنواع التشكيك وكذلك لو فرضنا 
تقدم « أ » على ( ب ) أشد من تقدم ( ج ) على ( د ) كان تأخر ( ب )عن 
( !أ ) أشد من تأخر ( د ) عن (ج ) وهذا نوع ان للتشكيك وعكذا لو 
فرضنا تقدم ( !أ ) على ( ب ) قبل تقدم ( ج ) على ( د ) كان تأخر ( ب )عن 


)١(‏ ومثال الطلب القريب إلى الذهن أنه لو كان زيد مقدما عل عمرو في المسافة بقدر فرسخ 
وبكر مقدماً على خالد بقدر نصف فرسخ فكما أن تقدم زيد على عمرو أكار من تةدم بككر عل 
خالد كذلك تأخر عمرو عن زيد أكثر من تأآخر خالد عن بكر وهذا واضم لايحتاج إلىالبرهان. 


(؟) أي (ب) الذي هو أحد المضافين . 


القدم والحدوث 0١‏ 


() قبل تأخر ( د ) عن ( ج ) وهذا هو النوع الثالث وهذ!معنىقوله وتنحفظ 
الإضافة بين المضافين في أنراعه . 


قال : وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته . 


أقول : لما بين ان التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدماتبالتشكيك 
ظهبر انه لس جنساً لما تحته وان مقوللته على ما تحته قول العارض على معروضه 
لا قول الجنس على أنواعه لإمتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية . 


قال : والتقدم دائمأ بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما ٠‏ 


أقول : إذا نظرت إلى الماهبة من حمث هي هي ل تكن متقدمةعلىغيرها 
ولا متأخرة وإنما يمرض لا التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها إما زمان 
كما في التقدم الزماني أو مكان كما في التقدم المكاني أو مغاير كما في تقدم 
الملة على معاولها باعتبار التأثير والتأئر وكما في تقدم العالم على المنملم باعتبسار 
الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات . 


قال : والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيها الزمان وإلا تسلسل ٠‏ 


أقول : القدم والحدوث قد يكوان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين بل 
بقالان على ما يقال عليه على سبيل المجاز فالقدم والحدوث الحقيقبان هما ما 
فسرناهما به من ان القدم هو الذي لا يسبقه الغير والمحدث هو المسبوق بالغير 
أو المسبوق بالعدم كما قال المصنف رحمه الله في المسئلة الثالثة والثلاثين وهما 
بهذا الإعتبار لا يفتقران إلى الزمان لأن الزمان إن كان قدياً أو حادثاً هذا 
الممنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل واما القدم والحدوثبالجازفاهمالايتحققان 
بدون الزمان وذلك لآن القدم يقال بالجاز لما يستطال زمان وجوده في جانب 
الماضي والمحدث لا لا يستطال زمانه . 


ول القدم والحدورث 


قال : والحدوث الذاتي متحقق . 

أقول : قد ببنا ان أصناف التقدم والتأخر خمسة أو ستة ومن جملتبا 
التقدم والتأخر بالطبع فالحدوث الذاتي هو الذي يكورن الوجود فبه متآخرا 
عن العدم بالذات وسانه ان الممكن مستحى من ذاته عدم استسقاق 
الوجود والعدم ويستحق من غيره استحقاق أحدهما وما بالذات أسبق 
مما بالغير فاللا استحقاقبة أعني التأخر الذاتي متقدم على الامتحقاقية و ذلك هو 
هو معنى الحدوث الذاتي . 


قال : والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار . 


أقول : ذهب المحققون إلى ان القدم والحدوث لبسا من المعاني المتحققة في 
الأعسان وذهب عبد الله بن سعد من الأشعرية إلى انها وصفان زائدا نعل ىالوجود 
والحق خلاف ذلك وانها اعشاران عقلمان يمتبرهما الدهن عند مقايسة سبق الغير 
النه وعدمه لأنهما لو كانا ثبوتيين المزم التسلسل لأن الموجود من كل واحدمنهما 
اما أن يكون قديا أو حادثا فيكون للقدم قدم وكذا للحدوث هذا خلف بل 
هما عقلمان يعتبرهما العقل وينقطعان ,انقطاع الاعتبار العقلى وهذا جواب عن 
سؤال مقدر وهو ان يقال إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيين فيالعقل أمكن 
عروض القدم والحدوث لهما ويعود المحذور من التسلسل وتقرير الجواب انما 
اعشاران عقليان ينقطمان بانقطاع الاعتبار فلا يازم التسلسل . 


قال : وتصدة الحقيقية منهما . 

أقول : الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث لأنه لا يمحا من أن يكون 
مسبوقا بغيره أولا والأول حادث والثاني قدي ولا يحتمعمان في شيء واحد 
لإستحالة اجتاع النقيضين فإذن لا يحتمعان ولا يرتفعان فترحكبت النفصلة 
الحقيقية منهما . 


خواس الو ابسن 0 


المسئلة الخامسة والثلاثون : في خواص الواجب 


قال :ومن الوجوب الذاتي والغيري . 


أقول : هذه إحدى الخواص وهو ان الشيء الواحد إذا كان واجب) لذاته 
استحال أن يكون واجماً لغيره إذا عرفت هذا ( فتقول ) المنفصلة الحقبقة 
التي تنم المع والخلو صادقة على الموجود إذا أخذ جزءها الوجوب بالذات 
والوجوب بالغير بأن يقال الموجود اما واجب لذاته أو واجب لغيره لإمتناع 
صدقبما على شيء واحد و كذبهما عليه وذلك لآن الموجود اما مستغن عن الغير 
أو محتاج البه ولا واسطة بمنهما والأول واجب بالذات والثاني واجب بالغير 
وإنما امتنع المع ببنهما لأنه لو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره مما لزم 
المحال لآن الواجب لغيره يرتفع بارتفاع غيره والواجب بالذات لا برتفع 
بارتفاع غيره فلو كان شيء واحد واجباً بذاته وبغيره معاً لزم اجمّاع النقيضين 
وهو حال وإنمًا امتنع الخلو عنبما لآأن الموجود إن حكان واجباً صدق أحد 
الجمزئين وإن كان ممكناً استحال وحوده إلا بعد وجوبه بالفاعل على ما تقدم 
فبصدق الجزء الآخر . 


قال : ويستحيل صددق الذاتي على المركب . 


أقول : هذه خاصمة ثانبة للواجب الذاتي وهو انه يستحمل انيكونمر كبا 
فلا يمككن صدق الوجوب الذاتي على المركب لآن كل مركب مفتقر إلى أجزائه 
على ما يأتي و كل مفتقر ممكن فالواجب لذاته مكن لذاته هذا خلف قال بعض 
المتأخرين هذه المسئلة تتوقف على الوحداننة لأنه لو قال قائل يحوز أن يكون 
كل واحد من أجزاء المركب واجباً لذاته ويكون المجموع مستغنياً عن الغير 
أجبنا بأن الواجب لذاته يستحبل أن يكون متعدداً والحق انه لا افتقار فيهذه 
المسئلة إلى الوحدانية لآن هذا المركب يستحيل أن يكون واجما لذاته لإفتقاره 


؛6 ولحود الواحب نفس حقيقته 


إلى أجزائه الواجبة و كل مفتقر ممكن فينكون اركب ممكنا فلايكون واجياً 
وهذا لا يتوقف على الوحدانمة . 

قال : ولا يكون الذاتي جزءأ منغيره ٠‏ 

أقول : هذه خاصية #لثة للواجب الذاتي ظاهرة وهي ان الواجب لذاته لا 
بتر كب عنه غيره وهو ظاهر لأن التركب اما حسي وهو إنما يكون إنفمال 
كالمزاج أو عقلى كتر كب الماهية من الأجناس والفصول والكل ظاهر الاستحالة. 

المسئلة السادسة والثلاثون في ان وجود واجب 
الوجود ووجوبه نفس حقيقته 

قال : ولا بزيد وجوده ونسبته عليه وال" لكان مكنأ . 

أقول : هذه المسئلة تشتمل على يحثين ( البحث الأول ) في ان وجودواجب 
الوجود نفس -عقيقته وتقريره ان نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاتهزايدا 
على حقيقته لكان صفة لها فنكون مكنا فمفتقر إلى علة فتك العلة إما أرن 
تكون نفس حقمقته أو شئا خارجاً عن حقيقته والقسمان اطلان أما الأول 
فلأن تلك الحقمقة اما أن تؤثر فمه وهي موجودة أو دوئر فمه وهي معدومة فإن 
أثرت فمه وهي موجودة فان كانت موجودة هذا الوحود لزم تقدم الشيء على 
نفسه وهو تحال وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث اليه ويازم وجود الماهية 
مرتين والجميع باطل وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثراً في الموجود 
وهو باطل بالضرورة واما الثاني فيازم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى 
غيره فيكون ممكناً وهو محال وهذا دليل قاطم على هذا المطلوب ( البحث 
الثاني ) في ان الوجوب نفس حقيقته وقد تقدم ببان ذلك فيا سلف . 

قال : والوجود المعلوم هو المةول بالتشكيك اما الخاص به فلا . 

أقول : هذا جواب من استدل على زيادة الوجود على الماهبة في حتى واجب 


الوجود وتقرير الدلمل أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي 
والوجود معلوم ينتج من الشككل الثاني ان الماهية غير الوجود وتقرير الجواب 
عنه ان نقول اث قد بينا ان الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته والمقول 
بالتشكيك على أشياء يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا منها بل يكون 
دانم خارجا عنها لازم لها كالساض المقول على بياض الثلج وبياض العاج لاعلى 
السواء فهو لبس باهية ولا جزء ماهية لها بل هو لازم من خارج وذلك لآن بين 
طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعا من الآلوان لا نباية لها بالقوة ولا أسامي 
ها بالتفصيل بل يقع على كل جملة منها اسم واحد يمعنى واحد كالبباض 
والمرة والسواد بالتشكبك ويكون ذلك الممعنى لازما لتلك الملة غير مقوم 
فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجود الممكنات المتلفة 
بالحويات التي لا أسماء لها بالنفصيل فانه يقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم 
فالوجود يقع على ما نحته بمعنى واحد ولا يازم من ذلك تساوي مازوماتهالتي 
هي وجود الواجب ووجود الممكنات في الحقيقة لأن مختلفات المقمقة قدتشترك 
في لازم واحد فالحقيقة التي لا تدر كبا العقول هي الوجود الخاص الخالف لسائر 
الوجودات بالهوية التي هوالميدء الأول والوجود المعقول هو الوجود العام 
اللازم لذلك الوجود ولسائر الوجودات وهو أولِي” التصور وإدراك اللازم لا 
يقتضي إدراك المازوم بالحقيقة والا لوجب من إدراك الوجود إدراك جمبع 
الورجودات الخاصة و كون حقمقته تعالى غير مدركة وكون الوجود مدركاً 
يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطاى لا الوجود الخاص 
به تعالى وهذا التحقيق مما نمه عليه يهمثيار في التحصبل وحرره المنصف 
في شرحالاشارات . 


قال : وليس طبيعة نوعية على ما سلف فجاز اختلاف جزئهاته في 


؟ه. وحود الواحب نفس حشيقنه 


المروض وعلمه . 


أقول : هذا جواب عن استدلال ان استدل به الذاهمون إلى ان وجوده 
تعالى زايد على حقيقته وتقرير الدليل ان الوجود طببعة واحدة نوعبة لا 
بيناه من اشتراكه والطبايع النوعية تتفق في لوازمها وقد بنى الحكباء على 
هذه القاعدة مطالب كثيرة كإمتناع الخلاء ووجود الحمولى للأفلاك وغير ذلك 
من مباحثهم فنقول طبيمة الوجود من حيث هي ان اقتضت المروض وجب 
أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهيته مغايرة له وان اقتضت عدمه 
كانت وجودات الممكنات غير عارضة لاهساتها فاما ان لا تكون موجودة 
أو يكون وجودها نفس حقايقها والقسمان باطلان وان لم تقتض واحداً منها 
م تتصف بأحدهما إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود فيكون تحرد واجب 
الوجود محتاجا إلى المؤثر هذا خلف وتقرير الجواب ان الوجود لبس طبيعة 
نوعبة على ما حققناه بل هو مقول بالتشكيك على ما تقدم والمقول على أشماء 
بالتشكمك لا يتساوى اقتضاره فان النذور يقتضي بعض جزثماته ابصارالأعشى 
يلاف سائر الأنوار والحرارة كذلك فان الحرارة الغريزية تقتضي استعدادالحياة 
يخلاف سائر الحرارات فكذلك الوجود . 


قال : وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول . 


أقول : لما أبطل استدلاليهم شرع في ابطال الاعتراض الوارد على دليله 
وقد ذكر هببنا امرين أحدهما أنهم قالوا لا نسلم اتحصار أحوال الماهية حالة 
التأثير في الوجود والعدم بل جازان يكون الماهية من حيث هي هي مؤثرة في 
الوجود ولا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الوجود والجواب أن الماهية من 
حمث هي هي #وزان تقتضى صفات لها على سبيل العلية والمعاولية لا الوجود 
فانه يمتنع ان تؤثر فيه من حيث هي هى لأن الوجود لا يكون معاولا لغير 


وحود الواجحب نفس حقبقته 1 


الموحود بالضرورة فيلزم المحادير المذكورة والضرورة فرقت يبن الوحود 
وسائر الصفات . 


قال : والنقض بالقابل ظاهر البطلان ''' . 


أقول : هذا جواب عن السؤال الثاني وتقريره أنهم قالوا أن العلة القابلية 
لاوجود لايموز أن يكون ياعتبار الوجود فان الممكن المعدوم لو م يقبل 
الوجود إلا بشرط الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه أوتعددالوجودات ماهية 
الواحدة والكل محال فإذا كان كذلك فلم لا يعقل مثله فيالعلةالفاعلية والجهواب 
ان هذا إِنما يتم أو قلنا ان الوجود عارض للماهية عروض الدواد للجسم وان 
للمامية ثيوتاً في الخارج دون وجودها ثم ان الوجود يحل فيبا ونحن لا نقول 
ذلك بل كون الماهية هو وجودها وإما تنجرد عن الوجود والحصول في العقل 
لا بمعنى انها تككون في العقل منفكة عن الوجود لآن الحصول في العقل نوع 
من الوجود بل بمعنى ان المقل يلاحظبا منفردة فاتصاف الماهة بالوجود أمر 
عقلى إذ لبس لماهية وجود منفرد ولعارذخب المسمى بالوجود وجود آخر 
ويحتمعان اجتاع المقبول والقابل بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها 
والحاصل من هذا ان الماهبة إنما تككون قابلة الوجود عند وجودها في 
العقل فقط ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في 


العقل فقط ٠‏ 
قال : والوجود من المحمولات العقلية لإمتناع استغنائه عن اححمل 
وحصوله فيه . 


)١(‏ وبيان ذلك أن قابل الوجود مستفيد له فلا بد أن يلحظ العقل خاليا عن الوجود أي 
غير معتبر فيه الرجوه لثلا يازم حصول الحاصل بل وعن العدم أيضاً للا يازم اجتاع المتنافيين 
بخلان معطى الوجود 8 
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أقول : الوجود ليس من الأمور العبنية بل هو من المحمولات المقلية الصرفة 
وتقريره انه لو كان ثابتا في الأعبان لم يخل اما ان يكون نفس الماهيات الصادق 
علمها أو مغابر] لها والقسمان باطلان اما الأول فاما تقدم من انه زائد على الماهية 
ومشترك بين الحتلفات فلا يكون نفسها واما الثاني فاما أن ركون جوهرا 
أو عرضاً والأول باطلوإلا” ل يككن صفة لغيره والثاني باطل لآن كل عرض فبو 
حاصل في المحل وححصوله في المحل نوع من الوجود فيكون للوجود وجود هذا 
خلف وبازم تأخره عن محله وتقدمه عله هذا خلف . 

قال : وهو من المعقولات الثانية . 

أفول : الوجود كالشيئية في انها من المعقولات الثانية المستندة إلى الممقولات 
الأولى وليس الوجود ماهية خارجية على ما ببناه بل هوأمر عق ليم رض للماهيات 
وهو من المعقولات الثانية المسمتندة إلى المعقولات الأولى ولمس في الموجودات 


شي ء هو وجود أو شيء بل الموجود اما حجر أو شجر أو غير هما و ثم يازم من 
معقولمة ذلك أن يكون موجوداً . 


قال : وكذلك العدم . 

أقول : يعني به ان العدم من المعقولات الثانية المارضة للمعقولات الأولى 
كا قلنا في الوجود إذ لمس فى الأعبان ماهية هي عدم مطلى فبو دائفاً 
عارض لغيره . 


قال : وجباتهما . 


أقول : يعني به ان جبات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع 
الذاتية والمْسروطة من المعقولات الثانبة أيضا كا تقدم من انها أمور اعتبارية لا 
قى لها في الخارج وقد سمى البحث فيه . 
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قال : والماهية . 

أقول : وكذا الماهمة أيضاً من المعقولات الدانبة فان الماعمية تصدق على 
الحقمقة باعتمار ذاتها لا من حيث انها موجودة أو معقولة وان كان ما يصدق 
علمه الماهة من المعقولات الأولى ولمس البحث فيه بل في الماهية أعني المارض 
فان كون الانسان ماهمة أمر زائد على حقئقة الانسانية . 

قال : و الكلية والحمزئية 

أقرل : هذان أيضاً من الممقولات الثانبة المارضة لمعقولات الأولى فا'ن 
الماهية من حسث هي هي وإن كانت لا تخاو عنها الا انها مةايبرة لها وهما 
يصدقان علمها صدقى العارض على معروضه فان الاننسانية لو كانت لد'تها صكلية 
م نصدق جزئية وبالعكس فالانسانية ليست من حيث هي هي كلية ولا جزئية 
بل إنما يصدق عليه الكلية عند اعدار صدق الحقيقة على أفرادمتوهمة أ متحققة 
والجزئمة نما تصدق علبمها عند اعتبار أمور أخر مخصصة لتلك الحققة ببدض 
الأفراد فبما من الممقولات الثانية . 

قال : و الذاتية و المرضية . 

أقرل : هذان أيضاً من الممقولات الثانية المارضة لامعقولات الأولى فانه 
ليس في الأعبان ذاتية ولا عرضية ولمس لهما تأصل في الوجود وقد يكون 
الذاني لشيء عرضساً لغيره فبما اعتباران عقلبان عارضان لماهمبات متحققة في 
أنفسها فهي من المعقولات الثائمة . 

قال : والحنسية والفصدة والنوعية . 

أقول : هذه أيضاً أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثاني ةالعارضة 
لمعقولات الأولى فان كون الانسان نوعاً امر مغاير لحقمقة الانسانئة عارض لها 
وإلا لإمتنع صدق الانسانية على زيد وكذلك الجنسية للحموان مثا أمرعارض 
له مغاير لحقيقته و كذلك الفصلية للناطتى وهذا كله ظاهر . 


.و في تصور العدم 


المسثلة السابعة والثلائون: في تصور العدم 


قال : وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحمم بينهما بالتناقض ولا استحالة 
فيه ٠1١١‏ 


اقول : للعقل أن يح المناقضة بين السلب والايحاب فلا بد أن يعتبرهما معاً 
لأن التناقض من قسل النسب والاضافات لا يمكن تصوره إلابعدتصورمعروضه 
فنكون متصوراً للسلب والانحاب معا ولا استحالة في اجتاعهما في الذهن دفعة 
لأن التناقض لبس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر فيتصور 
صورة ما ويح علمها بأنه ليس لما في الخارج ما يطايقها ثم يتصور صورة أخرى 
فبحم عليها بأن لها في الخارج ما يطابقها ثم يحم على أحدح) بقابة الأخرى لا 
من حمث انبما حاضرتان في العقل بل من حيث ان احدهما استندت إلى 
الخارج دون الأخرى وقد بتصور الذهن صورة ما وصور سللمبا لأنه 
متميز على ما تقدم ويحم على الصورتين بالتناقض لا ياعتبار حضورهما 
في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرةه . 


قال : وان يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسيه وعدم العدم بان 
بمثل في الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار وقسم باعتبار ولا يصح الحم عليه 
من حيث هو ليض بثابت ولا تناقض '" . 


)١(‏ فيتصور وجود زيد وعدمه ويحككم التناقض بينها في الخارج لا من الذهن إذ لو كارت 
بينها تناقض في الذهن لم يحتمعا فيه . 

(؟) وتوضيح ذلك بأن يتمثل في الذعن نفس العدم ويرفمه وهذا ضروري لككل من لاحظ 
نعم فرق بين العدم وغيره ففي غيره يتصور الذهن صورة وفي العدم يتصور الذهن اللفظ إذ لا 
صورة للمدم وهو المعدوم الطلق الذي تصوره الذهن أولا ثم أضاف اليه العدم ابت أي باعتبار 
أنه موجود في الذهن إذ كل متصور ابت وقسم الثابت بإعتبار آخر وهو اعتبار كونه معدوماً. 


في تصور العدم "١‏ 


اقول : الذهن يمكنه أن يتتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية 
ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشباء لأنه يتصور العدم المطلق ويمكنه أن يقيسه 
إلى جمبع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور الذهن عدم نفسه 
وصكذلك يمكنه أن بلحظ نفس العدم بمعنى ان الذهن يمثل للعدم صورة ما 
معقولة متميزة عن صورة الوجود ويتصور رفعها ويكون ثابتا باعتبار تصوره 
لان رفم اللبوت الشامل للكدوت الخنارجي والذهني تصور لما لبس بثابت ولا 
متصرر أصلا وهو ثابت باعتبار تصوره وقسم لمطلق الثابت باعتبار انه سلبه 
ولا استبعاد في ذلك فاء نقول الموجود اما ثابت في الذهن أو غير ثابت في 
الذهن فاللاوجود قسم للوجود ومن حيث انه مفبوم قسم من الثابت والحكم 
على رفع النبوت المطلى من حيث انه متصور لاا من حيث انه ليس بثابت ولا 
يكون متناقضا لإختلاف الموضوعين . 


قال : و لذا يقمم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه ويحك بينهما 
بالايز وهو لا هستدعي اهوية لكل من الْمَارين ولو فرض له هوية لكان حكمها 
حم الثابت . 


اقول : هذا استدلال على ان للذهن أن يتصور عدم جميع الاشياء وبيانه 
انا نمحكم بقسمة الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فبه ونحكم 
بامتباز أحدهما عن الآخر ومقابلتة له والحكم على شيء يس:ت_ دعي 
تصوره وثبوته في الذهن فيجب أن يكون ما لبس بثابت في الذهن 
ثابتا فيه فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه باعتبارين على ما حققناه 
فإن ما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه من حبث انه متصور وغير ثابتفيهمن 
حبث انه سلب لا في الذهن . 


5 في تصور العدم 


لا يقال : امتماز أحد الشمشين عن الآخر يستدعى أن يكون لكل من 
المتايزين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم ببنهما بالامتياز فلو كان العدم 
ممتازاً عن الوجود لكان له هوية متميزة عنه لكن ذلك محال لأن العقل يمكنه 
رفم كل هوية فكون رفع هوية العدم قسيماً للعدم وقسمنا منه وهذا محال . 


لأنا نقول : لا نسم وجوبالهوية لكل من المتازين فإن نحم بامتماز اهوية 
عن اللا هوية فليس اللا هوية هوية سامنا ثبوت اهوية لكل من الممّازين لكن 
هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم اهوية وباعتبار ما فرض انها لا هوية 
يكون مقابلة للهبويةوةسما لها ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما 
له باعتبارين على ما تقدم تحقبقه في باب الثبوت . 


قال : وإذا حكم الذهن على الامور الخارجية بمثلها وجب التطابق في 
صحيحه والا فلا ويكون صحيحة باعتبار المطابقة لما في نفس الآامر لامكان 
تصور الكواذب ٠‏ 


اقول : الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد تؤخل 
لا بهذا الاعتبار فإذا حم الذهن على الأشياء الخارجية بمثلها مكقولنا الانسان 
حموان في الخارج وجب أن يكون مطابقاً لما في الخارج حتى يكون حم الذهن 
صحمحا وإلا لكان باط وان حك على الأشياء الخارجية بأمور معقولة كقولنا 
الانسان ممكن أو حكطى الأمور الذهنية بأحكام ذهنية كقولنا الامكان مقابل 
للامتناع ل يجب مطابقته لما في الخارج إذ ليس في الخارج امكان وامتناع 
متقابلان ولا في الخارج انسان ممكن . 

إذا تقرر هذا (فنقول ) الحم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون 
باعتمار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من ان الحكم ليس مأخوذاً بالقياس إلى 
الخارج ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن لأن الذهن قد يتصور الكواذب فانا 


كفية حمل الوجود والعدم على الماهباتث وا 


قد تتصور كون الانسان واجما مع انه ممكن فلو كان صدق الحم باعتبار 
مطابقته لما في الذهن لكان الحم بوجوب الانسان صادقا لآن له صورة ذهنمة 
مطابقة لهذا الحكم بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الآمر وقد كان في 
بعض أوقات استفادتي منه ( قده ) جرت هذه النكنة وسثلته عن معنى قوم 
ان الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر والمعقول 
من نفس الأمر أما الثبوت الذهني أو الخارجي وقد منع كل منبما هسبنا فقال 
(ره) المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال فكل صورة أو حم ابت في الذهن 
مطابق للصور المنتقشة في المقل الفعال فبو صادق والا فبو كاذب فأوردت 
عليه أن الحكاء يازمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال لأنهم 
استدلوا على شوته بالفرى بينالنسمان والسبوفإن السبو هو زوال الصورة المعقولة 
عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها والنسمان هو زوالا عنها معا وهذا 
يتأتى في الصور المحسوسة أما المعقولة فان سبب النسمان هو زوال الاستعداد 
بزوال المفيد للمم في باب التنصورات والتصديقاتوهاتن الحالتان قد تمرضان في 
الأحكام الكاذبة فلم يأت فيه بمقنع وهذا البحث لمس من هذا المقام وانما اجر" 
الككلام البه وهو يحث شريف لا يوجد في الككتب ٠‏ 


في كبفية حمل الوجود والعدم على المأهيات 
قال : ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد ربط ببما المحمولات ٠‏ 


أقرل : الوجود والمدم قد يحملان على الماهبات ؟ا تقول الانسان موجود 
عنه الكتابة فبيهنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم رابطتان أحديها رابطة 


4 كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات 
الثسوت والوصل والأخرى رابطة السلب والفصل ٠‏ 


قال : والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من أخر وجبة 
الاتحاد قد تكون أحدهما وتكون ثالثا . 


أقرل : نا ذكر أن الوجود والعدمقد يحملان وقد يكوننرابطةبينالموضوع 
والمحمول شرع في تحقيق معنى الحل وتحريره انا إذا حملنا وصفا على موصوف 
فلسنا نمني به ان ذات الموضوع هي ذات المحمول بعمنها فانه لا يبقى حمل ولا 
وضع إلا في الألفاظ المترادفة وهو باطل لأن قولنا الانسان حيوان صادق وليس 
الانسان والحموات مترادفين ولا نمني به ان ذات الموضوع مباينة لذات المحمول 
فان الشيئين المتباينين كالانسان والفرس متنع حمل أحدهها على الآخر بل نعني 
به أن المحمولوالموضوعبينها اتحاد من وجهوتغاير من وجه فانا إذا قلنا الضاحك 
كاتبعنينا به أن الشيء الذي يقال له الضاحكهو الشيء الذي يقال له الكاتب 
فجبة الاتحاد هي الشيء وجبة التغاير هي الضحك والكتنابة ٠‏ 


إذا عرفت هذا ( فاعم ) ان جبة الاتحاد قد تكون أمراً مغايرا للموضوع 
والمحمول كنا في المثال فان الشيء الذي يقالله ضاحك و كاتب هو الانسان وهو 
غير ا موضوع والمحمول وقد تكون أحدهما كقولنا الانسان ضاحك والضاحك 
انسان ٠.‏ 


قال : والتغابر ”'' لا يستدعي قيام أحدهما بالاخر ولا اعتبار عدم القائم 


(1) هذه جواب شببة أور دت عل الحم ل الاحابي بمانها انالحمل الاتحابى محال لأنه يستدعي 
التغابر والتغاير يستدعي قيام الجبول بالوضوع اذ مسم التغاير لولا القيام لم يكن بين الطرفين 
مناسية لمكونا مرتمطين فاذا وجب القيام فاما أن يكون الموضوع متصفا بوجود القائم فبذا 
اجتماع الثلينأو متصفا بعدم القائمفبذا اجتماع النقيضين الجو اب أن الحمل الايمابي لا يتدعي 
قمام المحوول بالوضوع كلية لا بل يكفي عدم اعتباره كما هو شأن كل موضوع . 


في القمام لو استدعاء ٠‏ 

أقول : لماذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجٍبه صدق عليه مطلق 
التغاير وصدق التغاير لا يستدعيقبام أحدهما بالآخر قيام العرض ؟حلهفانا نقول 
الانسان حموان ولبست الحواذية قائمة بالانسانية ثم لو فرضنا أن التغابر مم 
الحل يقتضي قمام أحدهما بالآخر لكن لا يازم من كون المحمول قائما بالموضوع 
كون الموضوع في نفسه مأخو ذأ باعتمار عدم القائم فانه حينئذ اعتبار زائد على 
نفس المحمول والموضوع لا يستدعمه بمجرد القيام ٠‏ 


قال : واشات الوجود لاماهية لا يمستدعي وجودها اولا ٠‏ 

اقول : ان الحنكماء أطبةوا على ان الموصوف بالصفة الثدوتية يجب أرن 
يكون ثابتاً وقد أورد على هذا ان الوجوه ثابت لاماهمة فيجب أن تكون الماهبة 
ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثروت آخر ويتسلسل والجواب ما تقدم فا حققناء 
أولآ من أن الوجود لسس عروضه لاماهمات عروض السواد للمحل بل زيادته انما 
هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي . 


قال : وسلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها بل نفيها لااثبات نفيها 
وثهوتها في الذهن ''' وان كان لازما لكنه ليس شرطياأ ٠‏ 


اقرل : سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهبة متميزة عن 
غيرها وثابتة في نفسها فان التميز صفة غير الماهئة وكذلك الثدوت والمساوب 


)١(‏ أي ثبوت الماهية في الذهن وان كان لازما لسلب الوج ود عنه لانها ما لم تتصور لم 
يمكن حمل شيء عليها ولا سلب شيء عنها لككن ثيوتها في الذهن ليس شرطا بممنى أن يكون 
من شرط سلب الوج ود عنها أن يلاحظ المقل موصوفة بصفة الوحود وان كان تصورها هو 
ثبوتها في الذهن لكنه ليس بملحوظ للعقل حال الحمل ٠‏ 

( كشف المراه م ه) 


9 انقسام الوجود إلى ما بالذات و إلى ما بالعمرض 


عنه هو نفس الماهية ليس الماهية مع غيرها بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية 
لا بمعنى أن تكون الماهبة متحققة ويثبت الما النفي ( لا يقال ) المسلوب عنه 
الوجود موجود في الذهن فالسلب يقتضي الثبوت ( لانا نقول ) انا لا نريد 
بذلك انه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن فان كونه موجوداً 
في الذهن صفة مغابرة له والمسلوب عنه مو الموصوف فقط لا بإعتمار كونه 
موصوفاً بهذه الصفة أو بغيرها وان كان يحمث يازمها هذه الصفة أو غيرها . 


قال : والحمل والوضع من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيك وليست 
الموصوفية ثبوتية ولا تسلسل . 


اقول : الجل والوضم من الأمور ال معقولة ولبس في الخارج حمل ولا وضع بل 
الثايت في الخارج هو الانسان والكتابة وأما صدق الكاتب على الانسان فبو أمر 
عقلى ولهذا حكمنا بأن امحل والوضع من المعقولات الثانية ويقالان بالتشكيك 
فان استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر وكذا الوضع وإذا 
قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد والموصوفمة أمر 
اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي لأن الموصوفية لو كانت وجودية ازم التسلسل 
وسسان الملازمة انبا لو كانت خارجمة لكاذت عرضا قامًاً بالمحل فاتصاف تحلبا بها 
يستدعي موصوفية أخرى وينقل الكلام اليها ويتسلسل . 


المسئلة التاسعة و الثلاثون : 
في انقسام الوجود الى ما بالذات والى ما بالعرض 
قال : ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض ٠‏ 


اقول : الموجود اما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أولا يكون 
والأول هو الموحود بالذات سواء كان جوهراً أو عرضا فإن المرض وان كان 


في أن المعدوم لا يعاد ل 


لا يوجد الا بمحله لكنه موجود حقمقة فان وجود العرض لس هو يعمنه وحود 
المحل إذ قد يرجد المحل بدون العرض ثم يرجد ذلك العرض فبه حكالجسم إذا 
حل فيه السواد بعد ان م يكن والثاني هو الموجود بالمرض حاعدام الملكات 
والامور الاعتمارية الذهنة التي لا تحقق ها في الأعبان ويقال انها موجودة في 
الأعمان بالعرض ٠‏ 


قال : واما الموجود في الكتابة والعبارة فمجازي . 

اقول : للشيء وجود في الأعبان ووجود في الأذهان وقد سبق البحثفمهما 
ووجود في السارة ووجود في الككنابة والذهن بدل على ما في العين والعبارةتدل 
على الأمر الذهني والكتابة تدل على العبارة لكن الوجودىن الأولين حقيقبان 
والباقبين مجازيان اذ لا يحم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ والكتابة لكن 
لما دل عليه حم على سبيل المحاز انه موجود فهما . 


المسثلة الاربعون : في ان المعدوم لا يعاد 


قال : والمعدوم لإبعاد لامتناع الاشارة اليه فلا يصح الحكم عليه بصحة 
العود ٠‏ 

أقرل : ذهب جماعة من الحكماء والمتكامين إلى أن المعدوم لا يعاد وذهب 
آخرون منهم إلى انه يكن أن يعاد والق الأرل واستدل المصنف عليه بوجوه 
الأول ان المعدوم لا يبقى له هوية ولا يتميز عن غيره فلا يصح أن يحم عليه يحم 
ما من الأحكام فلا يمكن الحكم عليه بصحة المود وهذا ينتقض بامتناع الحكم 
عليه بإمتناع المود فانه حك ما والتحقيتى هبربنا ان الحكم يستدعي الحضور 


قال : ولو اعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسة ٠‏ 


أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم 
وتقريره ان الشيء بعد عدمه نفي محص وعدم صرف وإعادته إما كون بوحود 
عينه الذي هو المبتدء بعينه في الحقيقة فبازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وتخلل 
النفي بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول . 


قال : ولم يبق فرق بينه وبين المبتده . 

أقرل : هذا هو الوجه الثالث وتقريره ان المعدوم لو أعيد ل يبى فرق بينه 
وبين الممتدء فانا إذا فرضنا سوادين احدها معاد والآخر مبتدء وجدا معا م يقع 
بمنهها فرق في الماهة ولا ال حل ولا غير ذلك من المميزات إلا ان احدمم كان 
موجوداً ثم عدم والآخر م يستى عدمه وجوده لكن هذا الفرق بإاطل لإمتناع 
تحقق الماهية في العدم فلا يكن الحكم عليها بأنها هي هي حالة العدموإذا لميبق 
فرق ببنها لم يكن أححدهما أو لى من الآخر بالإعادة أو الابتداء . 

قال : وصدق المتقابلان عليه دفعة . 

أقر ل : هذا وجه رابع وهوانه لو أعد المعدوم لصدى المتقابلانعلىالشيء 
الواحد دفعة واحدة والتالى باطل فالمقدم مثله بان الشرطية انهلو اعيد لأعبدمع 
جمبع مشخصاته ومن بعض المشخصات الزمان فازم جواز الإعادة على الزمان 
فسكون الممتدء معاد وهو حال لأنها متقابلان لا يكن صدقجا علىذات واحدة. 


قال : ويلزم التسلسل في الزمان . 

أقول : هذا دلمل عل امتناع إعادة الزمان وتقريره انه لو أعبد الزمان 
لكان وجوده ثانياً مغايراً لوجوده أولآ والمفايرة ليست بلماهية ولا بالوجود 
وصفات الوجود بل بالقملمة والمعدية لا غير فيكون لازمان زمان آخر يوجد فيه 
نارة ويعدم أخرى وذلك يستازم التسلسل . 


قال : والحم بامتفاع العود لأمر لازم لاماهية . 


انقسام الموجود الى الواجب والممكن 0 


اقول : هذا حواب عن استدلال من دهب إلى امكان اعادة المعدوم وتقرير 
الدليل ان الشيء بعد العدم ان استحال وجوده لماهيته أو لشيء من لوازمبا 
وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المنتدء وان كان الأمر غير لازم بل لعارض 
فعند زوال ذلك العارض يزول الامتناع وتقرير الجواب ان الشيء بعد العدم 
ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم وذلك الامتناع لازم لماهمة الموصوفة بالعدم 


بعد الوجود . 
المسئلة الحادية والاربعون 8 
في قسمة الموجود الى الواجب والممكن 


قال : وقمسمة الموجود الى الواجب والممكن ضرورية وردت على الوجود 
من حيث هو قابل للتقييد وعدمه 

اقول : العقل يحكم حككى) ضروريا بان الموجود أما أن يكون مستفنيا عن 
غيره أو يكون محتاجاً والاول واجب والثاني ممككن وهذه القسمة ضرورية 
لا يفتقر فمها إلى برهان ولمست القسمة 2١”‏ واردة على مطلق الوجود من حسث 
هو وجود مطلى فان الشيء من حمث هو ذلك الشيء يستحبل ان ينقسم إلى 
متباينين هما غير ذلك الشيء وإذا أعتبرت قسمة فلا يؤخذ مع هذه الحيثية بل 
يؤخذ الشيء ''' بلا تقبيد بشرط مع تجويز التقبيد ويقسم فبضاف إلى مفهومه 
مفبومات اخر ويصير مفبومه مع كل واحد من تلك المفبومات قسماً ٠‏ 


)١(‏ يعني مم التقيد بقيد الاطلاق فان القبد يمنعه من التقيد بالوجوب أو الامككان فلا 


)١(‏ أي يؤوخذ المقسم لا بشرط من كل قبد ححتى يكون قاب للقمود التي بإضافة كل منها 
يصير مقسماً . 


7 في البحث عن الامكان 


المسئلة الثاننة والاربعون : فيالبحث عن الامكان 


قال : والح على الممكن بامكان الوجود حسك على الماهية لا باعتبار 
العدم والوجود ٠‏ 


اقول : الذهن إذا حكم بأمرعلى أمر فقد يلا-ظ الوجودأوالعدم للاحمكومعليه 
وهو الحكم باحدهما أو 0 يشترط فيه احده) وقد لا بلاحظ احدهما كالحكم 
بالامكان فان الذهن إذا حمكم على الممكن بامكان الوجود والعدم فانه لا يحكم 
عليه باعتبار كونه موجوداً لآنه بذلك الاءتبار يككون واجباً ولا باعتبار كونه 
معدوما فانه بذلك الإعشار يكون ممتنما وانما يتحققى الامكان للممكنمنحمث 
به قوموهوأن امحكوم عليه بالامكان أما انيكون موجوداً أو معدوما فان كان 
موجوداً استحال الحكم عليه بالامكان لان الموجود لا يقبل المدم لإستحالة 
الجمع بين الوجود والعدم وإذا امتنع حصولالعدم امتنع حصول امكانالوجود 
مجامعة الامكان لوصفي الوجود والعدم واستحال انفكاك الماهة عنهمافاستحال 
الحكم على الماهدة بالامكان وذلك لأن القسمة في قوم المحكوم عليه بالامكان 
اما ان يكون موجوداً أو معدوما لبست يحاصرة لأن المفبوم منه ان المحكوم 
ويعوزه ''' قسم آخر وهو ان يحكم عليه لا مع اعتبار احده وَوَوهُم الموجود 


)١1(‏ يعني ان الحككم الذي يلاحظ الوحود أو العدم للوضوعه هو حمكم بالوجود كقولنا 
الانسان مو -عود أو بالعدم كقولنا المنقاء معدوم أو حكم بما يشترط فيه الوجود كتقرلنا 
الانسان كاتب أو الانسان لمس بطائر . 

(؟) يعجبون به من هالت المرأة بمسنها . 


() عاز الشيء فلانا احتاج فلان اليه فلم يحده ( المنجد ) ٠‏ 


في البحث عن الامكان ١؟‏ 


3 
حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم صحبح لكن الموجود يقبل العدم في 
غير حال الوجود وكذا المعدوم ولبس حال الماهية اما حال الوجود أو حال 
العدم لانهها حالان #صلان عند اعتبار الماهبة مم الغير أما عند اعتبارها لا مع 
الغير فانها يقبل أحدها لا بعينه وهذا الامتناع امتناع لاحتى بشرطالمحمول ٠‏ 


قال : ثم الامكان قد يكون آلة في التعقل وقد يكون معقولا باعتبارذاته '١'‏ 


اقول : كون الشيء معقولا بذ'ته ينظر فيه العقل ويعتبر فبه وجوده 
ولا وجوده غير كونه آله للتعقل ولا ينظر فيه منحمث ينظر فيا هو آله لتعقله 
بل انما ينظر به مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله وركون معقوله السماء 
ولا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها يحكم بل يعقل 
أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر ثم إذا نظر في تلك الصورة 
وجعلبا معقولا منظوراً اليها لا 5 لة في النظر إلى غيرها وجدها عرضاً موجودا 
في حل هو عقله . 


إذا ثبت هذا ( فنقول ) الامكان قد يكون آلة لاعاقل بها يعرف حال 
الممكن في ان وجوده على أي انحاء المروض يعرض للماهية ولا ينظر في كون 
نظر في وجوده أو امكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته لم يكن بذلك 


)١(‏ وايراه الصنف هذا الكلام لدفم اشكال أورد على اتصاف الاهية بالامكان وهو أن 
الماهية لو اتصف بالامككان لإتصف الامكان بالوجود ضرورة امتناع انفكاك الامكان عزماهية 
المكن ولككان ذلك الوجوب متصفا بوجوب آخر وهكذا ويلزم التسلسل في الوجوبات وهو 
باطل وملزومه الذي هو اتصاف المامية باطل ايضاً والجواب أن الامككان حين كونه ملحوظاً 
تبعا وآ لةلتعمرف حال الماهية لا يككون محكرما وموصوفاً بالوجوب ولا غيره من الارصاف 
والاحكام فلا يلزم التسلسل . 


” فيأن الحكم حاجة الممسكن الى المؤثر ضروري 


الاعتمار امكانا لشيء بل كان عرضا في محل هو العقل وممكنا في ذاته وو-جحوده 
غير ماهيته فالامكان من حبث هو امكان لا يودف بيكونه موجوداً أو غبر 
موجود أو مكنا أو غير ممكن وإذا ودف بشيء من ذالك لا يكون حمنئذ 
امكانا بل يكون له امكان آخر يعتبره المقل والامكان أمر عقلي فمهما يعتبر 
العقل للامكان ماهمة ووجوداً حصل فيه امكان امكان ولا يتسلسل ”2 بل 
ينقطع عند انقطاع الاعتبار وهكذا حكم جمبع الاعتبارات العقلية من الوجوب 
والشمثبة والحدوث وغمرها من ثواني المءقولات . 

قال : وححك الذهن على الممكن بالامكان اعتبار عقلي فبجب ان يعتبر 
مطابقته لما في المقل . 

اقول : قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدمبا والامكان إذا اعتبر فمه 
المطابقة فسجب أن يكون مطابقاً لما في العقل لأنه اعتبار عقل على ما تقدم . 

فيان الحسكم بحاجة الممكن الى المؤثر ضروري 

قال : والحكم بحاجة الممكن ضروري وخفاء التصنديق لخفاء التصور 
غير قادح . 

اقول : كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو والاحتياج إلى المؤثر حكم بنسبة 
احدههما إلى الآخر حكماً ضروريا لا حتاج معه إلى برهان وشفاء هذا التصديق 
عند بعض العقلاء لا يقدح في ضرورته لأن الخفاء في هذا الحكم يستند إلى خفاء 
التصور لا ذفائه في نفسه و هذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضبة حالالوجود 
والعدم بالنسمة إلى الماهبة حال كفت المبزان وانهما كما يستحبل ترجح احدى 


() مثلا فيقال لو لزم الشيء شيئا لزم لزومه وكذلك لزوم لزومه وهكذا ويماب فإقطع 
اللسل بعدم الاعتبار ٠.‏ 


في أن الحكم يحاجة الممكن الى الأؤثر ضروري و2 


الكفتين على الأخرى بغبر مرجح كذلك الممكن المتساوى الطرفين حكم بالحاجة 
إلى المؤثر . 

قال : والموئرية اعتبار عقلي . 

اقول : هذا جواب عن -ؤال أورده بءض المغالطين''' على احتياج المدكن 
إلى المؤثر ( وتقرير السؤال ) أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مثرية الأؤثر 
لكونها وصفا محتاج إلى المودوف مكنا محتاجاً إلى ااؤثر في ذلك الاثر فإن 
كانت وصفا ثيوتيا في الذهن من غير مطايقة الخارج لزم الجبل ولآنها ثابتة قبل 
الذهن ويستحيل قيام صفة الشيءبغيره وان كانت بمطابقة الخارج أو كانت ثابتة 
في الخارجمغايرة لدؤثر والائر لأنها نسبة ببنهما لزم التسلسل وهو حال وبتقدير 
تسلممه فبو غمر معقول لأن التسلسل انما يعقل لو فرضنا أموراً متتالية إلى غمر 
النباية وذلك يستدعي كون كل واحد منها متلواً بصاحبه وانئما يكون متلواً 
بصاحمه لو ل يكن ببنه وبين متّلوه غبره لكن ذلك محال لآن تأثير اللاو في 
التالى متوسط بينهها وقد كن لا يتوسط هذا خلف ولمست اأؤثرية عدمية 
لأنما نقيض اللامؤئرية الحمولة على المعدوم والمحمول على المعدوم عدم ونقيض 
المدم ثبوت فااؤئرية ثبوتية . 

وتقرير الجواب ان المؤثرية أمر اضافي يثبت في العقل عند تعقل صدور 
الأثر عن المؤثر فان ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقفسل هو الؤثرية كا في سائر 
الاضافات وعدم مطابقته للخارج لا يقافي كونه جملا لأن الجبل يازم لو حكم 
بشوته في الخارج ول يثبت في الخارج وقوله اأؤثرية صفة قبلى الذهن وصفة 
الشيء يستحبل قيامها يغيره فجوابه ان كون '' الشيء يحدث لو عقل عاةه لل 


(1) هو الفخر الرازي ٠‏ 
(؟) الحواب انك إن أردت من المحال زمان الوجود والعدم فنختار أن تأثير المؤثرفيحال 
الوجود رقولك هو تصيل للحاصلممنوعلأنالتحص.لفيمانحنفيه هوالايجادر الحاصلهو الوجودوهما 


4 في كيفية تأثير المؤثر 


حصل في عقله اضافة لذلك الشيء إلى غبره هو الحاصل قبل الاذهان لا الذي 
يحصل في العقل فان ذلك يستحيل قبل وجود العقل . 

قال : والمؤثر ''"' يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث 
هو معدوم : 

اقول : هذا جواب عن سؤال آخر لهم وتقرير السؤال أن المؤثر اما أن 
يؤئر في الآثر حال وجوده أو حال عدمه والقسمان باطلان فالتأثير باطل أما 
بطلان الأول دلإستازامه تحصيل الحاصل وأما بطلان الثانيفلاًن حال العدم لا أثر 
فلا تأثير لأن التأثير إن كان عين حصول الآثر عن !لموثر فحمث لا أثر فلا تأثير 


وتقرير الجواب ان نقول إن اردت مال وحود الأثئر زمان وجوده فلسمس 
يستحيل ان يؤثر ا.ؤثر في الآئر في زمان وجود الآثر لآن العلة مم المعاول 
تكون مبذه الصفة وان أردت به مقارنة الموثر للآثر المقارنة الذاتية فذلك 
مستح ل وائا يؤثر فمه لا من حسث هو موجود ولا من حبث هو معدوم . 

قال : وتأثيره في الماهية وبلحقه وجوب لاحق . 

اقول : هذا جواب عن سؤال ثالث لهم ( وتقريره ) ان الموُئر اما أن يؤثر 
في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود والاقسام كلبا بإطلة 
فالتاثير بإطل ( اما الاول ) فلان كل ما بالفير ١‏ برتفم بارتفاعه لككن 


)١(‏ أي ذات المؤثر التي هي منثأ لأن ينتزع منه العقل عنوان المؤثرية هي الحاصلة 
المرجودة قبل الاذهان لا رصف المؤثرية الذي يحصل في العقل باعتباره وانتزاعه ٠‏ 

(؟) توضحه أن معنى تأثير المؤثر في الماهية هو جعل الماهية ماهية فار كانت بتأثير الغير 
ماهمتهازم أن لا تكون عند ارتفاع ذلك الغير ماهية لكن ذلك محال لأن الماهية ماهية يستحيل 
أن تكون غير ماهية سواء كان غيرها ثابتا او مرتفما ويثبت ذالك أنسلبالشيءعننفسمحال. 


عدم الممكن يستند الى عدم العلة و" 


ذنك حال لان صير ورة الماهية غير ماهية حال لان موضوع القضب ة يحب أن 
يتحقق حال ثبوت عمولها ولا تحقق لاماهية حال المككم ٠‏ عليها بالعدم ( واما 
الثاني ) فلأنه «ازم منه ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر ويازم ما تقدممنالمحال 
( واما الثالث ) فلآن الموصوفية ليست شوتية وإلا لزم التسلسل فلا يكوناثرآ 
سامنا لكن المؤثر اما يؤثر فيماهيتها او في وجردها اوفياتصاف ماهمتهابوجودها 
وبعود المحال . 


وتقري الجواب '"' ان المؤثر يؤثر في الماهية ''' وعند فرض الماهية '4' 
يحب تحققبا وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتباً على الفرض ومع ذلك الوجوب 
يمتنم تأثير المؤثر فبه فانه يكون إيحادا لما فرض موجوداً اما قبل فرضه ماهة 
فبمكن أن يرجدها المؤثر على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقاً على 
وجوده والفرق بين الوجوبين ظاهر ذ كر في المنطق والغلط هيهنا نشأ من قبل 


. أي بعدم كونها ماهية بسبب ارتفاع الغير‎ )١( 


(؟) ومعنى تأثيره فيها أن يحملباموجودةلا أنحمل إياها تلك الماهية فانه محال غير معقول إذْ 
لا مغايرة بين الماهية ونفسها ليتصور توسط جعل بينهما فيككون إحديما مجعولة والأخرىمجعولا 
اليبا وهذا معنى قول الحمكماء بأن اللاهيات ليست مجمولة يحمل الجاعل على ما نة.لى عن ابن سنا 
أنه سثل عن هذه المسئة وكان يأكل المشمش فقال إلى آخرها . 


(>) توضيحه إ١‏ نخنار أن التأثير في الماهية ولككن لا يحملها ماهية جملا مركب) لأآنه إثبات 
الشيء لنفسه وعند ارتفاع الجاعل يازم سلب الشيء عن نفسه كنا قلت ولا يحملها موجودة جعلا 
مركباً يتبعه وجوب لاححق ومعني الجعل البسيط أن الماهية تصدر من الملة إلى الارج وبعد 
صدورها موجودة واجية بوجوب لاحق هو الضرورةبشرط المحمولووجوداماهيةروجوبها أمران 
ينتزعان من اماهية الصادرة ومع هذا الوجوب يمتنم تأثير الموثر فيها بأن يحعلها موجودة لأنه 
مصيل تساصل. : 


(4) أي عند فرضها مجمولة بالجمل البسيط . 


اآ" عدم الممكن يستند الىعدم العلة 


اشتراك لفظ الوجوب لدلالته على المعشين ''' بالشركة اللفظة وقولنا عدمت 
الماهمة معناه ان الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بمده ويكون 
ذلك حملا لغير الحاصل على المتصور مئه لا على الوجود الخارجي لأن الوضع 
والمل من ثواني المعقولات على ما مر ولا يكوان في الخارج وكذا البحث في 
حصول الوجود من موجده ومن يجحعل تأثير المؤثر في جعل الماهبة موصوفة 
بالوجود وم القائلون بثبوت العدوم م يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود لأن 
ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى 
الوجود ولا يازم من ذلك ما ذكروهمن المحال . 


قال : وعدم الممكن يستند إلى عدم علته على مامر '''. 


اقول : هذا جواب عن سؤال آخر ( وتقريره ) ان الممككن لو افتقر في 
طرف الوجود إلى المؤثر لإفتقر في طرف العدم لتساو.ها بالنسبة اليه والتالي 
باطل لأن المؤثر لا بد له من اثر والعدم نفي حض فيستحيل استنادء إلى المؤثر 
ولأنه نفي محض فلا تعدد فيه ولا امتياز ( وتقرير الجواب ) ان عدم المسكن 
المتساوي لمس نفياً حضاً بل هو عدم ملكة وتساوي طرفي وجوده وعدمه إنما 
يكون في العقل والمرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج واما في 
المدم فلا يككون إلا عقلياً وعدم العلة لبس بنفي محض وهو يكفي في الترجبح 
العقلي ولإمتيازه عن عدم المعلول في العقل يوز أن يعلل هذا العدم بذلكَ العدم 
في المقل . 


(1) معنى الوجوب السابق هو تمامية العلة بحيث يستازم المعلول أو كون المماول بحيث يازم 
من العلة التامة ومعنى الوجوب اللاحق هو ضرررة الشموت . 
(؟) أي في السئلة التاسعة عشر ٠‏ 


الممككن الباق ممتاج الى المؤثر ١‏ 


المسثلة الرابعة والاربعون , في ان الممكن الباق محتاج الى المؤثر 


قال : والممكن الباقى مفتقر إلى الموثر لوجود علته . 

أقول : ذهب جمبور الحكماء والمتأخرون من المتكلمين الى ان الممكن الباق 
محتاج الى المؤثر وبالجلة كل من قال بأن الامكان علة نامة في احتيابج الاثر إلى 
المؤثر حمكم بأن الممكن الباق «فتقر الى المؤثر والدليل عليه ان علة الحاجة نما 
هي الامكان وهو لازم للماهية ضروري الازوم فهي أبدا محتاجة إلى المؤئر لآأن 
وجود العلة يستازم وجود المعلول . 


قال : وامؤوثئر يفيد البقاء بعد الاحداث . 

أقول : لما حكم باحتباج الممكن الباقي إلى المؤثر شرع في تحقيق الحال 
فمه وان الصادر عن الموّئر ما هو حال البقاء وذلك لارن الشبة دخلت على 
القائلين باستغناء الباق عن المؤثر بسب ان المؤثر لا تأثير له حال المقاء لانه اما 
ان يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا له وهو محال لان تحصيل الحاصل محال 
او في امر جديد فيكون المؤثر مؤثراً في الجديد لا في الباقي والتحقيق ان قوهم 
المؤئر حال المقاء اما ان يكون له في الآثر تأثير اولا يشتمل على غلط فان 
المؤثر في البقاء لا يكون له اثر البقاء حال المقاء وإلا لزم منه ##صيل الحاصل 
والح ان المؤثر يفد البقاء بعد الاحداث وتأثيره بعد الاحداث في امر جديد 
هو البقاء فانه غير الاحداث فبو مؤثر في امر جديد صار به باقياً لا في الذي 
كان باقماً . 


فال : ونهذا جاز استناد التقديم الممكن الى المئر الموجب لو امكن ولا 
يمكن استئاده الى المختار . 

أقرل : هذه نتيجة ما تقدم من ان الممكن الباق إذا ثبت انه محتاج الى 
المؤئر ثبت جواز اسناد القدم الممكن الى المؤثر الموجب واما استناده الى الحتار 


م ؟ في عدم وجوب الادة والمدة للحادث 


فغير ممكن لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار والقصد إنما 
يتوجه في التحصل الى شيء معدوم لأن القصد الى تحصيل الحاصل محال وكل 
معدوم نحدد فبو حادث . 

قال : ولا قدم سوى الله تعالى لما يأني ١١‏ : 

أقرل : قد خالف في هذا جماعة كثيرة اما الفلاسفة فظاهر لقولهم بقدم 
العالم واما المتكدون فالأشاعرة أششتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل كالقدرة 
والعلم والحدوة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على ما يأني وأبو هاسم 
أثنت احوالاً خساً فانه علل القادرية والعالممة والحسة والموجودية يحالة خامسة 
هي الإلببة واما الحرثاندون فقد أثبتوا خمسة من القدماء اثنان حبان فاعلان 
ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلاء اما قدمه تعالى فظاهر واما النفس 
زكريا الرازى الطسب هذا المذهب وصنف كتاباً موسوماً بالقول في القدماء 
المسة وكل هذه المذاهب باطلة لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن وصكل ممكن 
حادث وسيأق تقريرها . 


المسثلة السادسة والاربعون - قُ عدم و حورب المادة والمدة للحادك 


قال : ولا بفتقر الحادث إلى المدة والمادة وإلا لزم التسلسل . 
أقول : ذههمت الفلاسفة إلى ان كل حادث مسدوقف بمادة ومدة لأن حكل 
حادث ممكن فإمكانه سايق عليه وهو عرض لا بد له من محل ولبس المعدوم 


1 من أدلة التوحيد‎ )١( 


في أن القدم لا يحوز عليه العدم فى 


لاتتفائه فبو شوق هو المادة ولأن كل ححادث ممكن يسسقه عدمه سسقا لا حامعه 
المتآخر فالسق بالزمان يستدعي ثموته وهذان الدلملان باطلان لأنه يازم منهما 
التسلسل لأن المادة ممكنة فمحل امكاتها مغاير لبا فنكون لبا مادة أخرى على 
انا قد بمنا ان الإمكان عدمي لأنه لو كان شوتبا لكان مكنا فمكون له امكان 
ويازم التسلسل والزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من التقدم 
فرككون لازمان زمان هذا خلف أجابوا عن الأول بأن الإمكان لفظ مشتركبين 
معشين الاول ما يقابل ا لإمتناع وهو صفة عقشة بوصف ببا كل ما عدا الواجب 
والممتنم من المتصورات ولا يلزم من اتصاف الماهة مها كونها مادية والثاني 
الإستعداد وهو موجود ممدود في نوع من أنواع جنس الكف وإذا كان 
موجوداً وعرضاً وغير باى بعد الخروج إلى الفعل فمحتاج لا محالة قل الخروج 
إلى محل وهو المادة وعن الثاني ان القملية والمعدية تلحقان الزمان لذاتهفلايفتقر 
إلى زمان آخر قلنا اما الارل فباطل لان ذلك المرض حادث فنتوقف على 
استعداد له ويعود البحث في التسلسل واما الثاني فكذلك لان أجزاء الزمان 
لو كانت يتقدم بعضبا على بعض لذاتها ويتأخر عكذلك كانت أجزاء الزمان 
مختلفة بالحقبقة فكان الزمان مر كبا من الآنات وهو عندم باطل . 


المسثلة السابعة والأربعون , في ان القديم لا يجوز عليه العدم 


قال : والقديم لا يجوز عليه العدم لوجوبه بالذات او لاستناده اليه . 


أقول : القدم ان كان عدماً جاز عليه العدم كمدم العالم وان كان المدم لا 
يسمى قدياً وان كان وجوداً استحال عدمه لأنه اما ان يكون واحب الوجود 
فيستحيل عدمه أو ممكن الوجود فمؤثره لا يحوز أن يكون مختارا لأن كل أثر 
لمختار حادث فيكون موجبا وان كان واجماً استحال عدمه فاستحال عدم 
معلوله وان كان مكنا تلسل . 


”لم فقي الماهة والحشقة والذات 


قال : الفصل الثاني في الماهية ولو احتبا وهي مشتقة عما هو وهو ما به 
يجاب عن الؤال بما هو وتطلق غالبا على الأمر المتعقل ويطلقالذاتوالحقيقة 
عليها مع اعتبار الوجود الخارجي والكل من نواني المعقولات . 


أقرل : في هذا الفصل مباحث شريفة جلية نحن نذكرها في مسائل المسئلة 
الاولى في الماهمة والحقمقة والذات اما الماهمة فبي لفظة مأخوذة عن دما هو » 
وهو ما به حاب عن السؤال با هو فانك إذا قلت الإنسان ماهو فقد مئلت 
عن حقيقته وماسته فاذا قلت حموان ناطى كان هذا الجواب هو ماهية الانسان 
وهذه اللفظة أعني الماهية إِنما تطلق في الغالب من الاستعهل على الأمر المعقول 
وإذا لحظ مع ذلك الوجود قبل له حقيقة وذات والماهية والحقيقة والذات من 
المعقولات الثانة العارضة للمءقولات الأولى فان حقمقة الانسان أعني الحيوان 
الناطق معروضة لكونها ماسة وذاتاً وحقيقة وهذه عوارض ها . 


قال : وحدنيقة كل شيء مغايرة لما يعرض ها من الاعتبارات والا م تصدق 
على ماينافيها . 


أقرل : كل شيء فان له حقيقة هو بها هو فالانسانية من حيث هي إنسانية 
ماهبة وهي مغايرة لجبع ما يعرض لها من الاعتبارات فان الإنسانية من حمثهي 
إنسانية لا يدخل في مفبومها الوجود والعدم ولا الوحدة والكثرة ولا الكلمة 
والجزئمة ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة بها لأن الوحدة مثلاً لو دخلت 
في مفبوم الانسان ‏ يصدق الإنسانية على ما يناي الوحدة لكنبا تصدق عليه 
لصدقبا على الكثرة وكذلك القول في الكثرة والوجود والعدم والكلمة والجزئية 
وغيرها فبي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبول المادة للصور المختلفة 
والاعراض المتضادة . 


قال : وتكون الماهية مع كل عارض متابلة هأ مع ضده . 


أقسام الكلي ١م‏ 


أقول : إذا أخذت الماهية مع قبد الوحدة مثلآً صارت واحدة وإذا أخذت 
مع قبد الكثرة صارت كثيرة فالواحدية أمر مضموم اليبا مغاير لبا تصير بها 
الماهة واحدة وتقابل باعتمارها الماهمة باعتبار القمد الآخر فان الانسان الواحد 
مقابل للانسان الكثير باعتبار العارضين لا باعتمار الماهمة نفسها . 

قال : وهي من حدث هي ليست إلا هي ولو سئل بطرفي النقيش فالجواب 
السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعدها . 

أقول : الانسانية من حبث هي هي لبست إلا الإنسانية وجميع ما يعمرض 
لها من الاعتبارات مغاير لبا كالوحدة والكثرة على ما تقدم إذا عرفت هذا فاذا 
سثلنا عن الانسان بطرفي النقيض فقيل مثلا هل الإنسان الف أو ليس بألف 
كان الجواب *" دائًاً بالسلب على أن يكون قبل ( من حيث ) لا بعد(منحبث) 
فنقول الانسان لمس هو من حمث هو إنسان الفا ولا شمئاً من الأشياء ولا نقول 
الإنسان من حيث هو إنسان لمس الفا ولو قمل '' الانسانية التي في زيد لاتغاير 
الي في عحمرو من حيث هي إنسانية م يلزم منه ان نقول فادن تلك وهي واحدة 
بالعدد لأن قولنا من حبث هي إنسانية اسقط جميم الاعتبارات وقبد الوحدة 


زائد فسحب حذقه . 


السسئلة الثانية: في أقسام الكلي 
قال : وقد تؤخذ الماهية حذوفأ عنها ما عداها بيحيث لو انضم اليها شيء 


. مثل الانسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب‎ )١( 
(؟) يعني اد قال قائل كيف ليست الاهية من حيث هي هي إلا هي مع أن طبيمة الانسان‎ 
مثلا في زيد هي عين ما هي في عمرو وبحمل عليها واحدة فأجيب أن الماهية في هذه القضيةاعتبر‎ 
معها شيء آخر صح به حمل واحده عليها وهو حيئية كونها غير متغايرة باعتبار كونباني زيدوفي‎ 
) كشف المراد - ه‎ ( 


1 أقسام الكلي 


لكان زائدأ ولا تكون مقولة على ذلك المجموع وهي الماهية بشرط لا شيء وله 
توجد إلا في الأذهان ٠‏ 


أقرل : الماهية كالحبوان مث قد تؤخد محذوفا عنبا جميم ما عداها يحبث 
لو انضم اليها شيء لكان ذلك الشيء زائداً على تلك الماهية ولا يكون ا ل #اهمة 
صادقة على ذلك الجموع وهي الماهية بشرط لا شيء وهذا لا يوجد إلا في 
الأذهان لا في الخارج لأن كل موجود في الحارج متشخص فليس بمجرد عن 
الاعتارات . 


قال : وقد تؤخذد لا بشرط شيء وهو كلي طبيعي موجود في الخارجوهو 
جزء من الأشخاس وصادق على المجموع الحاصل منه وما أضيف اليه ٠‏ 


أقول : هذا اعتبار آخر لاماهية معقول وهو ان تؤخذ الماهبة من حيث هي 
هي لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدمه كا يؤخذ الحيوان من حسمث هو هو لا 
باعتبار تحرده عن الاعتبارات بل مع تجويز ان يقارنه غيره مما يدخل في حقيقته 
وهذا هو الحيوان لا بشرط شيء وهو الكلى الطبيعي لأنه نفس طبائع الأشياء 
وحقائقها وهذا الكلى موجود في الخارج فان الحموان المقند موجود في الخارج 
وكل موجود في الخارج فان أجزائه موجودة في الخارج فالحبوان من حيث هو 
هو الذي هو جزء من هذا الحبوان موجود وهذا الحوان جزء من 
الأشخاص الموجودة وهو صادق على المجموع المر كب منه ومن قيد الخصوصية 
المضاف المه . 


قال : والكلية العارضة لماهية يقال لها كلى منطقي ولمركب كلي عقلي 
وهما ذهنيان فهذه اعتهارات ثلاثة ينبفي تحصيلها في كل ماهية معةولة . 

أقرل : هذان اعتباران آخران للكلى ( احدهما ) الكلية العارضة لها وهو 
الكلي المنطقي لأن المنطقي يبحث عنه ( والثاني ) العقلى وهو المر كب منالماهية 


انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة 1 


ومن الكلمة العارضة لبا فان هذا اعتبار آخر مغابر للأولين وهذان الكلبان 
عقلمان لا وجود لها في الخارج اما المنطقي فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره إذ 
الكلبة من نواني المعقولات لبست متأصلة في الوجود إذ لبس في الخارج شىء 
هو كلى جرد فالكلية إذأ عارضة لفيرها وكل معروض للكلىي من حبث هو 
معروض له فبو ذهي إذ كل موجود في الخارج شخصي وحكل شخصي فليس 
بكلي فالكلي ذهني و كذا الكلي العقلي لبذا فبذه اعتبارات ثلاثة في كل معقول 
ينبغي تحصملها ( احمدها ) الكلى الطبيعي وهو نفس الماهية ( والثاني ) الكلي 
المنطقي وهو العارض لبا ( والثالث ) العقلي وهو المر كب منهما . 
المسثلة الثالثة في انقسام الماهية الى البسيطة والمر كبة 

فال : والماهية صنها بسيطة وهي ما لا جزء له ومنها مركبة وهي ما لهجزء 
وهما موجودان ضرورة . 

أقول : الماهية اما ان يكون لها جزء تنقوم منه ومن غيره واما ان لاتكون 
كذلك والأول هو المر كب كالانسان المتقوم من الحبوان والنطق والثاني هو 
البسبط كالجوهر الذي لا جزء له وهذان القسمان موجودان ,الضرورة فاة 
نمم قطما] وجود المركبات كالجسم والانسان والفرس وغيرها من 
الحقائق المركبة ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه فالبسائط موجودة 


الضرورة . 
قال : ووصفاهما اعتباريان متنافيان وقد يتضايفان فيتعاكسان في العموم 
والخصوص مع اعتبارهما ما مضنى . 


أقرل : يعني ان وصف البساطة والتركمب اعتماريان عقلمانعارضان لغيرهما 
من الماهيات إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض '' فاليساطة والتركيب 


أي ليس في الخارج موجود يككون هو بسيط فرداً لنفس الباطة والتركيب فبها اعتياريان ٠‏ 


م انقسام الماهمة إلى السسطة والمركمة 


لا يعقلان الا عارضان فه من ثواني المعقولات ولو كانا موجودين لزم التسلسل 
إذا عرفت هذا فانما متنافيان إذ لا يصدقى '١'‏ على شيء انه بسط ومرهكب 
وإلا لزم اجتّاع النقيضين فبه وهو حال وقد يتضايفان 2 أي يوخذ البسيط 
بسيطا بالنسبة إلى مر كب مخصوص فيكون بساطته بإعتبار كونه جزءاً منذلك 
المر كب وان كان له جزء آخر كا لمركب المخصوص ويكون المركب مركبا 
باعتسار القاس المه فمتحقق الاضافة بمنه) وهذا كالحموان فانه بسرط بالنسبة 
إلى الانسان على معنى انه جزء منه فركو نأبسطمنه وإذا أخذا باعتبارالتضايف 
تماكسا مع اعتبارها الأول أعني الحقبقي عموما وخصوصاً وذلك لأنها بالممنى 
الحقبقي متنافيان لأن البسيط لا يصدق عليه انه مركب بذلك الممنى وإذا 
أخدة بالممنى الاضافي جوزنا ان يكون البسيط م ركبا لأن بساطته ليست 
باعتمار نفسه بل باعتمار كونه جزءاً من غيره وإذا جاز كون البسط بهذا 
لمعنى مركبا كان أعم من البسيط بالممنى الاول فيكون المركب بهذا المعنى 


٠ أي لا يصدق عل شيء واحمد من ححيث هو واحد أنه يسيط ومركب معا‎ )١( 


(؟) قوله وقد يتضايفان فيككون البسيط يسيطا بالنظر إلى المركب منه ومن غيره وإن كان 
بالنظر إلى ذاته مركياً كالحيوان الذي هو بسيط بالنسية إلى الانسان وإن كان مركبا في نفسه 
وكذلك يككون الركب مركي بالنظر إلى البسيط الذي تحته قوله فبتماكسان فيالعموم والخصوص 
مع اعتيارهما بما مضى » يعني البسيط والمركب الاضاني يتعاكس في المموم والخصوص بالنسبة 
إلى البسيط والركب بالعنى اللاضي أي الحقيقى فبسيط الاضافي أعم من بسيط الحقيقيومر كب 
الحقيقي أعم من مركب الاضافي » بيان ذلكإن البسيط الاضافي له فردان الآرل البسيط الحقيقي 
كالجوهر إذ هو مم كونه سيط في نفسه بسيط بالاظر إلى اللركيات ٠‏ الثاني المر كب الحقيقي 
كالجسم فإنه بسبط إضافي بالنظر إلى الحيوان ومر كب حقيقي بالنظر إلى نفسه وكذلك المر كب 
الحقيقي له فردان :الأول البسيط الاضاني كالثال المتقدم وهو الجسمء الثاني المركب الاضافي 
كالاننان الذي هو مركب بالاضافة إلى الحيوان فتحصل أن البسيط الاضافي يشثمل البسيبط 
والركب الحقيقيين فالبسيط الاضافي أعم من الىقرقي والمركب الحقيقي يشمل البيط والر كب 
الاضافيين فالمر كب الحقيقي أعم من الاضاني ٠‏ 


انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة 2 


أخص منه بالمعنى الاول فقد تعاكسا أعني البسيط والمر كب فيالمموم والخصوص 
باختلاف الاعتار . 

قال : وكا تتحتق الحاجة في المركب فكذا في البسيط . 

أقرل : الحاجة تعرض للبسيط وللمركب معا فان كل واحد منهما ممكن 
وكل ممكن على الاطلاق فانه محتاج إلى السبب فالحاجة #ابتة في كل واحد 
منها وقد منع بعض الناس احتياج البسيط إلى المؤثر لآن علة الحاجة إنما هي 
الإمكان وهو أمر نسي إما يعرض لامنتسبين فا م تتحقق الاثنينية م تتحقق 
الحاجة ولا اثنينية في البسيط فلا احتياج له والجواب ان الإمكان أمر عقلي 
يعرض لنتسبين عقليين هما الماهية والوجود ويتحقق باعتباره الحاجة لكلواحمد 
منها إلى المؤثر في الخارج . 


قال : وهما قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى اضحل . 

أقرل : كل واحد من البسبط والمركب قد يكون قامًا بنفسه كالجوهر 
والحموان وقد يكون مفتقراً إلى المحل كالكيف والسواد وهما ظاهران إذا 
عرفت هذا فالمر كب من الاول لا بد وان يكون أحد أجزائه قاما بنفسهوالآخر 
قائما به وا مركب من الثاني لا بد وان يككون جميع أجزائه محتاجا إلى المحل 
اما إلى ما حل فيه المركب أو البعض اله والماق إلى ذلك البعض . 


قال : والمركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن 
والخارج وهو علة الفناء عن السبب فباعتبار الذهن بين وباعتبار الخارج 
غنى ويستحيل دفعه عما هو ذاتي له فيبحصل خواص ثلاث واحدة متعاكسة 
وائنتان أعم . 

أقرل : المركب هو الذي تلتئم ماهيته عن عدة أمور فبالضرورة يكون 
تحققه متو قفا على تحقق تلك الامور والمتوقف على الغير متأخر عنه فالمر كب 


5 انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة 


متأخر عن تلك الامور فيتأخر عن كل واحد منها فككل واحد منها مه صوف 
بالتقدم في طرف الوجود ثم إذا عدم أحدها ل تلتئم تلك الامور فلا تحصل 
الماهية فيكون عدم أي جزء كان من تلك الامور علة لعدم المركب والعلة 
متقدمة على المعاول فكل واحد من تلك الامور موصدوف بالتقدم في طرف 
العدم أيضاً فقد ظبر ان جزء القبقة متقدم علبها في الوجود والعدم ثم اذالذمن 
مطابق للخارج فيب أن يحم بالتقدم في الوجود الذهني والمدم الذهني فقد 
تحقى ان المركب إنما يتركب عدا يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن 
والخارج إذا عرفت هذا فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم 
استغناء الجزء عن السبب الجديد ولسنا نقول انه يكون مستغنياً عن مطلق 
السبب فان فاعل الجزء هو فاءل الكل وذلك لأن المتقدم لا يعقل اح ياجه إلى 
علة متأخرة عن المتأخر عنه بل ولا خارجة عن علة المركب فإن علة كل 
جزء داخلة في علة الكل فإذا !ءتبر هذا التقدم بالنسبةإلىالذهن فو البين وإذا 
اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغنى عن السبب ١١‏ وهذه الخاصة أعني التقدم 
أخص من الخاصة الثانبة أعني الاستغناء عن السبب الجديد لأن الاولى هي 
الحصول الموصوف بالتقدم والثانية هي الحصول المطلق ولهذا قيل لا يلزم 
من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غنياً عن السبب الجديد كونهجزءاً 
فقد صل لكل ذاني على الاطلاق خواص ثلاث ( الاولى ) وجوب تقدمه في 
الوجودين والعدمين وهذه متعاكسة ''' عليه ( الثانبة ) استغناؤه ”'" عنالسبب 


٠. ) وهذه الخاصة أعم من الخاصة الأول (خ ل‎ )١1( 

(؟) ومعنى التماكس أن كل جزء متقدم على الكل وكل ما هو متقدم على الكل جزء له . 

(؟) ومعناء أنه كاما تحقق تقدم الجزء تحقق استغئائه عن السب الجديد ولمس كما تحقق 
الاستفناء عن السمب الجديد تحقق التقدم لأن لوازم المامية مستفنية عن السبب الجديد وليست 
متقدمة على الماهية ٠‏ 


في احكام الجزء 43 


الحدبد ( الثالثة ) امتناع رفعه عما هو ذاتي '' له وهاتان الخاصتان إضافيتان 
أعم منه لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك . 


المسثلة الرابعة * في احكام الجزء 


قال : ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ولا يمكن شموها 
باعتبار واحد . 

أقرل : كل مركب على الاطلاق فإنه مركب من جزئين فصاعداً ولا بد من 
أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغابر له فإنه لو استغنى كل جزء 
عن باقي الأجزاء ل يحصل منها حقبقة واحدة كا لا يحصل من الانسان ا موضوع 
فوق الحجر مع الحجر حقبقة متحدة فلا بد في كل مركب هلى الاطصلاق من 
حاجة لبعض أجزائه إلى بعض ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير 
كامئة الاجتباعية في المسكر والبلدة في السسوت والعشرية في المدد والمعحونعن 
اجتاع الأدوية وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم ولا يمككن شمول 
الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجأ إلى الصوري والصوري محت اجا إلى 
المادي إذا أخذت الحاجة باعتمار واحد لآنه يازم الدور المحالوقدتشمل الحاجة 
الجزئين معا لاإاعتبار واحد كامادة المحتاجة في وجودها إلى الصورة والصورة 
المحتاجة في تشخصما إلى المادة . 

قال : وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن. 

أقول : اجزاء الماهية لا بد وان تكون متايزة ثم التمايز قد يكون خارجيا 
كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزء الانسان وقد يكون ذهبنا ا تماز جنس 
السواد عن فصل فانه لو كان خارجيا ل يخل اما ان يكون كل واحد منههما 


)١(‏ يستحيل دفم الجزء عن المركب الذي هذا الجزء ذاتي له يمني لا يمكن أف يتحقق 
الكل من درن تحقق الجزء لآن الجزء ذاتي له وذاتي الشيء لا ينفك عنه . 


44م في احكام الجزه 


حسوسا أو لا والأول باطل لآنه ان مائل السواد استحال جعله مقوما لعدم 
الاولوية ولزوم كون الشيء مقوما لنفسه وان خخالفه فاذا انضاف الفصل إلى 
الجنس فاما ان لا تحدث هيئة اخرى فيكون المحسوس هو اللوننة المطلقفة 
فالسوادية المحسوسة هي اللونمة المطلقة هذا خلف او تحدث همئة اخرى فلا 
يكون الاحساس بمحسوس واحد بل بمحسودين هذا خاف والثاني باطل لأنه 
م يحصل عند الاجتماع هرئة أخرى كان السواد غير محسوس وان حدث كان 
الحادث هو السواد وهو معلول الجزئين وهو خارج عنهما فيكون التر كيب في 
قابل السواد وفاعله لا فمئه هذا خلف . 


قال : واذا اعتمر عروض العموم ومضايفه فقد تبان وقد تتداخل . 
بر عر وص العموم سْ 


أقرل : هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومضايفه اعني الخصوص للاجزاء 
فاة إذا اعتبرة عروضهم للاحزاء حدثت هذه القسمة وذلك لأن اجزاء الماهية 
اما ان يكون بعضبا أعم من البءض فتسمى المتداخة او لا يكون فتسمى 
المتماينة والمنداخة قد يكون العام عاما مطلقاً اما متقوما بالخاص وموصوفا به 
كلجنس ومضافه الفصل او صفة له كالموجود المقول على المقولات العشر 
او مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة وقد يكون مضافا 
كالحموان والابسض والمتماينة (© ما يتركب عن الشيء وإحدىعلاأومعلولاته 
أو غبرهما اما بعضبا وجودي وبعضبا عدمي كالاول أو كلها وجودية حقيقية 
متشاءبة كالآحاد في العدد أو مختلفة اما مءةولة كالمادة والصورة والعفةوالحكمة 


)١(‏ قوله المتبايئة فبي اما متمائة كما في العشرة من الآحاد واما متخالفة محدوسة كما في 
الملقة من السواد والبياض أو مدقولة كما في الجسم من الهيرلى والصورة وكمافي العدالة المركبة 
من المفة والحمكمة والشجاعة أو مختلفة كما في الانسان من البدن المحسوس والنفس المعقولة وقد 
يقسم المتياينة إلى ما يكون للشيء ما يككون مع ما عرض له من الاضافة إلى الفاعل كالمطاء 
فإنه فائدة مقرولة و إلى مايكون للشىء مع إضافة إلى المعلول كالخالق والرازق ٠‏ 


فى اكام أجزاء الماهية 44 


في المدالة أو محسوسة كاللون والشكل في الخلقة والسواد والساض في الملقة 
أو بعضها إضافي كااسرير المعتبر في تحققه نوع نسبة أو كلها كذلك كالاقرب 
والأبعد فهذه أصناف المر كمات . 

قال : وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ حمولة . 

أقول : أجزاء الماهية قد ينظر الها باعتبار كونها مواد حقيقية فتكورن 
أجزاءاً حة.قمة ولا تحمل على الم كب حمل هو هو لإستحالة كون الكل هو 
يؤخذ مع الناطق فيكون هو الانسان نفسه وقد يوٌخذ يشرط التحجرد والخلو 
المجموع المر كب منه ومن غيره وان اخدذ من حمث هو هو مع قطصع النظر عن 
القندين كان حمولاً . 

قال : فيعرش ها الجنسية والفصلية . 

أقرل : إذا اعتبرة حمل الجزء على الماهية حصلت الجنسية والفصلية لأرف 
قطعا فاذا اخذ الجزء مولا حصلت الجنسية أعني مقولية ذلك الجزء على كثير بن 
أو الفصلية أعني تميز الجزئية فجزء الماهمة اما جنس أو فصل والجنس هو الكل 
المقرل على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو والفصل هو المقولعلى الشيء 

قال : وجعلاهما واحد "١‏ . 


أقرل : يعني به جعل الجنس والفصل ول يكونا مذ كورين صريحا بل أعاد 


)١(‏ أي يحسب الوجود الخارجي يعني احدهما مجمول بالذات والآخر مجمول بالهرض بل 
الجمول إلذات هو الشخص . 


5 احكام الجنس والفصل 


الضمير الها لككونهها في حك المصرح بها وَإِنما كان جملاهما واحدا لأن الفاعل / 
يفعل حوانا مطلقا ثم بميزه بانضمام الفصل البه فان المطلق لا وجود له بل جعل 
الحموان بعينه هو جعل الناطتى واعتبر هذا في اللونية فاتها لو كان لمحا وجود 
مستقل فبي هيئة اما في السواد ''' فيوجد السواد لا بها هذا خلف أوفي محل '؟) 
فالواد عرضارىن لون وقصله لا واحد هذا خلف فجمل اونا هو ينه 
جعله سواداً . 


قال : والجنس منهما كالمادة وهو معلول والاآخر صورة وهو علة . 


أقول : الجنس إذا نسب مع فصل إلى المادة والصورة وحدالجنس أشمهبالمادة 
من الفصل والفصل أشبه بالصورة منه وهذا الجنس هو المعلول والفصل هو العلة 
وذلك لأن للفصل نسبة إلى الجنس المطلق وهي نسبة التقسم وإلى النوع أعفي 
الجنس المقبد بالفصل وهي التقويم وإلى حصة النوع من الجنس وهي نسبة العلية 
وذلك لأن الشخ أبا علي إدعى ان الفصل علة لحصة النوع من الجنس لأنه قد 
تقدم انه لا بد من احتياج بعض الأجزاء إلى البعض فالجزء المحتاج من النوع 
ان كان هو الجنس فبو المطلوب وإن كان هو الفصل كان الجنس مساوياً 
الفصل ويازم وجود الفصل أينا يوجد الجنس لآنه علة فلا يكون الجنس 
أعم هذا خلف,. 


قال : وما لا جنس له فلا فصل له . 

أقرل : الفصل هو الجزء المميز للشيء عما يشار كه في الجنس على ما تقدم 

(1) قوله فبي هيئة اما في السواد أي عرض فيه بأن يككون السواد الجسم موضوعاً لنفس 
اللونة فمازم ذلك إمكان ان يوجد السواد من دون اللونية كبا يمكن أن يوجد الجسم من 


درن السواه . 
(؟) قوله أر في مله أي في محل السراد بأن يككون السواد واللونية حالين في ذلك الحل ٠‏ 


في احكام الجنس والفصل 1١‏ 


فإذا لم - يكن الشيء جنس ل يكن له فصل هذا هو التحقيتى في هذا المقام وقد 
ذهب قوم غير محققين إلى ان الفصل هو المميز في الوجود وجوزوا تر كي بالشيء 
من أمرين متساويين كالجنس العالي والفصل الأخير وكل من الامرين ليس جنسا 
فيكون فصلا يتميز به المر كب عما يشاركه في الوجود وهذا خطأ لأن الاشاء 
المختلفة لا تفتقر في تمايزها عما يشار كها في الوجود وغيره من العوارض إلى أمر 
مغاير لذواتها فإن كل واحد من الجزئين المتساويين كما يتابز بنفسه عما يشار كه في 
الوجود كذلك المركب منها ولو افتقر كل مشارك في الوجرد أو في غيره من 
الاعراض إلى فصل للزم التسلسل ولو جمل كل منه) فصلا لامركب وم يكن 
المركب فصلا لكل منبها لتساوت ٠١”‏ نسبته ونسبتها إلى الوجود . 


قال : وكل فصل تام فبو واحد . 


أقرل : الفصل منه ما هو تام وهو كال الجزء المميز ومنه غير تام وهو المميز 
الذاتي مطلقاً والاول لا يكون إلا واحداً لانه لو تعدد ازم امتماز المركبيكل 
واحد منهها فيستغني عن الآخر في التميز فلا يكون فصلا ولآن الفصلعلة للحصة 
فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد وهو محال اما الفصل الناقص وهو جزء 
الفصل فانه نكون متمدداً . 


قال : ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة . 
أقول : الجنس لماهية قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد هو 


الجوهر وقد يكون كثيراً كالحبوان الذي له أجناس كثيرة لكن هذه الكثرة 
لا يكن أن تكون في مرتبة واحدة بل يحب أن تكون مترتبة في الع.وم 


)١(‏ قوله لتسارت ؛: في المبارة سقط ص قلم الناسخ وعبارة الصح.م هذا ء ولو جمل كل 
واحد منهيا فصلا ولم يككن المركب فصلا لكل منبما ازم الترجيح من غير مرجح لساراة نُسمكه 
ونسبتهما إلى الوجره ٠‏ 


به في احكام الجنس والفصل 


والخصوص فلا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد لان فصلها 
إن كان واحدا كان جعل الجنسين جملا واحدا وهو محال وان تغاير 4 يكن 
النوع نوعاً واحداً بل نوعين هذا خلف "١‏ . 


قال : ولا تركيب عقلي بينهما . 

أقول : التركيب قد يكون عقليا وقد يكون خارجيا كتركيب العشرة 
من الآحاد والتركيب العقلى لا يكون إلا من الجنس والفصل لآن الجزء اما 
ان يكون مختصا بالمركب أو مشتر كا والاول هو الفصل القريب والثاني اما 
ان يكون تام المشترك أو جزءا منه والاول هو الجنس القريب والثاني اما ان 
يكون مساويا لهأو أعممنه والاوليلزممنه أن ينكون فصلا لاجنس القريب فيكون 
فصلا مطلقاً وهو المطلوب والثاني اما أن يكون تام المشترك بين تمام المشترك 
وما لا يصدق عليه تمام المشترك أولا يككون والاول جنس والثاني *'' فصل 
جنس وإلا لزم التسلسل وهو محال فقد ثبت ان كل جزء مول اما ان يككون 
جنساً أو فصلا وهو المطلوب . 


قال : ويجب تناهيهما . 


أقرل : الجنس والفصل قد يترتبان في العموم والخصوص كالحوانيةوالجسمية 
وقد لا يترتمان والمترتئة يحب تناهمها في الطرفين لانه لولا تناهي الاجئناس م 


(1) تقوير الدليل أنه لو كان لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة فاما أن يككون هماجميماً 
فصل واحد أو يكون لكل منهما فصل فيتحقق حينئذ نوعان فلم يككن الجنسان لنوع واحد 
بل لنوعين وهذا خلف وعل الأول فاما أن يتحصل « الغ » , 

(؟) أي الأعم من الجنس القريب الذي لا يسكون تام المشترك له يحكون فصلا لجنس ذاك 
الجنس القريب كالناس الذي هو فصل الجسم النامي الذي هو جنس الحيوان الذي هوجنسقريب 
للانسان فانه أعم من الحيوان وليس بام المشترك له . 


في أقسام الجنس, سه 


تتناه الفصول التي هي العلل فبلزم وجود علل ومعاولات لانباية لحاوهومحال. 
قال : وقد يكون منهما عقليى وطبيعي ومنطقي كجنسهما ''' . 


أقرل : يعني ان من الاجناس ما هو عقلى وهو الحبوانية مع قبد الجنسية 
ومنها ما هو طببعي وهو الحبوانية من حيث هي هي لا باعتبار الجنسية ولا 
باعتبار عدمبها ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية العارضة للحيوادسة وهذه 
الثلاثة أيضاً قد تحصل في الفصل وذلك حكما ان جنسها ''' أعني جنس الجنس 
وجنس الفصل وهو الكلى من حبث هو كل قد انقسمإلىهذ,الثلاثئة كذلكهذان 
أعني الجنس والفصل «نقسمان المها . 

قال : ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات ٠‏ 

أقرل : الجنس قد يكون عالياً وهو الجنس الذى ليس فوقه جنس آخر 
لا جنس تحته كالحدوان وقد يكون متوسطاً وهو الذي فوقه جنس وتحته 
جنس كالجسم والفصل أيضاً قد يكون عالياً وهو فصل الجنس العالي *' وقد 
يكون سافلا وهو فصل النوع السافل وقد يككون متوسط) وهو فصل الجنس 
السافل والمتوسط . 

قال : ومن الجنس ما هو مفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته وهما 
إضافيان وقد يدتمعان مع التقابل . 


)١(‏ فلو قلت الحيوان جنس كان الموضوع فقط جنا طبيعيا والمحمول فقط مع قطعالنظر 
عن الموضوع جنساً منطقياً والمجموع جن] عقليا ولو قلت الناطق فصل . 

(؟) أي أن جنسبما أي الكلي الصادق عل الجنس والفصل صدق الجنس عل فرديه قد انقسم 
إى هذه الثلاثة مثلا مفهوم الكلي يسمى كلما إلى آخره . 

(؟) أي فصل يقسم الجنس العالي كالقابل للابعاد الثلائة المقسم للجرهر إلى الجسم وغير 
الجسم فانه فصل عال لبس فوقه فصل ٠‏ 


44 في أقسام اللجنس 


أقرل : من أقسام الجنس المفرد وهو الذي لا جنس له فوقه ولا تحته 
ويذكر في مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا وان يكون صدقه 
على أفر'ده صدق الجنس على أنواعه إذا عرفت هذا فالجنس والفصل إضافبان 
وكذا باق المقولات الخفس أعني النوع والخاصة والمرض العام فان الجنس لبس 
جنساً لكل شيء بل لنوعه و كذا الفصل وسائرها وقد يجحتمع الجنس والفصل في 
شيء واحد مع تقابلبما لآن الجنس مشترك والفصل خاص وذلك كالادراك ‏ 
الذي هو جنس للسمع والبصر وباقي الحواس وفصل للحيوان بل قد مجتمع 
الس في شيء واحد لا باعتبار واحد لتقابلبا فان الجنس لشيء يستحيل أن 
يكون فصلا لذلك الشيء أو نوعاً له أو خاصة أو عرض) عاماً بالقياس المه. 


قال : ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل . 

أقول : لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل فيكون الجنس جنسا 
له كنا هو جنس للنوع وإلام يكن فصلا لإحتياجه إلى ما يفصله عنغيره فالوجه 
الذي به احمتاج النوع اليه هويعينه محتاج إلى آخر فليس الجنس جنسا للفصل 
بل عرضاً عاماً بالنسية البه وَإئًا هو جنس باعتبار الذوع . 


قال : وإذا نسبا إلى ما يعشافان اليه أعني النوع كان الجنس أعم 
والفصل مساويا ٠‏ 

أقول : إذا نسب الجنس والفصل إلى ما يضافان اليه أعني النوع كان 
الجنس أعم من المضاف اليه أعني النوع لوجوب شركة الكثيرين المغتلفين في 
الحقائق في الجنس دون النوع وأما الفصل فإنه يكون مساوياً للنوع الذي 
يضاف الفصل المه بأنه فصل ولا حوز أن يكون أعم من النوع لإستحالةاستفادة 
التميز من الأعم . 


. فانه فصل للحيوان وجئس السميسع والبصير‎ )١( 


في التشخص 46 


قال : والتشخص من الأمور الاعتبارية فاذا نظر اليه من حيث هو أمر 
عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه ولا يتسلسل هل ينقملع 
بانقطاع الاعتبار . 


التشخصات في التشخص ولا يتلل ذلك بل ينقطم بانقطاع الاعتار وهذا 
كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو ان التشخص لبس من الأمور العمنية وإلا لزم 
التسلسل لأن افراد التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص فبحتاج إلى 
تشخص آخر مغاير لما وقع به الإشتراكولايحوز أن يكونعدميا لإفادتهالامتياز 
ولآنه يازم أن تككون الماهية المنشخصة عدمية لعدم أحد جزئيها والجواب انه 
أمر اعتيادي عقلى ينقطم بانقطاع الاعتبار . 


قال : اما ما به التشخس فقد يكون نفس الماهية فلا يتكثر وقد يبستند 
إلى المادة المتشخصة بالاعراض الخاصة الخحالة فيها . 


أقول : لما حقق ان التشخص من الأمور الاعتبارية لا السنبية شرع في 
البحث عن علة التشخص واعلٍ انه قد يكون نفس الماهية المنشخصة وقد يكون 
غيره ( أما الأول ) فلا يمككن أن يتكثر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتة إلا 
شخص واحد لأن الماهية علة لذلك التشخص فاو وجدت مع غيره انفكت 
العلة عن المعلول هذا خلف ( واما اكٌاني ) فلا بد له من مادة قابة للتكثر 
وتلك المادة متشخصة بانضمام اعراض خاصة اليها تحل فيها مثل الكم الممين 
والككيف المعين والوضع المعين وباعتبار تشخص تلك المادة تشخص هذه الماهية 
الحالة فيها ‏ 


45 فق التشخص 


ااا سحيب سح 
قال : ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله ٠‏ 
أقول : إذا قبد الكلي العقلي بالكلي العقلى لا يحصل الجزئية فا؟ إذا قلنا 
لزيد انه إنسان ففيه شركة فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي تكل بيرم كذا 
في موضع كذا م بزل احجال الشركة فلا يكون جزئيا وإنما قمدة بالعقلي لآأنه 
لبس في الخارج شركة ولا كلية . 


قال : والتميز يفاير التشخص ويهوز امتياز كل من الشيين 
بالآخر . 


أقول : التشخص للشيء إما هو في نفسه وامتمازه إِما هو له باعتبار القياس 
إلى ما يشار كه في معنى كلى يحيث لو ل يشاركه غيره لما احتاج إلى مميز زاعد 
على حقيقته مع انه متشخص فالتميز والتشخص متغايران ويحوز أن يّتاز كل 
واسو ين الك كن يمتاضنة لابات ارم فلا دور 


قال : والمتشخص قد لا يعتبر مشاركته والكلى قد يكون إضافا فيتميز 
والشخص المندرج تحت غيره متميز . 


أقول : لما ذكر ان التشخص والتميز متغايران بين هيبنا عدم العموم المطلق 
ببنهها وذلك لأن كل واحد منهها يصدق بدون الآخر ويصدقان مما على شيء 
الث و كل شيئين هذا ثأنها فبينبها حموم من وجه اما صدق التشخص بدون 
التسيز ففي المتشخص الذي لا تعتبر مشار كته لغيره وإن كان لبد له من 
المشاركة في نفس الأمر ولو في الاعراض العامة واما صدة التسيزيدو نالتشخص 
ففي الكلي إذا كان جزئياً إضافياً يندرج تحت كلى آخر فانه يكون متازأً عن 
غيره وايس متشخص واما صدقها على شيء واحد ففي المتشخص المندرج تحت 
غيره إذا اعتبر اندراجه فانه متشخص ومتميز . 


في غناء الوحدة عن التعريف اه 


المسئلة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة 


قال : والتشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام . 

أقول : الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حمسثهوواحد 
وهو مغاير التشخص لآن الوحدة قد تصدق على الكلي غيرانشخص وطى الكثرة 
نفسها من دون صدى التشخص علمها . 

فال : وهي تغار الوجود لصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف 
الوحدة وتساوقه ٠‏ 

أقول : قد ظن قوم ان الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد 
لصدقهما على جمبع الآشياء وهو خطأ فإنه لا يازم من الملازمة الإتحاد 
ثم الدليل على تغايرهما ان الكثير من حيث انه كثير يصدق علمه انه 
موجود ولبس بواحد فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث نعم الوحدة 
تساوق الوجود وتلازمه وكل موجود فبو واحد والك_ثرة يصدق علمها 
الواحد لا من حبث هي كثرة على معنى ان الوحدة تصدق على العارض 
أعني الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة و كذلك كل واحد فهو موجود اما في 
الاعيان أو في الاذهان فبما متلازمان . 

المسئلة السابعة في ان الوحدة غنية عن التعر يف 

قال : ولا يمن تعريفها إلا باعتبار اللفظ . 

أقول : الوحدة والكثرة من المنصورات البديبية فلا يحتاج في تصورهما إلى 
اكتساب فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ بمعنى ان تمدل لفظ) بلفظ آخر 
أوضح منه لا انه تعريف معنوي . 

قال : وهي والكثرة عند المقل والخيال يستويان في كون كلمنهما اعرف 
من صاحبه بالاقتسام ٠‏ 

( كشف المراد ‏ #» ) 


54 في ان الوحدة لمست ثابتة في الاعمان 


أقول : الوحدة والكثرة عند العقل والخمال يستويان في كون كل منبما 
أعرف من صاحبه بالاقتسام فإن الوحدة أعرف عند المةل والكثرة أعرف 
عند الخبال لأن الخبال يدرك الكثرة أولآ ثم المقل ينتزع من ا أمراً واحدا 
والعقل بدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل فقد 
ظبر ان الكثرة والوحدة متساويان في كون كل واحدة منبما أعرف من 
صاحبتها لكن بالاقتسام فإن الكثرة أعرف عند الخبال والوحدة أعرف عند 
العقل فقد اقتسم العقل والخيال وصف الأعرفية لهما فإذا حاولنا تعريف 
الوحدة عند الخمال عرفناها بالكثرة وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العشقفل 
عرفناها بالوحدة . 


المسئلة الثامنة 
في ان الوحدة لسك ثابتة في الاعيان 


الكثرة . 


أقول : الوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلب لأي شيء كان بل سلب مقابلها 
أعني الكثرة فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدماً العدم فتكون 
ثبوتمة وإن كانت وجودية كان #وع العدمات أمراً وجودد؟ وهو محال وإن 
كانت ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل وإن كانت ثايتة في الدهن 
فبو المطلوب فإذن الوحدة أمر عقلي اعتباري تحصل في العقل عند فرض عدم 
انقسام الملحوق وهي من المعقولات الثانية العارضة لامعقولات الأولى وكذا 
الكثرة لآنه لا يمكن أن بتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسبا يل إنما تتصور 
عارضة لغيرها . 


المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة 


قال : وتقابلهما لإضافة العليّة والمهلولية والمكيالية والمكيلية لا لتقابل 
جوهري بينهما . 

أقول : ان الوحدة وان كانت تعرض لهسع الاشياء حتى الكثرة نفسهالكنها 
لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقباس إلى شيء واحد لأن موضوع الكثرة 
من حمث صدق الكثرة علمه لا يمكن صدق الوحدة علمة فسنه تقابل قطعا . 


فاذا عرفت هذا فنقول انك ستعم ان اصناف التقابل اربعة اما تقابلالسلب 
والايحاب أو العدم والملكة او التضايف او التضاد ولبس بين الكثرة والوحده 
تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيه) بوجه من الوجوه الاربعة لأرف 
الوحدة مقومة للكثرة ومبدء ها وهما ثبوتبان فليستا بسلب وايحاب ولا عدم 
وملكة ولا متضايفتين لآن المقوم متقدم والمضايف مصاحب ولا متضادتين 
لإمتناع تقوم أحد الضدين بالاخر فلم يبق بينه) الا تقابل عرضي وهو باعتبار 
عروض العلية والمعاولية والمكبالية والمككلمة العارضتين لما فان الوحدة علة 
للكثرة ومكيال ها والكثرة معلولة ومكملة فبنهما هذا النوع من التضايف 
فكان التقابل عرضسا لا ذاتما . 


المسئلة العاشرة : في اقسام الوحدة 
قال : ثم معروضهيا قد يكون واحداً فله ١‏ جهتان بالضرورة فجهة 
)١(‏ بمعنى أن الوحدة والككثرة كلمهما عرضا على موضوع واحد فيصدق أله واد وآئة 
كثير فله أي لهذا الممروذى جبتان بالضرورة فبو كثير باعتبار وواحد باءتبار آخر لإمتناع أن 


يكرن الشىء الواحد يحهة واحدة واحمد] وكثير] وذلك كالانسان فانه واحد بالنظر إلى ذاتة 
كثير بالنظر إلى افراده . 


2 في اقسام الوحدة 


الوحدة ان لم تقوم جبة الكثرة ونم تعرض لها فالوحدة عرضية وان عرضت"'' 
كانت موضوعات او محمولاات عارضة لموضوع واحد اوبالمكس وان قومت 
فوحدة جنسية أو نوعية اوفصلية وقد يتغاير فموضشوع جرد عدم الانقسام 
لا غير وحدة شخصية بقول مطلق والاً نتقطة ان كان له مفهوم زائد ذو وضع 
او مفارق ان لم يكن ذا وضع هذا ان لم يقبلالقسمة والا فهو مقدار او جسم 
بسبط او مركب . 


أقرل : قد قدمنا ار الوحدة والكثر من اللممقولات الثانية المارضة 
للمعقولات الأولى اذا عرفتهذا فموضوعبما اعنيالمعمروض اما ان يكو نواحداً 
او كثيراً فان كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة 
لإستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحداً وكثيرآً وإذا ثبت انه 
ذو جهتين فاما ان تكون جبة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أولا فان ل تكن 
مقومة فاما ان تكون عارضة لها اولا فان ل تكن عارضة فبي الوحدة بالعرض 
كا تقول نسبة الملك إلى المديئة كنسبة الربان إلى السفينة و كذلك حال النفس 
إلى السدن كحال الملك إلى المدينة فانه لمس هناك نذسبة واحدة ولا حالة واحدة 
بل هما نسمتان وحالتان فالو-_دة فيهما عرضية وان كانت الوحدة عارضة 
للكثرة فاقسامه ثلاثة : ( احدم!) ان ينكون موضوعا كا تقول الانسان 
هو الكاتب ''' فان جبة الوحدة هنا هي الانسانبة وهي موضوع ( الثاني ) 
ان يككون حمولات عرضت لموضوع واحد كقولنا الكاتب هو الضاحك فان 
جبة الوحدة ما هو موضوع لما اعني الانسان ( الثالث) ان تكون موضوعات 


)١(‏ قوله وان عرضت أي جمة الوحدة على جمة الككثرة بمعنى أن جبة الوحدة خارجة عن 
الكثرة ولككن عمولة عليها حقيقة وتسمى الواحد بالمرض مقايل الواه بالجوهر كانت جبة 
الكثرة موضوعات لقولنا القطن والعاج والثلج ابيض. 

(؟) الكاتب ضاحك فانهما كثير من ححيث الذات واحد من حيث أنهما أنسان 


لمحمول واحمد كقولنا القطن هو الثلج فان جبة الوحدة هي صفة لما اعني 
الساض واما ان كانت جبة الوحدة مقومة لجبة الكثرة فبي جنس ان هكانت 
مقولة على كثرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو ونوع ان كانت الحقائق متفقة 
وفصل ان كانت مقولة في جواب أي ما هو في جوهره وان كان موضوعبما 
كثيراً أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا فاما ان يككون ذلكالموضوع 
هو موضوع مجمرد عدم الانقسام لا غير اعني ان يكون وجود ذلك الشخص هو 
انه شيء غير منقسم ولس له مفبوم وراء ذلك وهو الوحدة نفسها او يكون 
له مفبوم آخر فان كان ذا وضع فهو النقطة والا فو العقل والنفس هذا انم 
يقبل القسمة وان كان الموضوع للوحدة قابلا للقسمة فاما ان تككون اجزاوٌه 
متساوية لكل او لا والاول هوالمقدار ان كان قبوله للانقسام لذاتة والا فبو 
الجسم البسيط والثاني الاجسام المركبة . 

فال : وبعض هذه اولى من بعض بالوحدة . 

أقرل : الواحد من المعاني المقول على ما تحته بالتشكبك فان بعض افراده 
اولى به من بعض باسمه فان الوحدة الحقيقمة اولى بالواحد من العرضية والواحد 
بالشخص اولى به من الواحد بالدوع وهو اولى به من الواحد باجنس والوحدة 
من اقسام الواحد اولى به من غيرها وهذا ظاهر . 

قال : والهوهو على هذا النحو''' . 

أقول : الهوهو ان يكون للكثير من وجه وحدة من وجه فقياس الهوهو 
قباس الوحدة فكما يقال الوحدة اما في وصف عرضي أو ذاتي كذلك الهو هو 
وباملة اقسام الوحدة هي اقسام الهوهو لكن مع الكثرة فلا تعرض للشخص 


)١(‏ والمراد به الحمل الاحابي على سمّة أقسام للوحدة المجتمعة مع الكثرة 1تمة في البوهو 
إذ الحمل جبة اتحاد وجبة تعدد وجبة الاتحاد إما بالمر ضأو عارضةأوحقيقية. 


6 في احكام الوحدة 


قال : والوحدة في الوصف العر ضي والذاتي تتغاير اسماٌوها بتغاير 
المضاف اليه . 

أقول : فان الوصف العرضي وهو المضاف اليه الوحدة ان كان حكيفما ممي 
مشاببة وان كان في الكم سمي مساواة وان كان في الاضافة سمي مناسبة وارنف 
كان في الخاصة سمي مشاكة وان كان في اتحادالاطراف سمي مطابقة وان كان 
في اتحاد وضم الاجزاء سمي موازاة وباقٍ الاعراض لبس لما اسماء خاصة واما 
الوصف الذاتي الذي تضاف المه الوحدة ايضاً ان كان في الجنس ممي مجانسة 
وان كان في النوع مممي مائلة . 


قال : والاتحادمحالفامهوهو يستدعي جبتي تغاير واتحاد على ما سلف . 


أقول : اتحاد الاثنين غير معقول لانهما بعد الاتحاد ان بقما فهما اثنان وان 
عدما فلا اتححاد وان عدم احدهها دون الاخر فلا اتماد لإستحالة اتحاد المعدوم 
بالموجود ولمس قولنا هوهو اتحادا مطلقاً بل معناه ان الشيئين بتحدات من وجه 
ويتغايران من وحه بمعذى ان الشيء الذي يقال له احدهما يقال له الاخر . 


قال : والوحدة ليست بعدد بل هي مبدأ للعدد المتقوم ما لا غير . 

أقرل : هنا يحئان الأول ان الوحاءة مبدأ المدد فان العدد انما يحصل منبا 
ومن فرض غيرها من نوعبا فانك إذا عقلت وحدة معوحدة عقلت اثنينية وهذا 
نه ايضاً على انها لست عددا ( الثاني ) أن العدد انما يتقوم بالوحدات لا غير 
فلمست العشرة متقومة مخمسة وخمسة ولا بستة واربعة ولا بسعة وثلاثة ولا 
يثانئة واثنين بل بالواحد عشر مرات و كذلك كل عدد فان قوامه من الوحدات 
التي تبلغ جملتها ذلك النوع ويكون كل واحدة من تلك الوحصدات جزم من 
ماهمته فانه ليس تر كب العشيرة من الخمستين اولىمن تر كبها من الستة والاربعة 
وغيرها من انواع الاعداد التي تمتها ولا يمكن ان يحكرن 6 مقوما الحصول 


ثلاثتان بل ستة مرة واحدة . 


قال : واذا اضيف اليها مثلها حصلت الاثئيدية وهي نوع من العدد ثم 
تحصل انواع لا تتناهى ببزايد واحد واحد عفتلفة الحقائق هي انواع العدد. 


أقرل : إذأ اضيف إلى الوحدة وحدة اخرى حصلت الاثندينية وهي نوع 
من العدد وقد ذهب قوم غبر حققين إلى ان الاثنين لبس من العدد لآنه الزوج 
الأول ولا يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول وهذا خطأ لآن 
خواص العدد موجودة فيه وتّثيله بالواحد لا يفيد البقين ولا الظن فاذا انضم 
المهما واحد آآخر حصلت الثلاثة وهي نوع آخخر من العدد فادا انضم اليبا آخر 
حلت الاربعة وهي نوع آخر مخالف للأول وعلى هذا كاما زاد المدد واحداً 
حصل نوع آنخر من العدد وهذه الاعداد انواع مختلفة في الحقيقة لإختلافها في 
لوازمها كالصمم والمنطقبة واشباههما ولما كان التزايد غير متناه بل كل مرتبة 
يفرضها العقل يمكنه ان يزيد عايها واحدا فحصل عدد آخر مخااف لما تقدم 
به بالنوع كانت انواع العدد غير متناهية . 


قال : وكل واحد منبا أمر اعتباري يح به العقل على الحقائق اذا انضم 
بعضها إلى بعض في المقل انضماما بيحسيه . 


أقرل : كل واحد من انواع العدد أمر اعتباري لبس يثايت في الاعباذبل 
في الأذهان يحكم به العقل على الحقايق كافراد الانسان أو الفرس او الحجر 
أو غيرها إذا انضم بعض تلك الافراد إلى البعض سواء اتحدت في المادية 
أو اختلفت فيها بل يؤخذ مجرد الانفمام في العقل انضماما يحسب ذلك النوع 
من العدد فانه إذا انضم واحد إلى واحد حصل اثنان ولو انضمت حقيقة مع 
حقيقة مع الثة حصلت الثلاثة وهكذا واما لم يكن المدد يتا في الخارج لأنه 


لو كان كذلك لكان عرضا قائمًا بإلحل لإستحالة جوهريته واستقلاله في القيام 
بنفسه لأنه لا يعقل الا عارضا لغيره فذلكالغير اما ان تكون له وحدة باعتمارها 
يحل فمه العرض الواحد ١‏ او لا يكون فان كان الاول فتلك الوحدة ارن 
وجدت في الآحاد زم قيام العرض الواحد بالحال المتمددة وان قام يكل واحد 
وحدة علمحدة م - يكن لذلك المجموع وحدة باعتبارها يكون محلا العدد وقد 
فرض خلافه وان كان الثاني فالعدد اما ان يكون موجوداً في كل واحد من 
الاجزاء او في احدها وعلى التقديرين يكون الواحد عدداً هذا خلف . 


قال : والوحدة قد تمرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار . 
أقول : قد بمنا ان الوحدة والكثرة من ثواني الممقولات فالوحدة تعرض 
لكل شيء يفرض العقل فبه عدم الانقسام حتى انها تعرض لنفس الوحدة فبقال 
فمقال كثرة واحدة . 
قأل : وقد تمرضش لها شركة فيتخصص '' بالمشبوري وكذا المقابل . 
أقول : الذي يفبم من هذا الكلام ان الوحدة قد تعرض لها الشركة مع 
اخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها فان وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في 
مفبوم كونها وحدة وحينئذ يتخص ص كل وحدة عن الاخرى بما تضاف اليه فإن 
وحدة زيد تنتخصص عن وحدة عمرو باضافئبا إلى زيد وزيد هو المضاف 
)١(‏ كالاثنينية او الاربعية. 
(؟) فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مطلق الوحدة كها أن بياض زيد يشارك بباض 
مرو في المياضمة المطلقة فتخصص أي تمبز وحدة عمرو عن وحدة زيد بالشبوري بمضاف البه 
الورحدة فوحدة زيد تمثاز عن وححدةعمروإاضافةا لا و لى إلى زيدوالثانمةإلىحمروو زيدرعمرومضافان 
مشبوران والمضاف البه الحقيقي هو نفس الاضافة كما أن الأبيض الحقيقي هو نفس البياض . 


في احكام الوحدة والكثرة ٠66‏ 


المشبوري لآنه واحد بالوحدة والوحدة مضاف حقيقي ''2 فإن الوحدة وحدة 
للواحد والواحد واحد بالوحدة ودات الواحد مضاف مشبوري اعني ذات 
زيد وعمرو وغيرها فاذا اخغذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن 
وحدة عمرو وكذلك مقابل الوحدة''' اعني الكثرة فان عثسرية الاناسي مساوية 
لعشرية الافراس في مفهوم العشرية والكثرة وانما يتايزان بالمضاف البه اعني 
الااأسي والافراس وهم المضافان المشبوريان وقد يمككن ان يفهم من هذا الكلام 
ان جرد الوحدة اعني نفس عدم الانقسام أمر مثترك ''" بين كل ما يطلق عليه 
الواحد فلس واحداً حقيقنا اما الدات '؟' التي يصدى علبها انبا واحدة فانها 
متازة عن غيرها فهي احى باسم الواحد فبخصص المشبوري بالواحد الحقبقي 
و كذا البحث في الكثرة والاول انسب . 


قال : وتضاف الى موضوعها ''' باعتبارين والى مقابلبا بثالث و كذا 
المقابل . 


٠ بالقياس إلى ممروضها‎ )١( 

(؟) أي للوححدة أى الكثرة فان كثرة هذا الجند مشاركة لكثرةذاك الجند في أصل الكثرة 
وامتماز الارلى عن الثانية بإضافة الاولى الى الثانية الى ذاك الجند ٠‏ 

(؟) أمر كلي محمول على كل ما يكونمصداقاللواحد . 

(4؛) اما ذات الوحدة وحقيقتها التي ينتزع منها مفهوم الوحدةالكلءة وحمل عليهافبي أحقىمن 
مائو الموضوعات باسم الواحد وبأن يحمل عليها ذلك المفبوم لأنها واحدة بالذات ويميزها واحد 
بها كالوجود الخاص الذي مو جود الذات وغيره مر -حود بهةء 

(ه ) قوله وتضاف اي الوحدة إلى موضوعبا الذي اضيفت اليها باعتبارين أحدهما من حيث 
أنها مضافة المه و#نيهما من حيث انها حالة فيه وتضاف الوحدة إلى مقابلبا بثالث أي إعتبار 
آلث اثنتان بالنظر إلى موضوعبما وواحدة بالنظر إلى الكثرة فوحدة زيد مثلا مضافة إلى زيد 
وحالة فبه ومقابة للكثرة. 


أقول : اقرب ما يمكن ان يفسر به هذا الكلام ان الوحدة وحدة للواحد 
اعني الموضوع لها الذي تقرم الوحدة به فلبا اضافة بهذا الاعتبار وهي عرض 
قائم بالموضوع فلها اضافة الحاول وهاتان اضافتان عرضتا لما بالنسبة إلى 
موضوعبا وتعرض لما اضافة #لثة بالنسبة إلى ما يقابلها اعني الكثرة وهي نسبة 
التقابل ومثل هذه النسب الثلاث تعرض لقابل الوحدة اعني الكثرة . 


المسألة الحادية عشرة : 
في البحك عن التقابل 
قال : ويعرض له ما يستحيل عر وطه فا من التقابل . 


اقول : يعني به ان المقابل للوحدة اعنيالكثرة يعرض له ما يستحيل عروضه 
الوحدة وهو التقابل فإن لا يمككن ان يعرض للواحد وائما يعرض للكثير من 
حمث هو كثير ومفبوم التقابل هو عدم الاجتاع في شيء واحد في زمان واحد 
من حبة واحدة . 


قال : المتنوع الى انواعهالاربعة اعني تقابل السلب والايجاب وهوراجع 
الى القول والعقد والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية 
ما وتقابل الضدين وهها وجوديان ويتعاكس هو وما قبله في التحقق 
والمشهورية وتقابل التضايف . 

اقول : ذكر الحكماء ان اصناف التقابل اربعة وذلك ان المتقابلين اما ان 
دكون الحدهما وجودا والاخر عدصا أو يكو وجوديين ولا يمكن ان يكرا 
عدمسين لعدم التقابل بين الأمور العدمية اذ السلب المطلق انما يقابله ايماب اما 
مطلق أو خاص ولا يقابه سلب مطلق لأنه نفسه ولا سلب خاص لأنه جزئي 


تحته والسلب الخاص انما يقابله ايحاب خاصلا سلب مطلق لآنه جزئيله ولاسلب 
خاص لأن مقابليم) ان ل يتقابلا ''' فظاهر انبما لا يتقابلان و كذلك ان تقابلا 
لصدقهما معا على غير المتقابلين وهذا كل ظاهر . 

إذا ثست هذا فنقول المتقابلان اما ان يؤخذا باعتمار القول والعقد أو يحسب 
الحقائق انفسها والاول هو تقابل السلب والانحاب كقولنا زيد كاتب وزيد لبس 
بكاتب ( والثاني ) اما أن يكون احدهما عدميا أو يكونا وجوديين والاول 
هو تقابل العدم والملكة وهو يقارب تقابل السلب والايحاب لكن الفرق بينهما 
ان السلب والايحاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق والثاني مأخوذ باعتبار 
شيء واحد واعل ان الملكة هو وجود الشيء في نفسه والعدم هو انئفاء تلك 
الملكة عن شيء من شأنه ان يكون له كالعمى والنصران كاة وجوديين فان عقل 
احدهما بالقياس إلى الآخر فبو تقابل التضايف 5لابوة والبنوة والا فبو تقابل 
التضاد كالسواد والبياض واعلم ان تقابل التضاد يعا كس تقابل العدم والملكة في 
التحقيق والمشهورية وذلك لأن الضدين في المشبور يطلقان على كل وجوديين 
متقابقلين لا يعقل احدهما بالقياس إلى الآخر وني التحقيق على اخص من ذلك 
وهو ان يقيد ما ذكر بانيكون بسنبماغاية التساعد فالسواد والمرة ضدانبالممنى 
الاول لا الثاني واما تقابل العدم والملكة فيطلق العدم فبه يحسب التحقيق على 
عدم شيء عن شيء ونحسب الشهرة على معنى أخص من ذلك وهو ان يقيد 
الشيء بان يكون نوعا أو جنسا قريباً أو بدا على اختلاف التفسير فبقال هو 
عدم شيء عما من أنه ان يكون له يحسب نوعه او جنسه القريب فعدم البصر 

)١(‏ يمني لأن مقايلي السلبين الخاصين وهما الاحابان الخاصان ان /م يتقابلا كحلارة السكر 
ربياضه فظاهران السلبين لا يتقابلان لإجتماعهما في غير ذلك الموضوع كالخيث فانه ليس فيه 
حلارة السكر ولابياضه فاجتمم فيه السليان وان تقابلا الايحابان الخاصان كحلارة التفاح 


رحرضته فكذلك ايضا يصدق ملبيهما وتحققهما في كل موضع ل يكن فيه ذانك التقابلان أي 
الحلارة والحمرضة الخاصتان كللاء 5 


٠١4‏ في التناقض وشروطه 


عن الحايط عدم ملكة بحسب الممنى الأول وسلب بالمعنى الثاني فقد ظبر ان 
تقابل الضدين بحسب التحقيق أخص منه بحسب الشهرة وتقابل العدم والملكة 


بالمكس ١‏ , 
قال : ويندرج تحته '"' الجنض باعتبار عارض . 


اقول : لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها ذ كر 
ان مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه اعني التضايف فان التقايل من حمث 
هو تقابل نوع من التضايف وذلك لأن المقابل لا يعقل الا مقبساً إلى غيره لكن 
بإعشار عروض التقابل فان المقابل لا من هذه الحشة قد لا يكون مضايفاً فان 
ذات السواد وذات المياض لا باعتمار التقابل لمسا من المتضايفين فإذا أخذ السواد 
مقابلا السا ضكاننوعاً منالمضاف المشهور ي فقد ظبر انالجنس اعني المقابل من حمث 
هو مقابل يندرج تحت التضايف”"باعتبار عرو ضالتقابلولا استبعاد فيأن يكون 


, أي تقابل السلب والانحاب‎ )١( 


)١(‏ قوله ويندرج تحته أي نحت التضايف وغيره باعتبار عارض فان مفبوم التقابل من حيث 
هو هو فرد من أفراد التضايف إذ لا يتصور الأبوة إلا عند تصور الينوة وأما من حيث المصداق 
فالتضايف أخص إذ هو مختص بثل الأب والابن ونحرهما والتقابل يشمل الأبيض والأسود 
رالعمى والبصر ٠‏ 

اللي أي يموت الضدين يسلب الضد الآخر لأن ثبوت الضد لا يتحقق من دون سلبالآخر 
وأما سلب الآخر فمتحقق من دون ثبوت الضد بأن يككون موضوع خال عن الضدين فسلب الآخر 
اعم من بوت الضد » قوله دون المككس أي لا يستلزم سلب الآخر ثسوت الضد, وححاصل الككلام 
أن الخير رافمين الشر الذي هو مقابل له تقابل التضاد واللا خير الذي هو مقابل له تقابل السلب 
والايحاب والرافع الأول لا يرفع ذات الخير بل يرفع أمرا عرضيا لازم له وهو اللا شر فهو رافع 
للخير بالعرض والالتزام والرافع الثاني برفع ذات الخير فهو رافع له بالذات والمطابقة والرافع 
لذات الشر أشد منافاة له من رافم لازمه فالتنافي من السلب والايحاب أشد من التنافي في 
تقابل التضاد ٠‏ 


في التناقض وشروطه ل 


الشيء أخص أو مساويا من نوعه باعتبار عارض يعرض له . 
قال : ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه السلب ٠‏ 


أقول : التقابل يقال على أصنافه الأربعة لا بالسوية بل بالتشككيك فارن 
تقابل الضدين أشد في التقايل من تقابل السلب والايحاب وذلك لآن ثبوت الضد 
سلمه وقمل ان تقابل السلب والاعحاب أشد من تقابل التضاد لآن اير لذاته خير 
يخير برفم الذاتي فيكون منافاة السلب أشد . 


قال : ويقال للاول تناقض ويتحقق في القضايا بشرايط ثمانية . 


اقول : تقابل السلب والايجاب ان أخد في المفردات كقولنا زيد لازيد 
فبو تقابل العدم والملكة وان أخذ في القضايا سمي تناقضا كقولنا زيد كاتب 
وزيد لبس بكاتب وهو انما يتحقق في القضايا بثمانية شرائط ( الأول ) وحمدة 
الموضوع فمها فاو قلنا زيد كاتب وعمرو لبس بكاتب / تنناقضا وصدقتا مما 
( الثاني )وحدة الحمول فلو قلنا زيد كاتب وزيد لمس بنجار / تنناقضا وصدقتا 
معا ( الثالث ) وحدة الزمان فلو قلنا زيد موجود الآن وزيد لمس بموجود أمس 
أمكن صدقها ( الرابع ) وحدة المكان فلو قلنا زيد موجود في الدار وزيد 
لمس بموجود في السوق أمكن صدقها ( الخامس ) وحدة الاضافة فلو قلنا زيد 
أب أي لخالد ولمس بأب أي لعمرو أمكن صدقها ( السادس ) وحدة الكل 
والجزء فلو قلنا الزنحي أسود أي بعض أجزائه والزنجي لس بأسود أي لبس كل 
أجزائه كذلك أمكن صدقها ( السابع ) وحدة الشرط فلو قلنا الأسود قابض 
البصر أي بشرط السواد والأسود لمسبقابض للبصر أي لا يشرط السواد أمكن 
صدقها ( الثامن )وحدة القوة والفمل فلو قلنا اخمر في الدن مسكر بالقوة واخمر 


١٠‏ في التناقض وشروطه 


في الدن ليس بمسكر بالفعل / تتناقضا وصدقتا معا . 


قال : هذا في القضايا الشخصية أما الخحصورة فيشترط فهسها تاسع 
وهو الاختلاف فيه فان الكلية ضد الكلية والحزئيتان صادقتان . 


أقول :اعم ان القضية أما شخصية أو مسورة أو مبملة وذلك لأن الموضوع 
ان كان شخصيا كزيد سميت القضية شخصية وان كان كلياً يصدق على صكثيرين 
فأما أن يتعرض للكلمة والجزئة فمه أولا والأول هو القضة المسورة كقولنا كل 
انسان حمبوان وبعض الحموان انسان ولا شيء من الانسان بححر وبعض الانسان 
لبس بكاتب والثاني هو المهملة كقولنا الانسان ضاحك وهذه في قوة الجزئية 
فالبحث عن الجزئية يغنى عن البحث عنها إذا عرفت هذا فنقول هذه الشرايط 
كافية في القضية الشخصية أما ال حصورة فلا بد فيها من شرط 6سعوهو الاختلاف 
في الكم فان الكلبتين متضادتان لا تصدقان ويمكن كذببهما كقولنا كل حموان 
انسان ولا شيء منالحموان بانسان والجزئيتان قد تصدقان كقولنا يعض الحبوان 
انسان وبعض الحموان لمس بانسان أما الكلية والجرئمة فلا يمكن صدقبما 
البتة ولا كذيهما كقولنا كل انسان حموان وبعض الانسان ليس يحبواي فبما 
المتناقضان ٠‏ 


قال : وفي الموجهات عاشر والاختلاف في الجبة أيضا بحيث لا يمكن 
اجتماعبها صدقا ولا كذبا ٠‏ 


أقول : لا بد فى القضايا الموجبة من الاختلاف في الجبة بحيث لا يكن 
صدقبما ولا كذبهما وبعني بالجبة كمفية القضية من الضرورة والدوام والامكان 
والاطلاق فانبما لو ل يخدّلفا في الجبة أمكنصدقبما أو كذبهما كالممكنتين فانهما 
تصدقان معالشرائط التسعة كقولنا بعض الانسان كاتب بالامكان ولا شيء من 
الانسان بكاتب ,الاهككان وكالضر ورتين فانمما تكذبان كقولنا بعض الانسان 


في أححكام التضاد اذا 


بالضرورة كاتب ولا شيء من الانسان كاتب بالضرورة ولبس مطلق الإختلان 
في الجبة كافيا في التناقض مام يكن اختلافاً لا يمكن اجتماعبما ممه فان 
الممكنة والمطلقة المتخالفتين كما و كمفا لا تنناقضان ؟ بين في الممككنتين أما الممسكنة 
والضرورية إذا اختلفا كنا و كمفا فانبما متناقضتان و كذا المطلقة والدائمة ٠‏ 


قال : وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة وهي تقابل 
الوجودية ''' صدقا لا كذبا لأمكان عدم الموضوع فيصدق متابلاهما ٠‏ 


أقرل : لما ذكر حكما من أحتكام التناقض شرع في ببان حكم من أحكام 
تقابل العدم والملكة وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا ميت القضية مءدولة 
وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط كقولنا زيد هو لبس بكاتب وهي 
حمنئذ صدى مقابل كل واحد منبها فمصدى ''' مقابل ال موحسة المعدوله وهي 
السالبة المعدولة ومقابل الموجبة المحصلة رهي الساابة المحصلة لإمكان صدق 
السلب في الطرفين عن الموضوع المنفى . 


شيئا منهما عند الخلو او الاتصاف بالوسط ٠‏ 


)١(‏ أي الوجية المحصلة صدقا لإمتناع أن يصدى الكاتب واللاكاتب مثلا على موضوع واحمد 
في زمان واحمد من جبة واحمدة فلا يصدقان مما لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فمكذبان معا 
لإستدعاء الايحاب و جود الموضوع مثلا لو لم يكنزيد موجوداً لم يصدق عليه قائم ولا لاقائم لآنه 
ليس بشيء ححتى يحمل عليهما. 

(؟) قوله فيصدق حينعدمالموضوع أي مقابل زيد قائم وزيد لا قائم رهما زيد لبمس بكاتب 
وزيد ليس بلا كاتب . 


أقرل : هذه أحكام التضاد وهي أربعة (الآول ) ان أحد الضدين بعينه قد 
يكون لازم للموضوع كسواد القار وقد لا يكون فأما أن يكون أحدها لا بعمنه 
لازم كالصحة والمرض للبدن أو لا يكون فأما أن يخلو عنما معا كالفلك الخالي 
عن الحرارة والبرودة أو بتصف بالوسط كالفاتر ٠‏ 

قال : ولا يمقل للواحد ضدان ١‏ . 


أقول : هذا حك تن للتضاد وهو أنه لا يفرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا 
الواحد فلا يضاد الواحد الاثنين لأن الواحد إذا ضاد اثنين فاما محبة واحدة أو 
بحبتين فان كان دحبة واحدة فبو المطلوب وهو ان ضد الواحد واحد هو ذلك 
القدر المشترك بمنبما وان كان بحبتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجباً 
واحدا وليس البحث فيه 5 


قال : وهو منفى عن الأجناس '') ٠‏ 

أقول : هذا حك ثالث للتضاد وهو انه منفىعن الأجناس ولا ينتقض بالخير 
والشر لانهما ليسا جنسين ولا ضدين من حيث ذاتيهما بل تقابلهما مسن حيث 
الكمالة والنقص . 

قال : ومشروط في الانواع باتحاد الجنس ٠‏ 

أقول :هذا حك رابع للتضاد العارض للانواع وهو اندراج تلك الأنواع تحت 


جنس واحد اخير ولا يتتقض *" بالشجاعة والتبور لآن تقابلبها مسن حبث 
الفضملة والرذيلة العارضتان لا من حمث ذاتبهما . 


. قال القوشجي #ن الأضداد وان تكثرت لا يتصور غاية الخلاف إلا بين اثنين منهما‎ )١( 

(؟)لانه يمتنعم كون جنسينفي مرتبة واحدة ٠‏ 

(>)لانهما ليسا جنسينهما بلهما نوعانمتنا زعا نكالخيرية والشريقو جنسها هو الكيفالنفساني 
وهو واحمد ودليل هذا الحكم أضا الاستقراء. 


في العلة والمعاول ١١٠‏ 


قال : وجعل الجدس والفصل واحد . 


أقول : الجنس والفصل في الخارج شيء واحد لآنه لا يعقل حموانية مطاقة 
موجودة بانفرادها انضمت المه الناطقمة وصارت انسانا بل الحوانية في الخارج 
هي الناطقية ووجودهما واحد وهذه قاعدة قد مضى تقريرها والدي يخطر لنا 
أن الغرض بذ كرها ههنا الجواب عن إشكال ورد على اشتراط دخغول الضدين 
والجنس لا يقع به التضاد لأنه واحد فيهما وان وقع التضاد فانما بقعم بالفصول 
لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد وإلا لزم التسلسل فلا تضاد 
الجواب ان الفصل والجنس واحد في الأعبان وانما يتسزان في العقل فجملاهما 
واحد هو النوعفكان التضاد عارضاً في الحقيقة للانواع لا للفصول الاعتمارية لأن 
التضاد انما هو في الوجود لا في الأمور المتعقلة فهذا ما فبمته من هذا الكلامولعل 
غيري يفهم منه غبر ذلك . 


قال : الفصل الثالث في العلة والمءلول - كل ثيء بصدر عنه أمر اما 
بالاستقلال او الانضمام فانه علة لذلك الأمر والأمر معلول له ٠‏ 


أقرل : لما فرغ من البحث عن لواحتق الماهية شرع في البحث عن العلة 
والمعلول لانهما من لواحق الماهمة وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضاً ونفس 
اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف وفي هذا الفصل 
مسائل - ( الأولى ) - في تعريف العلة والمعلول وهما وان كان من المتصورات 
القطعية لكن قد يمرض اشتماه ما فذكر على سبيل الدّذسيه والتميز ما بزيل ذلك 
الاشتناه فاذا فرضنا صدور شيء عن غيره كان الصادر معاولاً والمصدور عنه 


١14‏ في أحكام الملة الفاعلية 


علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كا في العلة التامة أو على سبمل 
الامتقلال فبو داخل في الحد . 


امسأ لة الثانية : في اقسام العلة 


قال : وهى فاعلية ومادية وصورية وغائية '' . 

أقرل : العلة هي ما يحتاج الشيء المه وهي أما أن تكون جزءاً من المعلول 
أو خارجة عنه والأول أما أن تكرن جزءاً يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوة 
والأول الصورة والثاني المادة وان كانت خارجية فأما أن تكون مؤثرة أو يقف 
التأثير عليها فالأول فاعل والثاني غاية . 


المسألة الثالثة : في احتكام العلة الفاعلية 


قال : فالفاعل مصبدء التأثير وعند وجوده بجميع جبات التأثير يحب 
وجود المعلول . 

أقول : الفاعل هو المؤثر والغاية ما لأجله الآثر والمادة والصورة جزءاه وإذا 
وجد المؤثر بجمسبع جبات التأثير وجب وجود المعلول لأنه لو م يحب لجاز وجود 
الأثر عند وود الجبات بأجمعها وعدمه فتخص.ص وقت الوجود به اما ان 
يكون لأآمر زائد أو لا يكون فان كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما 
هذا خلف وان كان الثاني ازم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 
وهو محال ٠‏ 


أرامر خارج عنه والأول اما ان يكون به الشيء بالفمل لهيئة سرير فهو الصورة . 


في احكام العلة الفاعلية ظ 7 


قال : ولا يجب مقارنة العدم . 


اقول : ذهب قوم إلى أنالتأثير إنما يكون لما سبق بالعدم وهو على الاطلاق 
غير سديد بل المؤثر إن كان مختاراً وجب فمه ذلك لأن المختار انمايفعلبواسطة 
القصد وهو اما يتوجه الى شيء معدوم وان كان موجباً م يحب فيه ذلك . 


قال : ولا يجوز بقاء المعلول بعده '١'‏ وإن جاز في المعد . 


أقرل : ذهب قوم غير محققين إلى ان احتباج الأثر إلى المؤثر إنما هو آن 
حدوثه فإذا أوجد الفاعل الفمل استغنى الفعل عنه فحاز يقاوه بعده وتثلوا في 
ذلك بالبناء الباقي بعد البناء وغيره من الآثار وهو خطأ لأن علة الحاجة وهي 
الامكان ثابتة يعد الإيحاد فثبتت الحاجة والبناء لبس علة مؤثرة في وجود البناء 
الباقي وإنما حر كته علة لحركة الأحجار ووضعبا على نسبة معينة ثم بقاء الشكل 
معاول لأمر آخر '" هذا في العلل الفاعلية أما العلل المعدة فإنها تعدم ''"' وإن 
كانت مملولاتها موحودة كالحر كة ''' المعدة للوصول والحرارة . 


. أي بعد انعدام الفاعل اللستجمع لميع الشرائط وهذا حلي ثان العلة التامة‎ )١( 

(؟) هو تاك الأجزاء . 

(؟) قوله فانها تعدم أي الملة المعدة يحرز عدمبا وبقاء المعلول بعدها لأنها ليست بعلةحقيقية 
بل هي تقرب الفاعل, إلى التأثير أو القابل إلى القبول فلذا ما عدره من الملل . 

()) أي كالحركة الممدة التحرك لوصوله إلى غاية من غايات الحركة والحرارة الممدة لبءوضن 
الأجسام كالحديد مثلا لقبول الأشكال مثلا والأول مثال للمعدة المقرب للفاعلوالثاني مثال لاممدة 


اللقرب القابل وهذا الحكم أي قولنا لا يصدر عن الواحد إلا الواحد ينكس عل نفسه أي فلا 
يصدر الواحد إلا عن الواحمد عل سميل الاستقلال . 


01 في احمكام العلة الفاعلية 


قال : ومع وححدته ار نتتحد المعاول . 


أقول : الاؤثر ان كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته وان كان 
موجما فذهب الأكدر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد وأقوى ححجهم 
ان نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر فإن كانت النسبتان 
جزئية كان مر كبا والا تسلسل وهي عندي ضعيفة لآن نسبة التأثير والصدور 
يستحيل أن تكون وجودية وإلا لزم التسلسل وإن كانت من الأمور الإعتمارية 
استحالت هذه القسمة عليها . 


قال : ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الاضافات . 


أقرل : لم بين ان العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد لزم أن 
تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة يحسث يكون أي موجود فرضته 
علة علة لأي موجود فرضته أو معلولا له اما قريبة أو بعمدة فلا يوجد شيثئان 
يستء:ي أحدهما عن الآخر والوجود ''' يكذب هذا فأوجبوا وقوع حكثرة في 
المعلول الأول غير -قمقمة بل إضافة يمكن أن يتكثر بها التأثيرقالوا لأنامملول 
الأول بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب وله ماهمة ووجود مستفاد 
من فاعله وهو يعقل ذاته لتحرده ويءقل مسدأه وهذه جبات كثيرة إضافية 


)١(‏ قوله ومع وحمدته يتحد المعلول: هذا حم الث للفاعل القام إذا كان واحدا من جم-ع 
الجبات وهو القاعدة المشهورة الواحد لا دصدر عنه إلا الواحد قال صاحب الشوارق ومنها أي 
احكام الملة إن الفاعل المستقل إذا كان واحد] من'جميسع الجبات بحيث لا يكون فيه كثرة 
الأجزاء ولا كثرة الوجود والماهية ولا يكون متصفاً يصفة حقيقية زائدة فيالخارج أواعتبارية 
زائدة من العقل وهذا ما ذهب اله المكاء فلا يمكن في مرتبة واحدة أن يصدر عله إلا 
معلرل وأحد . 


(؟) أي وجود موجودات عرضية لا يتملق بعضها ببعض تعلق العلية والمعاولية ٠‏ 


يقع بها التكثير ولا تنثلم وحدته ويصدر عنه باعتبار كل جبة شيء وهذا الكلام 
عند في غاية السقوط لان هذه الجباتلا تصاح للتأثير لاما أمور اعتباريةومساوية 
لغيرها ولا يكون شروطاً فيه . 

قال : وهذا الحم ينعكس على نفسسه . 

أقول : بريد بذلك ان مع وحدة المعلول تتحد العلة وهو عكس الحكم 
الارل فلا يحتمع على الاثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير لاذه بكل واحد 
منبها واجب مستغن عن الآخر فيكون حال حاجته المهما مستغشاً عنهما 
هذا خلف . 

قال : وفى الوحدة النوعية لا عكمى '' . 

اقول : إذ! كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ولانحب من كون 


كاشتراك الحمركة والشمس والنار في السخونة لان المعلول يحتاج إلى مطلى العلة 
وتعين العلة من حانب العلة لا المعلول . 


قال : والنسبتان من نوانى المعقولات وبينيما مقابلة التضايف . 


اقول : يعني ان نسمه العلمة والمعلولية من المعقولات الثانية لإستحالةوجود 
شيء في الاعيان هو بجحرد علية أو معلولية وان كان معروضهما موجوداً وبينهما 
مقابلة التضايف فإن العلة علة لمملول والمعاول معلول للعلة وقد نبه بقوله 
وبسنهما مقابلة التضايف على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد 
علة ومعلولا وهو الدور المحال لان كونه علة يقنضي الاستغناء والتقدم و كونه 


)١(‏ أي لا يمتئم اجاع العلتين المستقلتين النوعيتين على المعلول الو احمد النوعى بمعنى أن 
بيقع بعض أفراده بهذه ويعضبا بتلك ٠‏ 


16> في إيطال التسلسل 


معلولا يقتضي الحاجة والتأخر فيكون الشيء الواحد مستغنيا عن الشيءالواحد 
متقدما علمه متأخراً عنه هذا خلف . 


قال : وقد يجختمعان فى الشيء الواحد بالنسبة إلى امر ولا يتعاكسان () 

أقول : قد تجتمع نسبة العلية والمعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين 
فدكون علة لأحد الشيئين ومعلولا للآخغر كالملة المنوسطة فإنها معلولة للعلة 
الاولى وعلة لامعلول الاخير لكن بشرط أن لا يكون ذانك الامران متعاكسين 
في النسبتين بأن تكون العلة الاولى معلولة لامعلول الاخير والمعلول الأخير عللة 
لها وإلا عاد الدور المحال . 


المسئلة الرابعة : في إبطال التسلسل 


قال : ولا يتراقى '''معروضاهها فى سلسلة واحدة إلى غير النهاية لأن كل 
واحد منها بمتنع الحصول بدون علة واجمة لكن الواجب بالغير ممتنع ايضاً 
فيجب و جود علة لذاتها هى طرف للسلسلة : 


)١(‏ أي في العلية والمعاولية بأن يكون ما هو علة لشيء معلولا له أيضا وهذا المعنى 
يقال له الدور ٠‏ 


(؟) أي معروض العلية والمعاولية في سلسلة واحدة إلى غير النهاية بأن7وجدعلل ومعاولات 
مترتمة كأن دكون زيد معاولا لعمرو وعمرو لخالد وخالد لبكر وهككذا إلى غير النباية والدليل 
على بطلان التسلسل وجوه الأول لأن كل واحد منها من تلك السلسلة ممتئع الحصول بدون علية 
واجية لأنه ممكن والممكن يحتاج إلى علة فعلته اما واجب بالغير واما واجب بالذات لك نالواجب 
بالغير ممتنع الحصول أيض) اكونه معكنا فيحتاج هر إلى علة أخرى فيجب وجرد علة 
واجية لذاتها . 


فق إيطال التسلسل ١‏ 


أقول : لما أبطل الدور شرع في إبطال التسلسل وهو وجود علل ومعلولات 
في ملسلة واحدة غير متناهية ونبه على الدعوى بقوله ولا يتراقى معروضاهما 
يمني معروض العلمة عار لعي عر رودي ا ا 
بوجوه (الأول) ان كل واحدة من تلك الملة #ككن وكل ممكن ١١‏ يمتنع 
م ايا يي عا وا ا بيد 
ثم تلك العلة الواجبة إن كانت واجمة لذاتها فبو المطلوب لانقطاع السلسلة وإن 
كانت واجبة لغيرها كانت ممكنة لذاتها فكانت مشاركة لباقي الممسكنات في 
امتناع الوجود بدون العلة الواجبة فيجب وجود علة واجبة لذاتها همي طرف 
0 


: وللتطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية وأخرى لم 
اجن 


أقرل : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع التسلسل و 
المسمى ببرهان التطسيق وهو دليل مشبور وتقريره إنا إذا أخذنا جملة المشلل 
والمعلولات إلى ما لا يتناهى ووضعناها جملة ثم قطعنا منها جملة متناهية ثم 
أطبقنا إحدى الملتين بالأاخرى بحيث يكون ممدء كل واحدة من الملتينواحداً 


)١(‏ وهذا إشارة من الخواجة إلى طريقة مخترعة له مشبورة عنه وهي أن الممككن لا يحب 
لذاتهرما لا يحب لذاته لا يكون له وجود وما لم يككن له وحود لا يككون لغيره وجود فاو كانت 
الموجودات بأسرها ممككئة لما كان في الوجود موجود فلا بد من واجب لذاته فقد ثمت واجب 
الوجود رانقطعت السلسة أيضا وهذه طريقة حسنة مشيقنة خفيفة المؤنة وبئاها على مقدمة ظاهرة 
جد رهي أن الشيء ما لم يمتنع جميع أنحاء عدمه لم يحب وجوده . 

(؟) أقرل من يحوز ذهاب سلسلةة الممكنات إلى غير النهاية يقول كل منا يب بغيره ويوجد 
بغيره ولا يننبي إلى ما هو واجب بذاته فدعرى أنه لا بد من وجود علة واجمة لذاتها مصادرة ٠‏ 


2 في إبطال التسلسل 


فإن استمرء إلى ما لا يتناهى كانت الملة الزائدة مثل الناقصة هذا خلف وإن 
انقطمت الناقصة تناهت ويازم تناهى الزائدة لأن ما زاد على المتناهي بمقدار 
مثناه فبو متنام ٠‏ 


قال : ولأن التطبيق باعتبار النسبتين بحيث يتعصدد كل واحد منبما 
باعتبارهها بوجب تناهيها لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من 
حيث السبق . 


اقول : هذا وجه ثالث وهو راجع إلى الثاني وهو برهان التطبيق لكن على 
وجه آخر استخرجه المصنف مغاير للنحو الذي ذكره القدماء وتقريره إنا إذا 
أخذنا العلل والمعاولات سلسلة واحدة غير متناهمة فان كل واحد من تلك 
السلسله علة باعتبار ومعلول بإعتبار فيصدقى عليه النسيتان باعتبارين ويحصل له 
التعدد باعتمار النسستين فإن الواحد من تلك السلسلة من حمث انه علة مغاير له 
من حمث انه معلول فإذا أطبقنا كل ما صدق عليه نسبة المملولية على حكل ما 
صدق علمه نسبة العلمة واعتبرت هذه السلسلة من حمث كل واحد منها علةارة 
ومن حمث كل واحد منها معلول أخرى كانت العلل والممعلولات المتباينتان 
بالاعتبار متطابقتين في الوجود ولا يحتاج في تطابقها إلى نوهم تطبيق ومع ذلك 
يحب كون العلل أ كثر من المعلولات من حيث ان العلل سابقة على المعلولات في 
طرف المدء فإذن المعلولات قد انقطعت قبل انقطاع العلل والعلل الزائدة عليها 
إنما زادت بمقدار متناه فتكون الملتان متناهيتين . 


قال : ولأن الموثر '') في المجموع ان كان بعض أجزائه كان الشميء 


)١(‏ وبيان ذلك واللؤثر في المجموع إن كان نفس الجموع لزم تأثير الشيء في نفسه وهر محال 
وإن كان أثر] خارجا عنها نبت المطاوب إذ الخارج عن سلسلة الممككنات واجب . 


في مطابةة المعلول للعلة في الوجود والعدم ١1‏ 


إذ الجملة لا تجب به وكيف تجب الجملة بشيء هو محتاج إلى ما لا يتناهمى من 
تلك الجملة . 


اقول : هذا وجه رابع على ابطال التسلسل وتقريره إنا إذا فرضنا جملة 
مترتبة من علل ومعلولات إلى ما لا يتناهى فتلك اجملة من حبث هي جملة 
ممكنة لتر كمها من الآحاد الممكنة و كل ممكن له مؤثر فلتلك الملة مؤثر فاما 
ان يكون المؤثر هو نفس تلك الجلة وهو محال لإستحالة كون الشيء مؤثرا في 
نفسه واما ان يكون خارجا عنها والخارج عن جملة المسكنات واجب فينقطع 
التسلسل واما ان يكون جزءا من تلك الملة وهذا محال والا لزم كونالشيء 
مؤثراً في نفسه وفي علله التي لاتتناهى وذلك من أعظم الممالات وأيضا فإن 
الجموع لا بد له من علة تامة و كل جزء لدس علة تامة إذ الملة لا تحب به وكل 
جزء لا يصلح أن يكون علة تامة للمجموع وكيف تجب الجلة يجحزء من أجزاا 
وذلك الجزء محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الحلة . 


المسئلة الخامسة : في مطابقة المعلول للعلة في الوجود والعدم 


قال : ويتكافى النسبتان في طرفي النقيض ٠‏ 

اقول : الذي يفهم من هذا الكلام ان نسبة العلية مكافئة لنسبة المعلولية في 
طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى معروضها على معنى ان نسبة العلية إذاصدقت 
على معروض ثبوتي كانت نسية المعلولية صادقة على معروض ثبوتي وبالمكس 
وإذا صدقت نسية العلبة على معروض عدمي صدقت تسبة المعلولية على أمر 
عدمي وبالعكس وذلك يتم يتقرير مقدمة هي ان عدم المعلول إنما يستند إلى 
عدم العلة لا غير وبيانه ان عدم المعلول لا يستند إلى ذاته والا لكان ممتنماً 
لذاته هذا خلف بل لا بد له من علة اما وجودية أو عدمية والأول باطل لأن 
عند وجود تلك العلة الوجودية إن ل يختل شيء من أجزاء العلة المقتضية لوجود 


١‏ في نسبة العلة الى المملول 


المعلول ولا شيء من شرائطها لزم وجود المعلول نظراً إلى تحقق علته 
النامة وإن اختل شيء من ذلك لزم عدم المعلول فمسكون عدم المعلول 
مستنداً إلى ذلك العدم لا غير وإذا تقررت هله المقدمة فنقول العلة 
الوجودية يحب أن يكون معلولها وجودياً لآنه لو كان عدمبا لكان 
مستنداً إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى وجود هذه العلة والمملول 
الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لآن تأثير المعدوم في الموجود 
غير معقول . 
المسئلة السادسة : في ان القابل لا يكون فاعلا 

قال : والقبول والفعل متنافيان مم اتحاد النسبة لتنافي لازميهما . 

أقرل : ذهب الأوائل إلى أن الشيء الواحد لا يكون قاب وفاعا لشيء 
واحد وعبر عنه المصئف بقوله القبول والفعل متنافيان يعني لا يحتمعان بل 
يتنافيان لكن مع اتحاد النسبة يمني أن يكون المفعول الذي تقع ذسبة الفملالبه 
هو بعبنه المقبول الذي تقع نسبة القبول اليه لتناني لازميبماوهوالإمكانوالوجوب 
وذلك لآن نسة القابل إلى المقبول نسمة الإمكان ونسمة الفاعل إلى المفعول نسبة 
الوجوب فلو كان الشيء الواحد مقبولاً لشيء ومعلولا له أيضاً لزم أن تكون 
نسبة ذلك الشيء إلى فاعله بالوجود والإمككان هذا خلف . 


المسئلة السابعة : في نسبة العلة إلى المعلول 
قال : وتحب انخالفة ''' بين العلة والمعلول ان كان المعلول عمتاجا لذاته إلى 
تلك العلة والا فلا . 


)١(‏ وهذا المطلب يتم على القرل باصالة الماهية وإنكار وجوب للسنخية بين الصدر والصادر 
رإن ام يكن العاول محتاجا إلى الملة في حقيقته وذاته بل في تشخصه فلا يحب المخالفة بملم ها من 
جمة الذات بل يحوز الموافقة كاحشياج أفراد التوع بعضبا إلى بعض فان فرداً من النار محتاج إلى 
فرد آخر منبا لكن في تشخصه لا في حقيقته فإن حقيقة النار معطاة للمادة من المبادىء العالية . 


في ان مصاحب العلة لمس بعلة يفل 


اقول : العلة إن كان معلوها محتاجا لماهيته المها وجب كونبا مخالفة لها 
لإستحالة تأثير الشيء في ذفسه وإن كانت علة لتشخصها كتعليل إحدى النارين 
بالأخرى فإن المعلول لا يحب أن يكون مخالفا للعلة في الماهةولا يكون أقوى 
منها ولا مساوها ''' عند فوات شرط أو حضور مانم ويساو ا لا مع ذلك 
والاحساس بسخونة الأجسام *'' الذائية أشد من سخونة النار لمدم الانفصال 
بسرعة للزوجته ولبطؤ حر كة المد فيه لغلظه . 


المسثلة الثأامنة : 
في ان مصاحب العلة'"' ليس بعلةو كذا مصاحب المعلول لس معلولا . 


قال : ولا يحب صدق احدى النسبتين على المصاحب ٠‏ 


اقول : يعني به ان نسبة المة لايحب صدقما طلى ما يصاحب العلة ويلازمها 
فان مع العلة شرايط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلئة كحمرة النار فانها 


)١(‏ ولا يكرن المعلول الموافق للعلة في الذات والحقيقة مساوياً لها عندفوات شر ط أرحضور 
مانع وهذا جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال كيف ححكمت بان الفردين اللذين أحدهما علة 
لتشخص الآخر لا يكون أقرىمن الآخر مع أ نشاهد الاختلاف الكثير بينأفراد الحقبقةالواحدة 
من حيث القوة والضمف فأجاب بأن هذا الاختلاف الشاهد في أفراد النوع إنفا هو من جبة 
فوات شرط أو حضور مانع ٠‏ 


(؟) مثال للفردين المتفاوتين في الآار فإن النار الحاصلة في الجسم الفازي الذائ ب أشد حرارة 
من النار الحاصلة في غيره وذلك لوجوه الشرطين فيمحل الأولى دون محل الثانية وها لزوجته لمدم 
انفصال المضو الحاصل بسرعة وغلظته المتكزمة لبطؤ الحركة المضو الحاس فيه . 


(؟) فمصاحب الملة لبس بعلة رمصاحب المعاول لمس بعلول مثلا حمرة الثار المصاحمة لها 
ليست علة للاحراق وكذا لو كان بين الاحراق وبين شيء آخر لا يحب أن تكون الار علة 
لذلك المصاحب ٠‏ 


304 في ان العناصر ليست عللا ذاتية بعضبا لبعض 


لا تأثير لها في الاحراق و كذا ما يصاحب المعلول ويلازمه لا يحب صدق نسبة 
المعلولية عليه قال الشبخ ابو على بن سينا ان الفلك الحاوي يصاحب علة المحوي 
ولا يحب أن يكون متقدما بالعلبة على الحوي لجل مصاحيته لعلة المحوي فقد 
جعل ما مع القبل لبس قبلا ثم قال وجود الخلاء وعدم الحوي متقارنان فلو كان 
الحاوي علة للمحوي لكان متقدما عليه فيكون متقدما على ما يصاحبه اعني 
عدم الخلاء فيكون عدم الخلاء متأخراً عنه من حيث انه مصاحب لامتأخر وهذا 
يدل على ان ما مع البعد يحب ان يكون بعد فتوهم بعضهم ارن الشبخ اوجب 
ان يكون ما مع البعد بعدأ من حبث المعية والبعدية ول يوجب أن يكون مامع 
القبل قبلا وهذا فاسد لأنه لا فرق بين ما مع القبل وما مع البعد من حيث 
البعدية والمصة والقبلمة والشبخ '١”‏ حم في هذه الصورة الخاصة وكل ما يساويها 
إن ما مع البعد يحب ان يكون بمداً لتحقق اللملازمة الطبيعية بين عدم الخلاء 
ووجود الحوي بخلان العقل والفلك المتبائنين بالذات والاعتبار . 


المسئلة التاسعة : في ا نالعناصر لسسع عللا ذاتمة بعضبأ لبعض : 


قال : وليس الشخس من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها 
وإلا لم تنئاه الاشخاص ولإستغنائه عنه بغيره . 


أقول : الشخص من العناصر كبذه النار مثلا لمس علة ذاتية لشخص آخر 
منها أي لا يكون علة لوجوده والا لوجدت اشخاص لا تتناهى دفعة واحدة 
لأن العلل الذاتية تصاحب المعلولات وايضا فان الشخص من العناصر يستغنى 


(؟) يعني ان الشيخ استثنى من هذا الحكم ما إذا كان مصاحب المعاول لازماً له فالعلة حمنئذ 
علة له ولصاحبه الذي هو لازمه ثم إن ااناس يأخذون ما مع الملة مككان العلة وكذاما مع 
المملرل مككان المعلول وامثلة دلك كثيرة متداولة بهم والخراص يطلقرن الملة والمعلول عليهما 
تحرزا وتسامحاً ٠‏ 


في كمفية صدور الافمال منا ©6” ١‏ 


عن الشخص الآغر بغيره إذ ليس شخص ما من اشخاص النار مثلا أولى بان 
دكون علة لشخص آخر من بقئة اشخاص النوع بل الشخص الذي هو معلول 
سسمله سمل سائر الاشخاص في ان الشخص الذي هو العلة لس هو اولى,العلية 
من الشخص الذي هو معلوله وما يستغنى عنه بغيره لا يكون علة بالذات فهو 
إذن علة بالعرض بعنى انه معد . 

قال : ولعدم تقدمه . 

اقول : هذا وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر وتقريره 
ان العلة متقدمة على المعلول بالذات والشخصان إذا كاة من نوع واحد استحال 
تقدم احدها على الآخر تقدماً ذاتيا لأن التقدم الذاني ما يبقى الملة مع وجود 
المعلول لآنه مقوم لها والتقدم بالزمان يبطل مع وجود المعلول لانبما إذا اجتمعا 
في زمان واحد فقد عدم تقدم ما فرض علة . 

قال : ولتكافؤه) . 

أقول : هذا دليل رايع وتقريره أن الماء والنار مثلا متكافئان في أنه لون 
النار اولى بان يككون ءعلة لاماء من المكس والمتكافئان لا يصلح ان يككون 
احده) علة للآخر . 

قال : ولبقاء احده) مم عدم صاحبه . 

اقول : هذا دليل خامس وتقريره أن ما يفرض علة من شخصيات النار 
فقد يعدم وما يفرض معلولا يكون باقب بعده ويستحمل بقاء المعلول بعد علته 
الذاتية وبالعكس قد يعدم ما يفرض معلولاً وما يفرض علة يكون باقيا بعده 
ويستحمل بقاء العلة منفكة عن المعلول . 


المسئلةالعاشرة؛ في كمفية صدور الافعال منا 


قال : والفعل منا يفتقر إلى تصور جزني ليتخصس به الفعل ثم شوق 


هل في كلفمة صدور الافمال منا 


ثم ارادة ثم حركة من العضلات ليقع منا الفعل . 


أقرل : القوة البشرية انما تفعل اثرها مع شعور ادراك على الوجه النافع علما 
أو ظناً فافتقر الفعل الصادر عنها إلى مياد اربعة تصور لذلك الفعل الجزئي فان 
التصور الكلي لا يكون سيب لفعل جزئي لأن نسبة كل كلي إلى جزئياته واحدة 
فاما أن يقع كلها وهو محال أو لا يقم شيء منها وهو المطلوب فلا بد منزتصور 
جزئي يتخصص به الفعل فيصبر جزئيا فإذا حصل التصور بالافع الحاصل من 
الأثر اشتاقت النفس إلى تحصالء فحصلت الارادة الجازمة بعد التردد فتحر كت 
العضلات إلى الفمل فوجد . 


قال : والحركة الاختيارية الى مكان تت.ع ارادة بحسبها وجزثبات تلك 
الحركة تتبع تخيلات وارادات جزئية يكون السابق من هذه التخيلات علة 
للسابق '١'‏ من تلك المعدة لحضول تخيلات وإرادات اخرى فتتصل الارادات 
في النفس والحركات في المسافة الى آخرها . 


أقول : الفاعل منا لحر كة مامن الحركات انما يفعلها بواسطة القصد والارادة 
المتعلقة بتلك المسافة فتلك الحركة تنيع ارادة يحسبها يعني الحركة إلى مكان 
مفروض تتبع ارادة متعلقة بالحركة إلى ذلك الخصوص وكل حر كة فعلى مسافة 
منقسمة تكون الحركة في كل مسافة من تلك المسافات جزء من الحركة الأولى 
وكل جزء من تلك الاجزاء يتسع تخيلا خاصا وارادة حزئيبية متعلقة به فإدا 
تعلقت الارادة بايحاد الجزء الأول من الحركة ثم وجد الجزء الاول كان وصول 


)١(‏ فكل قدم من هذه الأقدام مسبوق بارادة جزئية نحيث يككون السابقى من مسذه 
التخبلات علة للسابق من تلك الاقدام المعدة لحصول تخملات وإرادات أخرى فالارادة الجرئمة 
لوضع القدم الأرل علة لوضع هذا القدم وهذا القدم معد لحصول إرادة أخرى جزئية لوضعالقدم 
الثاني وهذا القدم معد لحصول إرادة أخرى فتصل الإرادات الجزئية من النفس والحركات . 


في تناهي القوى الّسمانية ١‏ 


الجسم إلى ذلك الجزء مع الأرادة الكلية المتعلقة بكئال الحركة علة لتجدهد 
ارادة اغرى تتعلق نحزء آخر فاذا وجدت تلك الأرادة وتعلقت يذلك الجزء 
فبتحرك الجسم وعلى هذا تنصل التخيلات والارادات في النفس والحركة في 
الخارج فيكون كل حركة جزئية علة لارادة خاصة وكل ارادة خاصة علة لحر كة 
جمرديه من غير دور . 


المسألة الحاديةعشرة : فيان القوي الجسمانية انما تؤثر بمشاركة الوضع 


قال : ويشرط في صدق التأثير على المقارن الوضع . 
أقرل : يشترط في صدق التأثير اعني صدق كون الشيء علة على المقارن 
اعني الصور والاعراض الوضم اعني الاشارة الحسية وهو كونه يحبث يشار اليه 
انه هيهنا أو هناك وذلك لأن القوى الجسمانية اعني الصور والاعراض المؤثرة 
انما تؤثر بواسطة الوضع على معنى انها تؤثر في محلها اولا ثم فما يماور محلا 
بواسطة تأثيرها في محلها ثم فها يحاور ذلك اجاور بواسطة المجاور وهككذا انما 
ؤثر في البعبد بواسطة تأثيرها في القريب فان النار لا تسخن كل شيء بل 
مادتها اولآً ثم ما يحاورها وهذا الحكبين لا يحتاج إلى برهان . 


المسئلة الثاننة عثرة : في تناهي القوى الجسمانية 

قال : والتناهى بحمسب المدة والعدة رالشدة التي باعتبارها يصدق التناهي 
وعدمه الخامس على الموار . 

أقرل : قوله والتناهي عطف على الوضع أي يشترط في صدق التأثير على 
المقارن اعني الصور والاعراض التناهي لأنه لا يمكن وجود قوة جسانبة تقوى 
على ما لا يتناهى وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي 
وعدمه الخخاص للقوى ( وأعل ) أن التناهي وعدمه الخاص به اعني عدم الملكة 
وهو عدم التناهي عما من شأنه أن يكون متناهيا انما بعرضات بالذات للك 


4 في تناهي القوى السمانية 


اما المتصل كتناهي المقدار ولا تناهيه أو المنفصل كتناهي العدد ولا تناهيه 
ويعرضان لغيره بواسطته كالجسم ذي المقدار والعلل ذوات العدد فان عروض 
التناهي وعدمه لما ظاهر واما ما يتعلق به شيء ذو المقدار أو عدد كالقرى 
التي يصدر عنبا مل متتصل في زمان أو أعمال متوالبة فمروض النهاية واللانهاية 
فبه يكون يحسبمقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال والذي بحسب مقدار 
ذلك العمل اما مع وحدته واتصال زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه 
من غبر نظر إلى وحدته أو كثرته فاصناف القوي ثلاثة ( الأول ) قوى 
بفرض صدور عمل واحد منها في ازمنة مختلفة كرماة تقطم سبامهم مسافة 
تحدودة في ازمنة مختلفة وهمهنا الشدة بحسب قلة الزمان فيكون ما لا تتناهى 
في الشدة واقعاً لا في زمان والا لكان الواقم "١‏ في نصفه أشد ا لا يتناهى 
في الشدة وهذه قوة تحسب الشدة ( والثاني ) قوى بفرض صدور عمل ما منبا 
على الاتصال في ازمنة مختلفة كرماة تختلف ازمنة حركات سبامهم في الهواء 
وهيهنا تككون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل فيقع حمل غير 
المتناهية في زمان غير متناه وهذه قو بحسب المدة ( والثالث ) قوى يفرض 
صدور اعمال متواللة عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم ولا محالة 
تكون التي يصدر عنها عدد أكثر اقوى من التي يصدر عنها عدد أقل وهيبنا 
بقع لغير المتناهية مل غير متناهي العدد وه_ذه قوة بحسب العدة فقد 
ظبر من هذا ان التناهي وعدمه الخقاص به انما صدقا على المؤثر بأحد 


)١(‏ أي ولو وقم مالا يتنامى شدة في زمان وكل زمان قابل للتنصيف لكان الواقع في 
نصف ذلك الزمان أشمه مما فرض انه ما لا يتناهى في الشدة فيتناهى ما فرض أنه غير المتناهى 


في تناهي القوة الجسمانية ا 


الاعشارات الثلاثة ١١‏ 5 
قال : لان القسري يختلف باختلاف القابلومع اتاد المبدء يتفاوت مقابلكه. 


اقول : لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه في القوء فى شرع في 
الدليل على مطاوبه الأول اعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسانية وتقريره ان 
القوى الجسانية اما ان تكون قسرية او طبيعية وكلاهما يستحيل صدور ما 
لا يتناهى عنهها اما الأول فلآن صدور مالا يتناهى بحسب الشدة من الحركات 
عن القوتين محال لما مر واما بحسب المدة او العدة فلانا لو فرضنا جسما متناهما 
يحرك جسما آخر متناهياً من مبدء مفروض حركات لا تتناهي بحسب المدة 
او العدة ثم حرك بتلك القوة حسما اصغر منذلك الجسم من ذلك المبدء حكان 
تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للاكبر لقلة المعاوقة هنا لكن المدأ واد 
فالتلمارت في الطرف الآخر فرحب تناهي الناقص مع فرض عدم تنأهبه 
هذا خلف وهبمهنا -ؤال صعب وهو ان التفاوت في التحريكين جازأن يكون 
بحسب الشدة» واجاب المصنف قدص سيره عن هذا السؤال في شرحه للاشارات 
بان المراد بالقوة همبنا هي التي لا نهاية لحا بحسب المدة او العدة لا الشدة وفيه 
نظر لآن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث 
وأورد بعض تلامذة ابي على علبه انه لا وجود للحركات دفعة فلا يحوز الحم 
علمها بالزيادة فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهبها ا قاله الشخ اعتراضا على 


)١(‏ آثر الؤثر على ثلاثة اقسام فالودن بالتناهى واللاتناهى يقم في ثلاثة مواضم الاول 
باعتبار المدة فما يكون زمانه اكثر مكرن أقوى فالتناهى فيه عبارة عن محدوديته بالزمان وعدم 
التناهى عبارة عن عدم انتيائه مثلا لو فرض راميان يذهب سوم أحددها ساعة ودذلهوب سوم 
ل عبارة عن دهاب سيم احدهما 
إلى الآبد . 


("كثف المراد - و ) 


١‏ الطسعي مغتلف بإختلاف الفاعل 


المتكامين حمث حكدوا بتناهي الحوادث لازديادها كل يرم واجاب الشبخ عنه 
بالفرق بان الحوادث ليس لماكل موجود حتى يحكم عليها بالتناهمي وعدمه 
اوالزيادة والنقصان يخلاف القرة هببنا فانها موجودة يحكم عليها بكونبا قوية 
على تحربك الكل أو البعض ولا شك في أن كون القوة قوية على تحريك الكل 
اعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فامكن الحتكم بالتناهي هيهنا لوجود 
الحكوم عليه وتحققه لاف الحوادث والسائل ان يمود فقول التفاوت في القوة 
نما هو باعتبار التفارت في المقوى عليه اعني الحركات فاذا م يكن الحكم على 
الحركات بالزيادة والنقصان م يكن الحكم على القوة بالتفارت . 


قال : والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القبول 
فاذا نحركا مع الحاد المبدء عرض التناهي . 


اقول : هذا ببان استحالة القسم الثاني وهو ان تكون القوة اأؤثرة فما 
لايتناهى طبدمية وتقريره انه يحب ان يكون قبول الجسم المظم التحريك 
عنها مثل قول الصخير والا لكان التفاوت بس.بب 1ع وهو أما الجسمية 
أو لوازمها أو أمر طبيمي والكل محال او غريباً وقد فرضنا عدمه فلو حصل 
اختلاف لكان يسبب الفاعل فان القوة في العظم أكثر من القوة في الصغير 
لإنقسام القوى الطبيعية بانقسام محافما فاذا حر كت قوة الكل وقّوة البعض 
جسممهما من مبدأ واحد مفروض فان حر كت الصذرى حركات غير متناهية 
كانت حركات الكبرى اكثر لأنها أعظم فيكون أقوى والا لكان حال الشيء 
مع غيره كحاله لا مع غيره هذا خاف فيقم التفاوت في الجانب الذي حكم 
فبه يعدم التناهي هذا خلف وان تناهت حركات الاصغر تناهت حر كات 
الأكبر لأن نسمة الأثر إلى الآأثر كنسمة الموثر إلى المؤثر وهذه نسبة مناه إلى 
متناه فكذ! الأولى . 


في الملة المادية ف 


المسثلة الثالثة عشرة : في العلة المادية 


قال : والمحل المتقوم بالحال قابل له وهادة للمركب. 


اقول : المحل اما ان يتقوم بالحال او يقومالحال به وإلالزم استغناء احدهها 
عن الآخر فلا حلول فالمحل المتقوم بالحال هو الحبولى والمقوم للحال هوالموضوع 
والطهبولى باعتبار الحال يسمى قابلا وباعتبار المر كب تسمى مادة . 


قال : وقبوله ذاتي . 


اقول : كون المادة قابة أمر ذاتي لها لاغريب يعرض بواسطة الغير لأنه 
قال : وقد محصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار 
الحال فيه . 


اقول : لما ذكر ان قبول المادة لما يحل فبها ذاتي استشعر ان يعترض عليه 
بما يظن انه مناقض له وهو ارىن يقال ان المادة قد :قبل شيئاً ولا تقبل آخر 
ثم يعرض لها قمول الآخر ويزول عنها القمول الاول وهذا يعطي ان القبول 
من الأمور العارضة الحاصلة يسبب الغير لا من الأمور الذاتمة اللازمة لها لذاتها 
وتحقيى الجواب ان نقول ان القبول ثبت في كلا الحالين لكن القبول منه قريب 
ومنه بعيد فان قبول النطفة للصورة الانسانية بعسد وقبول الجنين قريب فاذا 
حصل القرب بالنظر إلى عرض من الاعراض نسب القبول اليه وعدمه عنغيره 
وفي الحقيقة انما يحصل قربااقبول بعد بعده وسبب القرب والبعدهوالاعراض 
والصور الخحالة في المادة فان الحرارة إذا حات المادة واشتدت اعدتها اقرب 
قبول الصورة النارية وخلع غيرها . 


قد في العلة الغائية 


المسئلة الرابعة عشر : في العلة الصورية 
قال > وهذا الحال صورة للمركب وجزء فاعل هله . 


أقول : هدا الحاليعنى به الحال في المادة وهو صورة للمر كب لا لامادة لآنه 
بالنظر إلى المادة جزء فاعل لأن الفاعل في المادة هو الممدء الفياض بواسطة 
الصورة المطلقة . 


قال : وهو واحد. 

أقول : ذكر الأوائل ان الصورة المقومة لامادة لا يكون فوق واحدة لآأن 
الواحدة ان استقلت بالتقويم استغنت المادة عن الأخرى وان / تستقل كان 
المجموع هو الصورة وهو واحد فالصورة واحدة . 

المسألة الخامسة عشر : في العلة الغائية 

قال : والغاية علة بماهيتها ''' لدلية العلة الفاعلية معلولة في وجودها 
للمعلول . 

أقول : الغاية لها اعتماران صل لها باعتبارهما التق.م والتأخر بالنسبة إلى 


المعلول وذلك لآن الفاعل إذا تصور الغاية فعل الفعل ثم حصلت الغاية بحصول 
الفعل فباهة الغاية علة لملمة الفاعل اذ لولا تلك الماهبة وحصولها في عم الفاعل 


(١)أى‏ يصورتها الذهئمة لا وجودها الخارجي إذ الفاعل اننا يفعل الفمل بعد تصور الفاية 
فتصور الغابة يسبب فاعلية الفاعل معلولة هذه الغاية في وجودها الخارجي للمعلول إذ لا تحصل 
الفاية إلا إذا أثر الفاعل في اتحاد المعلول ولذا يقال أول الفكر آخر العمل ٠‏ 


في العلة الغائية م 


ما أثر ولا فمل الفءل فان الفاعل للست يتصور الاستكنان أولا فمتحرك إلى 
إيحاد الببت ثم يوجد الاستكذان بحصول الببت فاهية الاستكنان علة لعلية 
الفاعل ووجوده معلول للببت ولا امتناع في أن يككون الشيء الواحد متقدما 
ومتأخراً باعتمارين . 


قال : وهي ثابتة لكل قاصد . 


أقرل : كل فاعل بالقصد والارادة فانه انما يفعل لغرض وغاية ما وإلا لكان 
عابثاً على ان العسث لا يخلو من غاية أما الحر كات الاسطةسمة فقد أثبت الاوائل 
لها غايات لأن الحمة من البراذارميت في الأرض الطيبة وصادفها الماء وحر الشمس 
فانها تنبت سنبلة وهذه التأدية على سبيل الدوام أو الكثرة فيكون ذلك غاية 
طبيعية ومنم ذلك جماعة لعدم الشعور في الطبيعة فلا يعقل لها غاية وأجابوا بأن 
الشعور يفمد تعمين الغاية لا تحصملها . 


قال : أما القوة الحيوانية المحركة ففايتها الوصول إلى المنتبى وقد 
يكون غاية للشوقية وقد لا يكون فان لم تحصل فالحركة باطلة والا فهو اما 
خير أو عادة أو قصد ضروري أو عبث وجزاف ٠‏ 


أقرل : القوة الحموانية لها مباد على ما تقدم احدها القوة الحركة المنبثة في 
العضلات وثانمها القوة الشوقمة وثالثها التخيل أو الفكر وغاية القوة الممصركة 
انما هي الوصول إلى المنتبى وقد تكون هي بعينها غاية الشوقية كمن طلب 
مفارقة مكانه والحصول في آخر لإزالة ضحره وقد يكون غيرها كن يطلب 
غريما في موضع معين وفي هذا القسم ان م تحصل غاية الشوقية ميت الحركة 
باطلة ''' باانسبة المبا وان حصلت الغايتان و كان الممدء التخمل لااغير فبو 


. وذلك لمدم حصول غايتها رذلك كما لو تحرك إلى بد كذا للقاء حبيبه فلم يجده‎ )١( 


١4‏ في أقسام العلة 


الجزاف والعبث ''' وان كان مع طبيعة كالتنفس فبو القصد ''' الضروري وان 
كان مع خلتى وملكة نفسانية ''' فهو العادة وان كان اللمبدء الفكر فهو الخير 
المعلوم أو المظنون ' 

قال : واثبتوا للطبيعيات غايات وكذا للاتفاقيات . 

أقرل : أما اثبات الغايات للحر كات الطبيعية فقد تقدم البحث فيه وأما 
العلل الاتفاقية فقد نفاها قوم لآن السبب ان استجمع جهات المؤثرية زم حصول 
مسسه قطعا وإلا كان ممتنعا فلا مدخل للاتفاق (والجواب) ان المؤثر قد يتوقف 
تأثيره على أمور خارجةعن ذاته غير دائمة الحصول معه فمقال لمثل ذلك السبب 
من دون الشرائط انه اتفاقي إذا كان انفكاكه مساوياً أو راجحا ولو أخذناه 
مع تلك الشرائط كان سببا ذاتيا ٠‏ 


الم.ألة السادسة عشرة : في أقسام العلة 
قال : والعلة مالقا قد تكون بسيطة ''' وقد تكون مركبة ٠‏ 
أقول : يعنى بالاطلاق ما يشتمل العلل الأربع أعني المادية والصورية 


(1) إن مكان المبدأ هو التخيل وحده من غير انضمام شيء آخر اليه كمن يخط الأرضعيثا 
فإن غاية القوة الشوقية وهي الخط عل الأرض تغاير الوصول إلى اانتهى الذي هو عبارة عن 
وصول المد المتحركة إلى الأرض . 

(+) ان كان المبدأ هو التخبل مع طببعة كحركة المريض فان الغاية تخفيف الألم أو الحرارة 
وهي مغايرة لاوصول إلى المنتبى الذي هو كون جسمه في محل غير محله الأول 5 

(») ان كان المبدأ هو التخيل مع خلق وملكة نفسانية يوجيان هذه الحركة كاللمب باللحية 
فإن الوصول إلى المنتهى الذي هو عبارة عن وصول اليد التحركة إلى اللحية يغاير غاية القرة 
الشوقية التي هي اللمب ٠‏ 

(؛) العلة المادية البسيطة كالهويولى الآولى والصورة البسيطة كالصورة المائية والملة الغائية 
كالشبمم للأكلل والملة الفاعلية البسيطة كالراجب تعالى ٠‏ 


في أحتكام الملة و١‏ 


والفاعلية والغائية فان كل واحد من هذه الأربع ينقسم إلى هذه الأقسام ف لعلة 
الفاعلمة عند المحققين قد تكون بسبطة كتحريك الواحد منا جسماً ما وقد 
تكون مركبة كتحريك جماعة جسم أكبر ومنع بعض الناس من الترحكيب في 
العلل وإلا لزم نفيها ''' لأن كل مركب فان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة 
في عدمه فلو عدم جزء من العلة المر كمة لزم عدم العلة فإدا عدم جزء ثان م 
يكن له تأثير البتة لتحقق العدم بالجزء الأول ولأن الموصوف ,الملية أما كل 
وامد من أجزائه فمازم تعدد العللوانتفاء التركب وهو المطلوب أيضاً معانتفاء 
الأولوية أو المجموع وهو باطل لآن كل جزء م يككن علة فمند الاجتاع ان م 
يحصل أمر لم يكن المجموع علة وان حصل عاد الكلام في علة -صوله وهذان 
ضعمفان لاقتضاما انتفاء المركب سواء كانت علا أو لا وهو باطل بالضرورة 
والمادة المركبة كالزاج والعفص في الخحمر والصورة المركية كالانسانية المركبة 
من أشكال مختلفة والغاية المر كبة كالحركة لشراء المتاع ولقاء الحسيب ٠‏ 


قال : وأيضا بالقوة او بالفمل . 

أقرل : هذه المبادىء الأربع قد تكون بالقوة فان المر فاعل للاسكار في 
الدن بالقوة وقد تكون بالفعل كالخمر مم الشرب والمادة قد تكون بالفعل 
كالجئين للانسانية وقد تكون بالقوة كالانطفة والصورة بالقوة كالمائية الحالة في 
الحواء بالقوة وقد تكون بالفعل كالمائية الحالة في مادتها والغاية بالقوة هي التي 
يمكن جملها كذلك وبالفمل هي التي حصل فيها ذلك . 

قال : و كلمة أو جزئمة '" . 


(1) أي لو كانت الملة مركبة لزم من التركيب نفيها . 

(؟) وبيان ذلك أن الملمة الفاعلية العامة كالبناء للبيت والجزئمة كبذا الناء الخاص والفاية 
كلقاء مطلى الحبيب والجزئية كلقاء هذا الحبيب الخاص والمادية كالنطفة مطلقاً والجزئية كبذه 
النطفة المعيئة والصورة كصورة الماء مطلقاً والجزئية كصورة هذا الماء ٠‏ 


س١‏ في أحكام الملة 


أقول : هذه العلل قد تكون كلمة كالبناء مطلقاً وقد تكون جزئمة كبذا 
المناء و كذلك المواقي ىو 


قال : وذاتية او عرضية . 


أقول :العلة قد تكون ذاتمة وهي التى يستند المعلول المها بالحقيقة كالنارية 
في الاحراق وقد تكون عرضية وهي أن تقتضي العلة شيئا ويتبع ذلك الشيء 
شيء آخر كقولنا السقمونيا مبرد فانه بالمرض كذلك لأنه يقتضي بالذات ازالة 
السخونة ويشتمعبا حصول البرودة و كذلك البواقي فان المادة الذاتية هي محل 
الصورة بالذات والعرضية هي تلك مأخوذة مع عوارض خارجية والصورة 
الذاتية هي المقومة كالانسانية والعرضية هي ما يلحقها من الاعراض اللازمةأو 
المفارقة والغاية الذاتبة هي المطلوبةلذاتبا والمرضيةهي .ما بيتبعالمطلوبوقد تطلق 
العلة العرضمة على ما مم العلة . 


قال : وعامة او خاصة )00 8 


اقول : الملة العامة هي التي تكون جنساً للعلة الحقيقية كالصانمع في البناء 
والخاصة كالماني فيه ولا يتحقى العموم والخصوص في الصور ٠‏ 


إدر4 


قال : وقريبة او بعيدة 


)١(‏ الفرق بين العموم والخصو ص والكلية والجرئية واضح إذ المراد بالعامة جنس العلة 
وبالخاصة نوعبا والمراد بالكلية فوع العلة وبالجزشية شخصبا فنتحة هذين التقسيمين أن العامة اما 
جنس أو نوع أو شخص فالفاعلية العامة كالصائع للببت والخاصة كالبناء لهوالغايةالمامة كحصول 
الفائدة للذهاب والخاصة كشراء المتاع والمادوة كالحموافية لزيد والخاصة كالانسانية له والصورة 
العامة كصورة المالع مطلقا والخاصة كصورة هذا الماء , 

١‏ بيان ذلك ١نالملة‏ القريمة هي ما لا واسطةباما ودين المماول والمعمدة مالهاراسطةح-د 


ف احكام الملة وذرن 


اقول : العلة القريبة هي الت لا واسطة ينها وبين المعلول كالمل في الحر كة 
والمعبدة هي علة العلة كالقوة الشوقمة و كذا البواقي . 

قال : ومشتركة أو خاصة . 

اقول : المشتركة كالنحار للأبواب المتعددة والخاصة كالنحار لهذا الناب . 


قال : والعدم للحادث من المبادىء المرضية '١'‏ . 


اقول : الحادث هو الموجود بعد ان لم يككن وهو إنما يتحةق بعد سبق عدم 
علته فاما توقف تحققه على العدم السابق أطلقوا علىالعدم اسم المبدأبالع رض ومبدئه 
بالدات الفاعل لا غير . 


قال : والفاعل في الطرفين واحد. 

اقول : الفاعل في الوجود هو يمينه الفاعل في العدم على ما بينا أولاً من ان 
علة العدم هي عدم العلة لا غير والمؤثر في طرفي المعلول هو العلة لا غير لكنمع 
حضورها يقتضي الوجود ومع عدمها يقتضي العدم . 


قال : والموضوع كلمادة . 


اقول : الموضوع أيضا من العلل التي يتوقف وجود الحال عليبا ونسبقه إلى 
الحال نسمة المادة إلى الصورة فبو من جملة العلل . 


حدفالفاعلية القريمة كالحركة بالنسيةإلى الضربواامعيدة كالشوق اليهوالفالية القر يية كلقاء الحسب 
والبعيدة كالتكلم معه والمادية القريبة كالأعواد المنحوتة المركبة للسرير والبعيدة كالأعواد قبل 
النحت والصورة القريبة كصورة الرير والمعيدة كصورة الأهواد قبل التركيب ٠‏ 

)١(‏ إذا قيل ميدأ زيد مثلا عدمه كان هذا القول بالمرض إذ العدم ليس مبدأ يل العدم 
مقارن لما هو الميداً أعني الملة فحيث كان عدم زيد مقارنا لبدئه أي علته أطاى 
عليه المبدأ . 


0-7 في ان افتقار المعلول هي في الوجود أو العدم 
المسئلة السابعة عشرة 
في ان افتقار المعلول انما هو في الوجود او العدم 


قال : وافتقار الأثر إنما هو في احد طرفيه . 

اقول : الآثر له ماهية وله وجود وعدم فافتقاره إلى المؤثر إنما هو في أن 
يحعله موحودا أو معدوما إذ التأثير إنما يعقل في أحد الطرفينأما الماهمةفلايمقل 
التأثير فمها فلمس السواد سواداً بالفاعل بل وجوده وعدمه بالفاعل . 


قال : وأسباب الماهية غير أسباب الوجود . 


أقول : أساب الماهمة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل وباعتبار 
الخارج هي المادة والصورة وأسماب الوجود هي الفاعل والغاية . 

قال : ولا بد للعدم من سبب وكذا في الحركة . 

أقول : قد بمنا ان نسبة طرفي الوجود والعدم إلى المسككن واحدة فلا, يعقل 
اتصافه بأحدههما إلا بسب فكا افتقر المسكن في وجوده إلى السبب افتقر في 
عدمه المه وإلا لكان ممتنع الوجود في ذاته ( لا يقال ) الوجود منه ما هو قار 
ومنه ماهو غير قار كالحركات والأصوات والأول يفتقر عدمه إلى السسب أما 
النوع الثاني فانه يعدم لذاته ( لأنا نقول ) يستحيل أن يكون العدمذاتبا لشيء 
وإلام يوجد والحركة لها علة في الوجود فإذا عدمت أوعدمأحد شروطهاعدمت 
وكذا الأصوات فلا فرق بين الحركات وغيرها ٠‏ 


قال : ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد . 


أقول : العلل تنقسم إلى الممد وإلى المثرئر والمعد نمني به ما يقرب 
الع إلى معلوها بعد بعدها عنه وهو قريب من الشرط والعلة المعدة اما 


فق ان افتقار المعلرل هو فى الوجود أو اأعدم ١‏ 


أن تؤدي إلى ما باثلبا كالحركة إلى المنتصف فإنها معدة الحرحكة إلى 
المنتبى ولمست فاعلة لما بل الفاعل للحركة اما الطبيعة أو النفس لكن 
فمل كل واحد منها في الحركة إلى المنتبى يعيد وعند حصولالحر كةإلى المنتتصف 
يقرب تأثير احدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى واما أن تؤدي إلى 
خلافبا كالحركة المعدة للسخونة واما أن تؤدي [لىضدها كالحر كةالممدة للككون 
عند الوصول إلى المنتهى . 

قال : والأعداد قريب وبعيد . 

أقول : الاعداد منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعد لقمول الصورة 
الإنسانئة ومنه ما هو بعسد كالنطفة لقبولها وكذلك العلة الملمدة قد تكون 
قريبة وهي التي يحصل المعلول عقببها وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكورنف 
كذلك وتتفاوت العلل في القرب والمعد على حسب تفاوت الاعداد وهو قابل 
الشدة والضعف . 

قال : ومن العلة العرضية ما هو معد . 

أقول : قد ببنا ان العلة المرضية تقال باعتبارين : احدهم أن تؤثر العلة 
شيئا ويتبع ذلك الشيء شيء آخر كقولنا الحرارة تقتضي المع بين المتاأئلات 
فإنها لذاتها تقتضي الخفة فا هو أخف في المر كب يقبل السخونة أشدفيتفصلعن 
صاحبه ويطلب الصعود فبمرض له أن يحتمع مع ماثله والثاني ان يكون الملة 
وصف ملازم فمقال له علة عرضمة '١'‏ والآأول علة معدة . 


قال : المقصد الثاني في الجواهر والاعراش وفيه فصول « الأول » في 


)١(‏ قال صاحب الشوارق يعني أن بمض العلل الفاعلية العرضية يكون علة ممدة ذاتية 
النسية إلى ما هي علة فاعلية عرضية فإن شرب اللسقمونيا علة فاعلية عرضية لحصول البرودة 
وعلة معدة ذاتية له . 


الجواهر الممكن اما أن يكون موجودا في الموضوع وهو المرض أولا 
وهو الجوهر . 


أقول : لما فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة شرع في البحث عن 
الموحودات المسكنة وهي الجواهر والاعراض وفي هذا الفصل مسائل . 


المسئلة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلي 


ان كل تمن موجود اما أن يكون موجوداً لا في موضوع وهو الجوهر 
واما أن يكون موجوداً في موضوع وهو المرض ونعي بالموضوع المحل المتقوم 
بذاته المقوم لما يحل فيه فإن المحل اما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال إذ لاا يد 
من حاحة احدههما إلى الآخر فالأول يسمى المادة والثاني يسمى الموضوع والحال 
في الأول يسمى صورة وفي الثاني يسمى عرضاً فالموضوعوالمادة يشتركاناشترااك 
اخصين تحت أعم واحد هو المحل والصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصين 
زحت أعم واحد وهو الحال والموضوع أخص من المحطل وعدم الخاص 
أعم من عدم المام فكل ما ليس في محل فهو دس في موضوع ولا 
ينعكس وهذا جاز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيرهوما كانتعري ف المرض 
يشتمل على القمد الثبوتي قدمه في القسمة على الجوهر . 


قال : وهو اما مفارق في ذاته وفمله وهو العقل أو في ذاته وهو النفس 
أو مققارن فاما أن يكون حملا وهو المادة أو حالا وهو الصورة أو ما يتركب 
منيما وهو الجسم ٠‏ 

أقول : هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه فإن الجوهر اما أن يكون مفارقا 
في ذاته وفمله للمادة وهو المسمى بالعقل أو مفارقا في ذاته لا في فمله وهو النفس 
الناطقة فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها دون فعلبا لإحتباجها إلى الآلة 
في التأثير ولا يمكن أن يكون مفارقا في فمه دون ذاته لآن الاستشاء في 


في ان الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتها ١4.١‏ 


التأثير يستدعي الاستغناء في الذات واما أن يكون مقارنا للمادة فاما 
يكون مح وهو الحولى أو حالا وهو الصورة أو ما بتر كب منه] وهو الجسم 
فبذه أقسام الجواهر 

نا ررقن والر جوع لأا بان عرفا ونيا فى :الوم رارض 
وكذا الحال والعرض 

اقول : قد تبين ان الموضوع أخص من المحل فعدمه يكون أعم من عدم 
المحل فتعا كس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم 
وكذا الحال والعرض فان العرض أخص من الحال فعدمه أعم . 

قال : وبين الموضوع والعرض مباينة . 

اقول : الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه والعرض لا يتقوم 
بذاته فسيني) مباينة ٠‏ 

قال : ويصدق العرض على المحل والحال جزئياً . 
بين الناس فيه فنصدق بعض الحل عرض والحال أيضاقد يكو ن جوهرا كالصورة 
الحالة في المادة وقد نكون عرضاً وهو ظاهر فنصدى , بعض الحال عرض فقد 
ظبر صدق العمرض على المحل والحال جزئياً . 


السسئلة الثانية في ان الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما 


قال : والجوهرية والمرضية من ثواني الممقولات لتوقف نسبة احداهما 
على وسط . 


)١(‏ فالوضوع أخص مطلقاً من الحل إذ كل موضوع محل ولا عككس واللا موضوع أعم 
مطلقاً من اللاجمل إذ اإنتفاع المورضوع يمكن انتفاع امحل وعدم انتفائه كما هو شأن كل عام 


.00014 في ان الجوهر والعرض لمسا جنسين لما تمتها 


اقول : اتفق العقلاء على ان العمرض من حبث هذا المفهوم ليس جنسا لما تحته 
بل هو عارض واختلفوا في الجوهر همل هو جنس لا تحته او عارض فالذي 
اختاره المصنف انه عارض وجعل الجوهرية والمرضية من المعقولات الثانية فان 
كون الذذات مستغنية عن المحل او محتاجة المه أمر زائد على نفس الذات من 
الأمور الاعتبارية وحم من احتكامها الذهنية واستدل عليه بان الذهن يتوقف 
في نسبة احداهها إلى الذات على وسط ولهذا احتجنا إلى الاستدلال على عرضية 
الكمسات والكيفبات وجوهرية النفوس واشباه ذلك وجنس الشيء لا يحوز ان 
يتوقف شوته له على البرهان وهذا الذي ذكره المصنف ( ره ) يدل على الزيادة 
لا على كونه من المعقولات الثانية 5 


قال : واختلاف الانواع بالاولوية . 


اقول : هذا دلمل ثان على كون الجوهر عرضا عاما ل+زئياته لا جنسا لما 
وذلك لأرن بعض الجزئيات اولى بالجوهرية من بعض فان الشخصيات اولى 
بالجوهرية من الكليات ولا تفاوت في الأجناس وهو ايضاً يدل على كون المرض 
عرضيا لوقوع التفاوت فمه بين جزئياته فان الاعراض القارة اولى بالعرضية 
من غيرها . 


قال : والمعقول اشتراكه عرضي . 


اقول : انا نعقل من الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمراً مشتركا 
هو الاستغناء عن امحل ولا نعقل بمنها إشتراكا في غيره وهذا القدر أمر عرضي 
فالجوهرية ان حملت عبارة عن هذا الاعتمار كانت عرضا عاما وان حعلت 
عمارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار فليس هببنا ماهية للجسم وراء كونه 
حسما وكذلك المواق وهذه الماهبات تقتضي هذا الاعتبار وان اختلفت مع 
امتراكه و كذا البحث في المرض فاه زءقل الاشتراك بين الم وااك.ف وباقٍ 


في نفي التضاد عن الجواهر ١4‏ 


الأعراض في الحاجة إلى المحل والءرضية في الوجود وهذا المعنى أمر اعتباري 
المسئلة الثالثة في نفي ااتضاد عن الجواهر 

قال : ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها 

اقول : لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وببان انما ليسا يحنسين شرع 
في باق احكامهها فيين انتفاء الضدية عن الجواهر على معنى انه لا ضد لجوهر 
من الجواهر ولا من غيرها وسانه ان الضد هو الذات الوحودية المعاقبة لدات 
خرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها وقد بينا أن الجوهر 
لا موضوع له فلا يعقل فمه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى 

قال : والمعقول من الفناء العدم . 

اقول : لما بين انتفاء الضد عن الجواهر أخغذ برد على ابي هادم واتباعه 
حبث جعلوا الجواهر اضدادأ هي الفنآء فقال ان المعقول من الفنآء العدم ولبس 
الفنآء أمراً وجوديا يضاد الحواهر لأنه اما عرض أو حوهر''' والقسمانباطلان 
فلا تحقق له . 

قال : وقد يطلق التضاد على بعض باعتبار آخر . 

اقرل : ان بعض الجواهر قد يطلق عاءه أنه ضد للمعض الآخر لكن دوؤخذ 


)١(‏ أي الآمر الوجودي أما عرض او جوهر والفناء لبس بمرض ولا جوهر اما أنه ليس 
يجحرهر فظاهر وأما أنه ليس بمرض فلن المرض لا يناني وجود موضوعه والفناء ينافيه فهو 
ليس بأمر وجودي والضد لا بد أن يكون امرأ وجودياً فبو ليس بضد لشيء بل تقابله ممغير 
تقابل السلب والايحاب . 


44 في ان وحده المحل لا تستازم وحدة الحال 


التضاد باعتبار آخر وهو التنافي في المحل (" مطلقا وحمنئذ يكون بعضالصور 


المسئلة الرابعة في ان وحدة المحل لا نستلزم وحدة الحال 
قال : ووحدة المحل لا تستازم وحدة الحال الا مع التمائل بخلاف العكس. 


أقول : المحل الواحد قد يحل فمه أكثر من حال واحد مم الاختلاف 
كالجسم الذي يحله السواد والحركة والحرارة وكالمادة التي يحل فيبها الصورة 
الجسمية والنوعية هذا مع الاختلاف اما مع التاثل فانه لا يحوز ان يحل المثلان 
محلا واحد] لإستازامه رفع الاثنمنية لإنتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم لإتفاقهما 
فمبما وبالعوارض لتساوي نسبيما الها فقد ظبر ان وحدة المححسل لا تستازم 
وحدة الحال الا مع التاثل واما العكس فانه يستازم فان وحدة المحال تستازم 
وحدة المحل لإستحالة حلول عرض واحد او صورة واحدة في تحلين وهو 
ضروري وكلام ابي هائم في التأليف وبعض الاوائل في الاضافات خطأ '' 


قال : وما الانقسام ففير مستازم في الطر فين 

أقول : انقسام المحل لا ي-تازم انقسام الحال فان الوحدة والنقطة 
والاضافات كالابوة والمنوة اعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة 
أما الوحدة والنقطة فظاهر وكذا الاضافة فانه لا يعتقل حالول نصف الابوة 


١١)كمالو‏ أخذ على امحل سواء كارف موضوعا او مادة فتحكون الصورة البوالية الواردة 
على المادي عقيب الصورة المائية مثلاً مضادة . 

(؟) قال ابوهاشم إن التأليف عرض واحد قالم به محال متمددة لآن التأليف لا يمقل 
من شيء واحمد وجوابه ان التأليف أمر انتزاعي ينقزعه العقل من عدة امور مجسمة في الخارج 
وهي بهذا الاعتبار شيء واحد . قال بءض الفلاسفة الاقدمين أن ال مواد قائم بالتجاو رين 
والاخوة قائم بالاخوين والجواب أن كلا من الطرفين معروض لشخصعنالاضافة كالاخوة مثلا ٠‏ 
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أو البنوة في نصفذات الأب والآبن وذهبقوم إلى انانقسام امحل يقتضي انقسام 
الحال لإستحالة قمامه مع وحمدته بكل و احد من الاحزاء 3" توزدعه علمها أوانتفاء 
حلوله فمهاواما الال فانه لا يقتضي انةسامه انقسام المدل فان الحرارةوالحركة 
إذا حلاحلا واحداً ويقتض ذلك ان يكون بعض ال حل حاراً غير متحركوبعضه 
متحر كاغير حار ( وأعلم ) ان الأعراض السارية إذا حلت محلا متقسما 
انقسمت بانقسامه والاعراض النقسمة بالمقدار لا بالحقائق إذا حلت محلا 
انقسم بانقسامه ه 
المسئلة الخامسة : في استحالة انتقال الاعراض 

قال: والموضوع من جملة المشخصات . 

أقرل : الحم بامتناع انتقال الاعراض قريب من البين والدليل عليه ان 
العرض ان ل يتشخص ل يرجد فتشخصه لمس معلول ماهمته ولا لوازمهبا 
والا لكان نوعه منحصراً في شخصه ولامايحل فمه والا لاكتفى بموجده 
ومشخصه عن موضوعه فيقوم بنفسه وهو تحال فسقى ان يكون معلول محسلء 
فيستحل انتقاله عنه والالم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص ٠‏ 

قال : وقد يفتقر الحال الى هل متوسط . 

أقول : الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة كالحركة القائمة بالجسم وقد 
يفتقر إلى ل متوسط فحل ف.ه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع حالسرعة 
القائمة باجسم فانها تفتقر إلى حرلها في الحركة ثم تل الحركة في ال+-م . 

المسئلة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجرى 

فال : ولا وجود لوضعي لا يتجزى بالاستقلال . 

اقرل : هذه مئة اختلف الناس فمها فذهب جماعة من المتكلمين والحكاء 
إلى ان الجسم مر كب من اجزاء لا تتجزى فذهب بعضهم إلى تناديها ويعضهم 

( كشف المراد م- )٠١‏ 


4.5 في نفى الجرء الذي لا يتحزى 


إلى عدمه وذهب الباقون إلى ان الجسم بسيط في نفسهمتصل كاتصاله ءندالحس 
لكنه يقبل الانقسام اما إلى ما يتناهمى كا ذهب اله من لا تحقيق له او إلى 
مالا يتناهى كا ذهب اليه الحكماء ونفى المصنف الجزء الذي لا يتجزى بقوله 
لا وجود لوضعي لا يتجزى بالاستقلال وذلك لأن ما لا يتحزى من دوات 
الارضاع اعني الاشياء المشار اليها بالحس قد يرجد لا بالاستقلال كوجود النقطة 
في طرف الخط ومركز الدائرة ولا يمكن وجوده بالاستقلال وقد استدل 
علبه بوجوه : 


قال لحجب المتوسط . 


اقول : هذا أحد الأدلة على نفي الجزء وتقريره انا إذا فرضنا جوهراً 
متوسطع بين جوهرين فأما أن يحجمها عن التّاى أولا والثاني باطل والا لزم 
التداخل والأول يوجب الانقسام لأن الطرف الملاقي لأحده)) مغاير للطرف 
الملاقي للاخر . 

قال : ولحركة الموضوعين على طرفي المركب من لالة . 

اقول : هذا وجه ثان وتقريره اثا إذا فرضنا خطأ مركب من ثلاثة جواهر 
وعلى طرفبه جزئين ثم تحركا ''' على السواء في السرعة والبطؤ والابتداء فلا بد 
وان يتلاقما وانما يمكن بأن يكرن نصف كل واحد منها على النصف الطرف 
والنصف الآخر على النصف المأرسط فةلقسم الخفسة . 

قال : او من أربعة على التمادل ''' . 


)١(‏ أي متوجبين من طرفي الخط المركب من ثلائة أجزاء إلى وسطه كلاهما من فو أو من 
تحته لا أحدهما من فوقه والآخر من تحته ويككوذان متساويين سب السرعة والبطؤ وابتداء 
زمان الحركة . 

)١(‏ أي متوجما كل منهما إىالطرف القابل للطرف الذي هو عليه حمتىيكون ما كان فوق 
أحد الطرفين فوق الطرف وما كان تحت أحد الطرفين تحت الطرف الآخر . 
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اقول : هذا وجه ثالث وتقريره انا إذا فرضنا خطع مر كبا من أربعة جواهر 
وفوق أحد طرفده 2١١‏ جزء وتحت طرفه الآخر جزء وتحركا على التبادل حكل 
منها من أول الخط إنى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة فانها لا 
بقطعان الخط إلا بعد المحاذاة فموضع المحاذاة ان كان هو الثاني أو الثالث كان 
أحدها قد قطم أكثر فلا بد وان يكون بينها وذلك يقتضي انقسام 
الجبم'"''. 


قال : ويازمهم ما يشهد الحس بكليه مدن التفكك وسكون المتحرك 
وانتفاء الدائرة . 


اقرل : هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء ( احدها ) ان الحس يشهد 
بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه وشكله ونسبة أجزائه ومع القول 
بالجزء يازم التفكلك لآن الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك جزءاً فارن تحرك 
القريب من القطب جزءاً تساوى المداران وهو باطل بالضرورة وان تحرك أقل 
من جزء ازم الانقسام وهو المطلوب وان /م يتحرك أصلا ازم التفكك *"(الثاني) 


)١(‏ وفوق امد طرفيه جزه بأن يككون خط مركب بن أربعة أجزاء ويكون فوق الآرل 
من طرف جزء وتحت الأول من طرف آخر جزء . 

)١(‏ لان كلا من المتحركين في أوائل الحركة يقع عل ماتقى الأول والثاني فيقعتصفه عرنصف 
الأول ونصفه الآخر عل نصف الثاني في كل من الطرفين بهذا الشكل (  -‏ ) فينقسم كل من 
الستة بنصفين ثم إذا وصلا بموضع انحاذاة ينقسم كل من الأربعة التحركين والوسطين بنصفين . 

(؟) بيانه إنا لو فرضنا خطأ خارجا من مركز الرحى إلى الطرف المظيم منها فذلكُ الخط 
يكرن مركب لا تتجزىء فاذا تحرك الجزء الابمد من هذا الخط وهو الذي عل الطرف بمقدار 
جزء لا يتحزء فالجزء المتصل بالمركز من ذلك الخط لا يخاو أمره من ثلاثة إما ان لا يتحرك وهو 
بإطل حسا لآنه يلزم التفكليك ني الحركة واما أن يتحرك بمقدار الجزء الفرقاني وهو باطل أيضاً. 


١‏ في نفي الجزء الذي لا يتحزى 


ان السرعة والمطؤ كمفيتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخلل السكنات وعدمه 
لأنه لو كان بسبب تخلل السكنات لازم أن يكون فضل مكنات الفرس الساير 
من أول النهار إلى آخره خمسين فر سخا على حر كاته بازاء فضل حركات الشمس 
من أول النهار إلى آخره على حركات الفرس لكن فضل حمركات الشمس 
اضعاف أضعاف حركات الفرس فتكون سكنات الفرس اضعاف أضعاف 
حر كاته لكن الحس يكذب ذلك إذا ثبت هذا فاذا تحرك السريع جزءاً فان 
تحرك البطىء جزءاً تساويا هذا خلف وان تحرك أقل لزم الانقسام وارن / 
يتحرك اصلا لزم المحال 2١١‏ هذا ما خطر لنا الآن من تفسير قوله وسكون 
المذحرك ( الثالث ) ان الدائرة''' موجود بالحس فان كانت حقيقية لزم إيطال 
الجزء لآن الدائرة القطية إذا تلاقت اجزاؤها بظواهرها وبواطنبا ساوت 
الدائرة المنطقية هذا خلف وان تلاقت بيواطنها خاصة لزم الانقسام وان م 
تكن حقيقية كان ذلك لارتفاع بعض اجزائها واتخفاض البعض الآخر لكن 
الماخذض إذا ملىء بالجزء وم يفضل كانت الدائرة حقيقية ولزم ما ذحكرة 
والا ازم الانقسام 0 

قال : والنقطة عرض قائم فالمنقسم باعتبار التناهي . 

أقول : هذا جواب عن حجة من اثبت ا+زء رتقريرها ان النقطة موجودة 
لأنها نباي الخط فان كانت جوهرا فهو المطلوب وان كاذت عرضا فمحاما إن 
انقسم انتسمت لآن الحال في أحد الجرئين مغاير للحال في الاخر وان ل ينقسم 
فب المطلوب والجواب انبا عرض قائم بالمنقسم ولا يازم انقسامها لانقسام المحل 


)؟) دمني أن الدائرة الصغيرة المحمطة دن المر كمة من اجزاء إذا تلاقت المر كز بظواهر 
اجزائها أي تحوانبها التي الى المنطقة وبواط:م! أي جوانبها التي الى المركز . 
(؟) أي لكون كل جزء واقع في الدائرة ذا طرفين . 
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لأن الحال في المنقسم باعتبار لحوق طببعة اخرى به لا يلزم انقسامه بانقساممحله 


. قال : والحركة لا وجود لا في الحال ولا يازم نفيها مطافا. 


أقول : هذا جواب عن حجة أخرى لهم وهيان الحركة موجودةبااضرورة 
وهي من الموجودات الغير القارة فاما ان يكون لهافي الحال وجود أو لا والثاني 
باطل لأن الماضي والمستقبل معدومان فلو م تكن في الحال موجودة لازم نفيها 
مطلقا وإذا كانت موجودة في الحال فان كانت منقسمة كان أحد طرفبهاسابقا 
على الآخر فلا يكون الحاضر كله حاضراً هذا خلف وان ل تكن منقسمة كانت 
المسافة غير منقسمة لأنها لو انقسمت لانقسمت الحركة لآن الحركة في أحد 
الجزئين مغايرة للحر كة في الجزء الآخر فتكون الحركة منقسمة مع انا فرضناها 
غير منقسمة والجواب ان الحركة لا وجود لها في الحال ولا يازم من نفبها في 
الحال نفيها ''© مطلقا لآن الماضي والمستقبل وان كاة معدومين في الحال لكن 
كل منهها له وجود في حد نفسه . 

قال : والان لا تحقق له خارجا '' . 

أقول : هذا جواب عن حجة أخرى لحم وهي ان الآن موجود لانتفاء 
الماضي والمستقءل فان كان الآن منفيا كان الزمان منفيا مطلقا ويستحمل 
انقسامه والا لزم ان يكون الحاضر بعضه فلابكونالآن كل انا هذا خلف وان 
كان موجره) فال سة الواقعة فبه غبر منقسمة والا لكان أحد طرفبها واقعا 
في زمان والآخر في زمان آخر فينقسم ما فرضناه غير منقسم هذا خلف ويازم 


. فقول الحركة الماضمة والمستةملة موجودان في موطنهما‎ )١( 


(؟) لآن الإن هو الحمد المفروضن بين القطعتين من الزهان وهولمس من الزمان في د يه 
فصدمه في الخارج لا يستازم عدم الزمان ٠‏ 


همأ في نفي الجزء الذي لا يتجحزى 


الماضي والمستقبل موجودان في حد انفسهما معدومان في الآن لا مطلقا والآن 
لا تحقى له في الخارج . 


قال : ولو تركبت الحركة ما لا يتجزى لم تكن موجودة ٠‏ 

أقول : لما فرغ من النقض شرع في الملمارضة فاستدل على ان الحركة 
لا تتركب مما لا يتجزى لآنا لو تركبت مما لا يتجزى / تككن موجودة والتالي 
باطل اتفاقا فكذا المقدم بان الشرطية ان الجزء المتحرك ' إذا تحرك من 
جزء إلى جزء فاما ان يوصف بالحركة حال كونه في الجزء الأول وهو باطل 
لأنه حمنئذ لم يتحرك بعد أو حال كونه في الجزء الثاني وهو باطل أيض لأن 
الحر كة حمائذ قد انتبت وانقطعت ولا واسطة بين الأول والثانى وهذا المحال 
نشأ من اشات الحوهر الفرد أنه على تقدير عدمه ''! تلد الواسطة ويمكن 
ان بقرر يمان الشرطية من وجه آخر وهو ان الحركة اما ان تكون عبارة 
عن الماسة الأولى او الثانئة وهما محالان لما مر او موعمما وهو باطل لإنتفائه. 


قال : والقائل بعدم تناهي الاجزاء يازمه مع ما تقدم النقض بوجود 
المواف مما يتناهى ويفتقر في التعمم الى التناسب . 


أقول : لما فرغ من ايطال مذ هب القائلين بالجوهر الفرد شرع في ابطال 
مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا وقد استدل عليه يما تقدم فان الادلة 
متناهسة منه أو غير متناهية واستدل عليه أيض] بوجوه ثلاثة الاول ا نفرض 


١)‏ ( أي الجزء الملتحرك الفرر فص عدم اتقسامه إدا تحر ك من حورزء من المافة إلى جرء 
آخر منبا ٠‏ 
(؟) وهي الحدود ااترسطة بين ابتداء محل الحركة وانتبائه ٠‏ 


في نفي الجزء الدي لا يتحزى أن) 


أعداداً متناهية ١‏ من الجواهر الافراد ونؤلفها في جميم الابعاد فاما ان بزيد 
مقدارها على مقدار الواحد اولا والثاني باطل والا م يكن تأليفبا مفيداً للمقدار 
ولا المدد وهو باطل قطعا وان زاد مقدارها على مقدار الواحد حتى حصلت 
ابعاد ثلاثة حصل ج-م من اجزاء متناهية وهو يبطل قوهم ان كل جسم 
يتألف من اجزاء غير متناهية فبذا معنى لزوم النقض بوجود المؤلف ما يتناهى 
واما قوله ويفتقر في التعمم إلى التناسب فمعناء انا إذا أردة تعمم القضية بان 
مح بانه لا شيء من الاجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية فطريقه ان 
ننسب ''"' هذا المؤلف الذي الفناه من الاجزاء المتناهية إلى الجسم المتناهي 
المؤلف من أجزاء غير متناهية فنقول كل جسم فإنه متناه في المقدار فله إلى 
هذا المؤلف نسة وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار لكنا نملم ان 
المقدار بزيد بزيادة الأجزاء وينقص بنقصانها فنسمة المقدار إلى المقدار كنسمة 
الاجزاء إلى الاجزاء لكن نسمة المقدار إلى المقدار نسمة متناه إلى متناه فكذا 
نسية الاجزاء إلى الأجزاء . 


قال : ويلزم عدم لحوق السريع البطيء ٠‏ 


أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على ابطال القول يعدم تناهي الاجزاء 


)١(‏ بيانه إة لو فرضنا جسما مركباً من ثمانية جواهر فرده طوله جوهران وعرضه جوهران 
وعمقه جوهران فإنه جسم وقد تركب ما يتناهي وهذا نةض لقول النظام إذ هو يدعي أن لل 
جسم غير متنا نفيض الموجبة الكلية سالبة المزئية ٠‏ 

(؟) إذا اردة تعمم الدليل إلى جميع الأجسام قلنا أن كل جسم كبير أو صغيرفلا بد وأن 
يككون له نسية مع هذا الجسم المركب من مانية ومن المعلوم أن نسية الاجزاء إلى الاجزاء 
وهر يقتضى تناهي الأجزاء . 


ل في نفي الجزء الذي لا يتحزى 


وتقريره ان الجسم لو تركب من اجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطيء 
والثالي باطل بااضرورة فكذا المقدم ببان الشرطية ان اليطيء إذا قطم مسافة 
ثم ابتدء السريع وتحرك فانه إذا قطع تالك المسافة يكون البطيء قد قطم شيئا 
آخر وإذا قطعه السريع يقطع البطيء شيئا آخر وهكذا إلى مالا يتناهى 
فلا يلحى السريع البطيء ٠‏ 


قال : وان لا يقطع المسافة المتذاهية في زهان متناء . 


اقول : هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني وتقريره ا١‏ لو فرضنا الجسم 
يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لزم ان لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية 
في زمان متناه لأنه لا يمكن قطعها ''' إلا بعد قطع نصفها ولا يمككن قطع نصفها 
إلا بعد قطع ريعبها وهكذا إلى ما لا يتناهى فيكون هناك ازمنة غير متناهية 
وقد تكامنا على هذه الوجوه في كتاب الاسرار بما لم يسبقنا اليه أحد . 

قال : والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل . 


اقول : إعم ان القائلين بعدم تناأهي الاحزاء اعتذروا عن الوحه الارل 
بالتداخل فقالوا لا يازم من عدم تناهي الاجزاء عدم تناهي المقدار لأنالاجزاء 
تتداخل فنصير جزءان وأزيد في حيز جزء واحد وفي قدره فلا يازم بقاء 
النسمة واعتذروا عن الوجبين الاخيرين بالطفرة فان المتحرك إذا قطم مسافة 
غير متناههة الاجزاء في زمان متناه فانه يطفر بعض الاجزاء ويتحرك على 
البعض الآخر و كذلك السريع يطفر يعض الاجزاء لبلحق البطيء وهذان 
المذران باطلان بالضرورة . 


)١(‏ بمانذلكعلى نحواحسن أن التدرك على مسافة انما يقطعها جزء بعد جزء لامتناع الطفرة 
في المككان فاو كافت مركبة من اجزاء غير متناهية فالى متى سار عليها لم يصل إلى منتباما 
لعدم تناهيها فلا يمكنه أن بقطع مسافة من المسافات في زمان متناه ٠‏ 


في نفي الجزء الذي لا يتجزى ١6‏ 


قال : والقسمة بانواعها ١”‏ تحدث اثنينية تساوي طباع كل واحد منهها 
طباع المجموع . 


اقول : بريد ان يبطل مذهب ذيمقراطبس في هذا الموضوع وهو ان الجسم 
ينتهي في القسمة الانفكاكية إلى اجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الانفكاكية 
وبمانه ان القسمة بانواعبها الثلاث اعني الانفكاكية والوهمبة والتى باختلان 
العوارض الاضاففة أو الحقيقية تحدث في المقسوم اثنينية تكون طبيعة كل واحد 
من القسمين مساويا لطبيعة المجموع واطبيعة الخارج عنه وكل واحد من 
القسمين يا صح عليه الانفكاك عن صاحبه فتكذا هكل واحد من قسهي القسمين 
إلى ما لا يتناهى . 

قال : وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي 

اقرل : بعض الاجسام قد يمتنع علمهالقسمة الانفكاكمة لا بالنظر إلى ذاتها 
بل بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسمية اما صغر المقسوم محيث 
لا تنناوله الآلة القاسمة أو صلابته او حصول صورة يقتضي ذلك كا في الفلك 
عندهم ولكن ذلك الامتناع لا يقدضي الامتناع الذاتي . 


قال : فقد ثبت ان الجسم شىء واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما 
لا يتناهى. 


اقول : هذا نتيجة ما مضى لآنه قد ايطل القول يتركب الجسم من الجواهر 
الافراد سواء كانت متناهية أو لا فثبت أنه واحد في نفسه متصل لا مفاصل 


)١(‏ هي المنقمة إلى القطم الذي هو الانفصال بآلة نفاذة في محل الانفصال كا في اللحم 
والثانية هي انةسام الشيء بسبب عروضي عارضين مختلفين مستقرين فيه كالجسم المتاون بلونين 
كالتفاح الواحد المنةسم إلى الاحمر والاصفر العارضض الاضافي الجسم الذي وقع الضوء على 


بعضه فإنه ينقسم إلى المضيء والمظم . 


له بالفعل ولا شك في انه يقبل الانقسام فاما أن يكون قابلا لما يتناهى من 
الاقسام لا غير وهو باطل لما تقدم في ابطال مذهب ذيمقراطيس أوما لايتناهى 
وهو المطلوب . 


المسئلة السابعة : في نفي الحبولى 


قال : ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجمم لاستحالة التسلسل 
ووجود مالا يتناهى . 

اقول : بريد ان يبين ان الجسم البس.ط لاجزء له وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
من المتكامين وأبو البركات البغدادي وقال أبو على ان الجسم مركب من ابولق 
والصورة واحتّج عليه بان الجسم متصل في نفسه وقابل للانفصال ويستحمل أن 
يكون القايل هو الاتصال نفسه لآن الشيء لا يقبل عدمه فلا بد للاتصال من 
حل يقمل الانفصال والاتصال وذلك هو اليولى والاتصال هو الصورةفاستدرك 
المصنف ( ره ) ذلك وقال ان ذلك أي قبول الانقسام لا يقنضي ثبوت مادة 
كا قررناه في كلام أبي على لأن الجسمالمتصل لدمادة واحدة فإذا قسمناه استحال 
ان تبقى المادة على حدتما اتفاقاً بل يحصل لكل جزء مادة فان كانت مادة كل 
جزء حادثة بعد القسمة لزم التلسل لأن كل حادث عندهم لا بد له من مادة 
وان كانت موجودة قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها يحسب ما في الجسم 
من قدول الانقسامات التي لا تتناهى . 


المسثلة الثامنة : في اثبات المكان لكل جسم 


جسم بجرد عن كل الامكنة ولا بد ان يكون ذلك المكان طيفا 2 لأ إذا 
جردنا الجسم عن كل الموارض فاما ان لا يحل في شيء من الامكنة وهو محال 


في اثبات المكان لكل جسم 6 


أو يحل في الجيع وهو ايضا باطل بالضرورة أو بحل في البعض ١١‏ فيكون 
اقرب الطرق وهو الاستقامة (؟) ٠.‏ 


قال : ولو تعدد انتفى ٠‏ 


أقرل : يريد ان يبين ان المكان الطبيعي واحد لأنه لو كان لجسم واحد 
مكانان طسعمان لكان إذا حصل في احدهها كان تار كا الثاني بالطبع وهكذا 
بالمكس قلا يكون واحد مثئهما طميعنا له فلبذا قال فلو تعدد يمني الطبيعي 
انتفى ول يكن له مكان طبيعي . 


قال : ومكان المركب''' مكان الغالب او ما اتفق وجودهء فيه 


أقول : المركب ان تر كب من جوهرين ”!' فان تساويا '"' وتمانما وقف في 
الوسط بسنبما والا تفرتقا وان غلب احدهها كان مكانه مكان اله الب وان 
تركب من ثلاثئة وغلب احدها كان مكانه مكان الغالب والا كان في الوسط 


)١(‏ لآن الجسم لو حل مكاناً دون مكان بلا اقتضاء من طبيمته لزم الترجيحبلا مرجح. 

(0) أن الخط الممتقع هو اقصر الخطوط المفروضة بين نقطتين فإذا رجم على الاستقامة 
لككان على أقصر الخطوط وأقرب الطرق وانما برجع عل الاستقامة لأن مطلوب الطبيعةليس 
الا الوصول يممكانها ٠‏ 

(؟) أي لمس وراء امكنة بساطة بل اما يتمكن من مكان الغالب من الاجزاء ان كان 
احدها غالبا أو ما اتفق وجوده فيه ان لم يككن غالبا بل كانت الاجزاء متساوية والمراد بقوله 
أو ما اتفق «الخ» أنه لو كانت الاجزاء متسارية فاما ان يكونالركب بعيد؟ عن جميع امكنة 
الاجزاء بعداً بالنسبة فإنه إذا لم يمقه عائق وقف في الوسط . 


(0) أي من قوة اميل والجذب إلى مكانها الطبيعي ٠‏ 


65| في تحقق ماهمة المكان 


وان تر كب من اربعة متساوية سمصل في الوسط او ما اتفق وجوده فيه وارتف 
غلب احدما كان في مكانه ولا استمرار للمعتدل اسسرعة انفماله 
بالامور الغريبة . 

قال : وكذا الشكل والطبيعة منه هو الكرة . 

أقول : قبل في تعريف الشكل انه ما احاط به حد واحد أو حدود وفى 
التحقرق انه من الكمفيات الحتصة بالكمبات وهو هيئة احاطة الحد الواحد 
أو الحدود بالجسم وهو طبيعي وقسري لأن كل جسم متناه على ما يأتي وكل 
متناه مشخل بالضرورة فاذا فرض خالياً عن جمبمع العوارض م يككن له بد من 
شكل فيكون طبيعيا ولما كانت الطبيعة واحدة ل تقتض أموراً ختلفة ولاشكل 
أبسط من الاستدارة فيكون الشكل الطمبعيهو المستدير وباقي الاشكال قسرى. 


المسئلة التاسعة : في تحقمق ماهية المكان 


قال : والمعقول من الاول البعد ''' فان الآمارات تسماعد عليه . 

اقول : الأول يعني به المكان لأنه قد تبين ان الجسم يقتضي بطبعه شيئين 
المكان والشكل ولما كان الشكل ظاهراً و كان طبيعيا ذكره بعقب المكان ثم 
عاد إلى تحقيق ماهمة المكان وقد اختلف الساسفيه والذي عليه المحققون أمران 
أحدههما البعد المساوي لبعد المتمكن وهذا مذهب افلاطون والثاني السطح 
الباطن من الجسم الحاوي الماس ال طح الظاهر من الجسم المحوي وهو مذهب 
ارسطو وأبي على بن سنا وقد اختار المصنف من المكان الأول وهو اختبار 


)١(‏ قوله والمءقولمنالأول اي المكان البمد وهو موجود والدليل عليه بأن المكان 
مقصد المتحرك وكل ما كا نكذلك فهو موجود وحميث لا يكون جز ءا الجسم ولا حالاً فمه لأن 
يسكن فيه الجسم فهو مغاير الجسم وايضاً المكان يقدر له نصف وثلث ونحوها رايضاً فإنه يشار 
اليه بالحس فيقال الجسم هناك وكل مشار اليه بالحث موجود ٠‏ 


في تحقيق ماهية المكان ١6‏ 


أبى البركات ومذهب المتكامين قريب منه والدلمل على ما اختاره المصنف ان 
المعقول من المكان انما هو المعد فا إذا فرضنا الكوز خالما من الماء تصورن 
الابعاد التي يحبط بها جرم الكوز بحيث إذا مليء ماء شغلها الماء يحملتيبا 
والامارات المشبورة في المكان من قوهم انه ما يتمكن المتمكن فمه ويستقر 
عليه ويساويه ''' وما بوصف بالذاو والامتلاء يساعد على ان المكان هو البعد . 


قال : واعلم '''ان البعد منه ملاق للمادة وهو الخال في الحسم ويمانع 


)١(‏ اختلف الحكراء في أن المكان ما هو: فذهب افلاطون إلى أن الككان المميد المساري 
لبعد التمككن بحيث يساوي هذا البعد الككمية السارية في الجسم المتمكن وأنه أمر موجود 
وذهب ارسطالمس وااشاؤرن وابو نصر الفارابي والشبخ ان سينا إلىالقول بأن الجسم هو السطح 
الباطن من الجسم الحاري الماس لاسطح الظاهر من الجسم الحوى كالسطح الباطن من الكوز 
المماس لاطراف الماء ويدل عل القول الأول ما في السنة الناس من ان الماء في الكوز وأن الطائر 
في الحواء » فاذا سئلوا عن تفسير قولهم هذا يفسرونه بفطرتهم وبداهة عقوهم بأن الماء فيما بين 
اطراف الكوز رلا ريب انهم بريدون باطراف الكوز اطرافه الداخلة هو البعد الممتد الى السطح 
الباطن وايضاً يقولون ان المكان خلا من المتمكن وان المكان امتلىء من المتمكن . 


(؟)حاصله؛ أن البعد الذي هو الكمية السارية في الجسم التي يعبر عنها بالجسم التعليمي الحال 
في الجسم الطبيعي ملاق ومقارن للمادة واما اأنعد الذي هو االكان هو جوهر مجرد مفارق عن 
المادة يحل فيه الجسم ويتخذ في الوضم والاشارة مم البعد العرضي الحال في الجسم وهذا 
الجوهر شيء متوسط بين المجرد المحض والمادي المحض لأن له بعض خواص المادة وهو الوضم 
والاشارة»بيان الاشكال وهو أن المكان بعد كا هو المفررضى والجسم الال في المكان ايضاً له 
بعد قطعاً فحين حلول الجسم في المكان إن بقي البمد ان لزم اجتاع المثلين وأن عدم البعد الحال 
لزم كون الجسم بلا بعد وهو محال وان عدم بعد المكان لزم انعدام المكان والجواب ان المعد 
فسان منه ملاى للمادة وهو اليعد الحال في الجسم ويمانع هذا القسم من البعد مساويه إذستحيل 
تداخل الجسمين فلا يمككن اجتماع البعدين المقارنين لللادة ومئه مفارق عن المادة وهذا البعد هو 
الذي يحل فيه الاجسام وتلاقيها يحملتها بحيث ينطبق على بعد المكن وتتحد به ولا امتناع لخلوه 
عن المادة . 


١6‏ في تحقيق ماهمة المكان 


مساويه ومنه مفارق تحل فيه الاجمام ويلانيها بجملتها وبداخلها بحيث 
ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوء عن المادة . 


اقول : لما فرغ من ببان ماهمة المحكان شرع في الجواب عن شببة مقدرة 
تورد على كون المكان بعد وهي أن المكان لو كان هو البعد لزم اجتاع البعدين 
والتالي حال فالمقدم مثله ببان الشرطية ان المتمكن له بعد فان بقيا مما لزم 
الاجماع والاتحاد إذ لا يزيد بعد الحاوي عند حلول المححوي وان عدم احدها 
كان المعدوم حالا في الموجود أو بالمكس وهما حالان واما ببان استّحالة التالي 
فضروري لاتقدم منامتناع الاتحاد ولأن المعقول من البعد الشخصي انما هوالبعد 
الذي بين طرفي الحاوي فلو تشكك العقل ١‏ في ته_دده لزم السفسطة وتقرير 
الجواب ان البعد ينقسم إلى قسمين احدهما بعد مقارن لامادة وحال فمبا وهو 
المعد المقارن الحسم والثاني مفارى للمادة وهو الحاصل بين الاجسام المتساعدة 
والأرل يمانذع مساويه يعني البعد المقارن للمادة ايضاً فلا يحامعه لإستحالة 
التداخل بين بعدين مقارنين والثاني لا يستحيل عليه مداخلة بعد مادي بل 
يداخله ويطابقه ويتحد به وهو حل الجسم المداخل بعده له فلا امتناع فيهذه 
التداخل والاتحاد لأن هذا البعد خال عن المادة . 


قال : ولو كان المكان سطحا لتضادت الاحكام . 


أقول : لما بين حقيقة المكان شرع في ابطال مذهب الخالفين القائلين بان 


المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المهاس للسطح الظاهر من المحوي 
وتقرير البطلان ان المكان لو كان هو السطح لتضادت الاحكام الثابتة الجسم 
الواحد فان الحجر الواقف في الماء والطير الواقف ف المواء يفارقان سطحا بعد 


)١(‏ يعني لو تشككك انسان من أن هذا البعد الذي بين اطراف الماري هل هو واحد 
أو متعدد لزم السفسطة لأن البديبة تشهد بانه واحد . 


ف امتناع الخلاء ١66‏ 


سطح مع كونهما ساكتين ولو كان المكان هو السطح لكان متحركين لأن 
الحر كة هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر ولككانت الشمس المتحرهكة 
الملازمة لسطحها ساكنة فيازم سكون المتحرك وحركة الساكن وذلك تضاد 
في الأحكام محال 23١‏ . 


قال : ولم يعم المكان "ا 

اقول : هذا وحه ”تن دال على بطلان القول بالسطح وتقريره ان المقلاء 
حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان ولو كان المكانعبارة عن السطح الحاوي 
لزم أحد الامرين وهو اما عدم تناهي الاجسام حق يكون كل جسم حاطاً 
بغيره أو حصول جسم لا في مكان بأن يكون حيط يجمبع الاجسام والقسمان 
باطلان فالملزوم مثله . 


قال وهذا المكان لا يصح عليه الخلو عن شاغل وإلا لتساوت حركة ذي 
المعاوق وححركة عديمه عند فرض معاوق اقل بنسبة زمانيهما. 

اقرل : اختلف الناس في هذا المككان فذهب قوم إلى جواز الخلاء وذهب 
آخرون إلى امتناعه وهو اختبار المصنف واستدل عله بان الخلاء لو كان ثابتاً 
لكانت الحر كة مع العائق كالحركة مع عدم العائق والتالي باطل بالضرورة 


)١(‏ وايضاً السافر في الطائرة التي لا تدخلبا الهواء متحرك بالضرورة مم انه على مبنى 
ارسطو ساكن إذ لا تنبدل عليه السطوح بل الطح الحيط به واحد . 

(؟) وتقريره أنه لو كان المكان عبارة عن السطح الباطن للاحاط يازم! حد أمرين علىسبيل 
منع الخاو لآنه اما أن يككون كل جسم محاط) بحسم آخر حمتى يتكون له مكان أم لا وعلىالثاني 
م يعم المكان لكل جسم بل كان المحاط فقط له مكان دون غيره وعلى الأول يازم عدم تناهي 
الأجسام وكلا الامرين باطل باعتقاد هؤلاء. 


١٠‏ في السحث عن ابة 


فالمقدم مثله وببان السرطية انا إذا فرضنا متحر كا يقطم مسافة ما خالبة في 
ساعة ثم نفرض تلك المسافة ممتلبة فان زمان تلك الحركة يكون اطول لآن 
الملاء الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحر كة فلنفرضه يقطعبا فيساعتين 
ثم نفرض ملاء آغر ارق من الاول على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانبها 
في الملاء وهو النصف فيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى فبتحركها المحرك 
في ساعة لكن اللملاء الرقيق معاوق ايضا فتكون الحركة مع المعاوق كالحركة ‏ 
بدونه وهو باطل . 


المسثلة الحادية عشرة : في البحث عن الحبة 


قال : والجبة طرف الامتداد '' الحاصل في مأخذ الاشارة . 

اقول : لما حث عن المكان وكاذت الجبة مناسية له حتى ظن انما واحد 
عقبه بالبحث عنها وهي على ما فسرها حماعة من الاوايل عمارة ءعن طرف 
الامتداد الحاصل في مأخذ الاشارة وذلك لأ نتوهم امتداداً آلغذ] من المشير 
منتهما إلى المغار المه وذلك المنتبى هو ظرف الامتداد الحاصل في 
فأغد الاشارة :. 

قال : وليست همنقسمة 1١)‏ 


اقول : لما كانت الجبة عبارة عن الطرف ل تكن م:قسمة لأن الطرف لوكان 
منقسما م يكن الطرف كله طرفا بل نهايتة فلا يككون الطرف طرفا هذا 


)١(‏ طرف الامتداد له اعتباران فبالنسية إلى الامتداد تسمى ذبهاية وطرقاً وبالاسية إلى 
الحركة والاشثارة تسمى جبة وحيث ان الامتداد لا بد له من مأخذ فالجبة انما يمبر طرف 
الامتداد الممدو من المشير . 

(؟) يعني لست منقسمة اصلا انكان الامتداد الشار به خطا لآن نباية الخط نقطة رهي 


لا تنقم أصلا . 


خلف ولآن المنحرك إذا وصل إلى النصف ل يخل إما أن يكون متحركاً عن 
الحبة فلا يكون ما تخلف من الجبة أو يكون متحر كا المهافلا يكون المتروك 


من الجبة . 
قال : وهي من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة الحصول فيها 
وبالاشارة . 


اقول : الجبة ليست أمراً جردا عن المواد وعلائقها بل هي من ذوات 
الأوضاع التي تتناوها الاشارة المسية وتقصد بالحركة وبالاشارةفتكون موجودة 
وانما قبد القصد بالحركة بقوله للحصول فيها لآن ما يقصد بالحركة قد يكون 
موجوداً كالبة فانها تقصد بالحركة لأنها يقصد الحصول فمها وقد يكون معدوماً 
كالبياض الذي يتحرك الجسماليه من السواد فانه معدوم ولبس مقصودا بالحركة 
للحصول فيه بل لتحصيله . 

قال : والطبيعي النها فوق وسفل وما عداهما غير متناه . 

اقول : الجبة منها ما هو طبيعي وهو الفوق والسفل لا غير ومنها ما هو 
غير طبيعي وهو ما عداها ونعني بالطبيمي ما يستحيل تغيره وانتقاله عن 
هيئة ويغبر الطبيعي ما يمكن تذمره فان القدام قد يصبر خلفاً و كذا الممين 
والشال وأما الفوق والسفل فلا وهذه الجهات التى لسست طبسعمة غمر متناهمة 
لأنها أطراف الخطوط المفروضة في الامتداد وتلك الخطوط غمر متناهية . 

قال : الفصل الثاني في الأجسام وهي قسمان فلكية وعنصرية أما الفاكية 
فالكلية منها تسعة واحد غير مكوكب محيط بالجميع وتحته فلك الثوابت ثم 
افلاك الكواكب السيارة السبعة ''' وتشتمل على افلاك أخرى جزئية' تداوير 


٠ أفلاك السيعة السبارة قمر وعطارد وزهرة وشمس ومريخ ومشتري وزحل‎ )1١( 


( كشف المراه- م١١1‏ ) 


ل في الأجسام الفلكية 


وخارجة المراكز والمجموع أربعة وعشرون وتشتمل على سبعة متديرة 
والف ونيف وعشر ين كوكبا توابت . 


اقول : لما فرغ من البحث عن مطلق الجوهر شرع في البحث عن جزئماته 
وبدء بالجسم لأنه أقرب إلى الحس وفي هذا الفصل مسائل المسئلة الأولى في 
البحث عن الأجسام الفلكية ”''.اعلم ان الأجسام تنقسم قسمين فلكية وعنصرية 
والأفلاك اما كلمة يظبر منها حركة واحدة أما بسبطة أو مركمة وأما جزئية 
أما الكلية فتسم واحد منها محمط بالميع يسمى الفلك المحيط وهو غير 
مكو كب ويسمي الفلك الاطلس هذا الاعشار وتحته فلك الثوابت ويسمى فلك 
البروج يماس المحيط بمقعره محدب هذا الفلك وتحت هذا زحل وتحته المشتري 
وتحته المريخ و تحته الشمس وتحته الزهرة وتحته ءعطارد وتحته القمر يماس العالي 
مقعره حدب السافل وهذه التسعة متوافقة المرا كز وموافقة للارض في مر كزها 
ثم ان كل فلك من هذه الفلا كالسبعة ينفصل إلى أجسام كثيرة يقتضيه اختلاف 
حركات ذلك الكواكب في الطول والعرض والاستقامة والرجوع والسرعة 
والبطؤ والبعد والقرب من الأآرض فائبتوا لكل كوكب فلكا مث بفلك البروج 
مر كزه مر كز العام يماس بمحديه مقعر ما فوقه وبمقعرهحدب ما تحته وهو الفلك 
الكلي المثتمل على سائر أفلاكه إلا القمر فان مثله حيط بآخر يسمى الال 
واثتوا أ.ضا فلكا خارج المركز عن مر كز العام الأرض ( خ ل ) ينفصل عسن 
الممثل أو المائل باس محدياهما ومقعراهما على نقطتين يسمى الأبعد عن الأرض 
اوجا والأقرب منه حضضا واثيتوا فلكا آخخر يسمى فالك التدوير غير حيط 


)١(‏ بان ذلك أن الآفلاك الكلية تسعة والخارجة المراكز ثإنية والتداوير ستة ولفلك القمر 
فلك آخر هو قشره السمى بالمثل فلاقمر أربعة أفلاك الممثل المحيط بامائل والمائئل الشامل عل 
الخارج اللركز والخارج المركز الحامل للتدربر والتدوير ل 


في الأجسام الفلكية 0 


بالأرض بل هو في ثخن الخارج المركز يماس محدبه سطحيه على نقطتين تسمى 
الابمد ذروة والأقرب إلى الأرض حضيضا في السبعة عدا الشمس فانهم أثبتوا 
ها فلك خارج المر كز خاصة واثبتوا لعطارد فلكين خارجي المر كز يسمى 
احدهما المدير والثاني الحامل فالمجموع مع الفلكين العظيمين أربعة وعشرورن 
فلكا تشتمل سبعة أفلاك منبا على خمسة كواكب متحيرة وفلك البروج تحتوى 
على ألف ونبف وعشرين كو كبا ثابتة وكون الثوابت في فلك واحد غير معلوم 
و كذلك المحصار الافلاك فيا ذكروا غير معلوم بل يحوز أن توجد أفلاك مكثيرة 
أما وراء المحبط أو بين هذه الأفلاك وقول بعضبم ١١!‏ ان أيعد بعد كل سافل 
مساو لآقرب قرب العالي باطلل لأن بين أبمد بعد القمر وأقرب قرب عطارد 
نخن فلك جوزهر القمر . 

قال : والكل بسانط . 

اقرل : ذهيوا إلى أن الفلك بسيط لأن كل مركب يتطرق اليه الائنه_لال 
والفلك لا يتطرقى البه الانحلال في هذه المدد المتطاولة فيكون بسطعً وه_ذا 
حم واجب عندهم وممكن عندة لآن الأجسام عند حادثة يمكن تطرق التغير 
المها والانحلال . 

قال : خبالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها . 


اقول : هذا حك آخر للافلاك وهوانها غير متصفة بالكيفيات الفملية أعني 
الحرارة والبرودة وما ينسب اليها ولا الكيفيات الانفعالية أعني الرطوية 


)١(‏ أي قول بعضهم أن بعد السطح المحدب لكل فلك كلي من مركز العالم الذى هو مركز 
الأرض كبمد السطح المقمر لفلك كلي فوقه لعدم الفاصلة بين السطحين باطل أي منقوض يفلك 
القمر لآن بين سطحه المحدب رسطح عطارد المقمر جسم فاصل هو مثل القمر الذي يسمى 
بالجوزهر ٠‏ 


4 في الأجسام الفلككية 


والمبوسة وما نسب الها وغير متصفة بلوازمها أعني الثقل والخفة واستدلوا 
على ذلك بأن الأآفلاك لو كانت حارة لكانت في غاية الحرارة والتالي باطل 
فالمقدم مثله ببان الشرطية ان الفاعل موجود في مادة يسبطة لا عايق لها قفيجب 
حصول كال الآثر وبمانبطلان التالي ان الهواء العالى أبرد من الهواء الملاصتى لوجه 
الأرض وكذا لو اقتضت البرودة لبلغت الغاية فبها فككان يستولى الود على 
المناصر فما كان يتكون شيء من الحبوان ولقائل أن يقول لا يازم من اقتضاء 
الحرارة حصول النهاية لآن الشديد والضعيف لفان بالنوع ولا يازم من اقتضاء 
الماهية نوعا ما اقتضاءئها النوع الآخر و هذا كان للبواء اقتضاء للسخونة وم يقنض 
البالغ منها ولا يصح الاعتذار يأن الرطوية مانعة عن الكيال لآن الرطوبة انما 
تنم عن كبال السخونة إذا أخذت بعنى البلة لا بمعنى الرقة واللطافة ولإمكان 
أن تكون الطبيعة الفلكية تقتضي ما يمنع عن الكمال ولآأن الرطوبة إذا ممت 
عن كمال الحرارة ”2 كانت الطبمة الواحدة تقتضي أمرين متنافيين إذا عرفت 
هذا فنقول لما انتفت الحرارة والبرودة انتفى لازممما أعني الثقل والخفة ٠‏ 


قال : شفافة : 


اقول : استدلوا على شفافة الافلاك بوجبن ( أحدهما ) انبا بسائط وهو 
منقوض بالقمر ''' ( والثاني ) انها لا تحجب ما ورائم! عن الأبصار فانا نبصر 
الثوابت وهي في الفلك الثامن وهذا أبضاً ظني لا يفيد البقين لجوازان يككون لها 
لون ضعيف غير حاجب عن الأبصار كما في البلور . 


هو حار ورقيق تةتضى أمرين متنافيين لأن منع أحد الأمرين للآخر لبس إلا للتنافي بينهما ٠‏ 


٠ لآن له لونآ وما له لون لمس بشفاف‎ )١( 


فى السدث عن العناصر النسيطة 6" 


المسألة الثانية : في البحث عن العناصر البسيطة 


قال : وأما المناسر البسيطة فأربعة كرة النار وامهواء والماه والأرض 
واستفيد عددها من مزاوجات الكيفيات الفعلدة والانفعالية ''' . 


اقول: لما فرغ من البحث عن الاجرام الفلككية شرع في البحث عن الأجسام 
العنصرية وهي أما يسيطة أو مركبة ولما كان البسيط جزءأ من المركب و كان 
البحث عن ال+زء متقدماً على البحث عن الكل قدم البحث عن البسايط وأعلم 
أن المسائط العنصرية أريعة فأقريها إلى الفلك النار ثم البواء ثم الماء ثم الأرض 
ومركزها مركز العام لا غير بيان ذلك ان العنصريات نحد فيها قوى مهيئة نحو 
الفمل أي كيفيات تحمل موضوعاتها معدة لاتأثير في شيء آخر مثل الحرارة 
والبرودة والطعوم والروائح وقوى مبيئة نو الانفعال السريع أو المطيء أي 
كفيات تحمل موضوعاتها معدة للتأثر عن الغير بحسب السرعة أو البطؤ مثل 
الرطوية والمبوسة واللين والصلاية وغير ذلك ثم فتشنا فوجداها قد تخلو عن 
جميع الكيفيات الفعلية إلا الحرارة والبرودة والمتومطة التى تستبرد بالقياس 
إلى الحار وتستسخن بالقماس إلى البارد فا نحد جسما خالا عن اللون وجسماً 
خاليا عن الطعم وم نحد جسما خالا عن الحرارة أو البرودة أو المتوسطة 
وعكذلك فتشنا فوجدنها خالية عن جميع الكمفيات الانفعالية إلا الرطوية 
والسبوسة والمتوسطة بينهما فعم بهذا الاستقراء ان العناصر البس.طة لا تخلو عن 


)١(‏ واستفيد عددها أي كونها أربعة منمزاوجات الخ فانهم رأوا أن المناصر مهما خلت 
من كيفية لا تخلو عن اثنين من هذه الكيفيات الأربع فالحرارة إما مع الرطوبة وإما معاليبوسة 
والبرودة إما مع الرطوبة وإما مع الببوسة فالمزدوجات أر يسم المار اليايس هو الثار والحار 
الرطب هو اراء رالبارد الرطب هو الماء والبارد اليابس هر الأرضن ٠‏ 


55م في البحث عن العناصر البسبطة 


إحدى الكيفيتين الفعليتين أي الحرارة والبرودة ولاعن احدى الكيفتين 
الانفماليتين أي الرطوبة والمبوسة ولما كانت الازدواجات الممكنة الثنائية غير 
زائدة على أربءة الحرارةمع الببوسة والحرارة مع الرطوبةوالبرودة معالرطوبة 
والبرودة مع المبوسة كانت البسايط الموضوعة لتلك المزدوجات أربعة الموضوع 
للحرارة والسومة وهو النار والوضوع للحرارة والرطوبة وهو البواء والموضوع 
اممرودة والرطوبة وهو الماء والموضوع للمرودة والمبوسة وهو الأرض والدليل 
على انها كرات هو انها بسايط وقد عامت أن الشكل الذي تقتضبه السساطة هو 
الكرى والنار حارة في الغاية فطلبت العلو والبواء حار لا في الغاية فطلب العلو 
فوق باقي العناصر والماء بارد فطلب السفل والأرض أبرد المناصر فطلبت 
المر كز وهذه الأربع كرات ينطبق بعضها على بعض لبساطتها ولأن خسوف 
القمر إذا اعتبر في وقت بعينه في بعض البلاد 0 يوجد في البلد احالف لذلك 
البلد في الطول في ذلك الوقت بعينه والسائر على خط من خطوط نصف النهار 
إلى الجانب الشمالي بزداد عليه ارتفاعالقطب الثمالي وانخفاضالجنوبي وبالعكس 
وهذا بدلعلى كرية الأرضوالأغوار والانجاد لا تؤثر في الكرية لصغرها بالنسبة 
المها وأما الماء فلأن راكب البحر إذا قرب من جبل ظبرت له قلته أولا ثم أسفله 
ثانما والبعد ببنه وبين القلة أكثر مما ببنه وبين الأسفل والسبب فيه منع حدبة 
الماء عن ابصار الأسفل وأما الماقئات فاما مر من بساطتبا وهي تقضي الكرية 
وانما استفيد عدد هذه العناصر وانحصارها في أربع من مزاوجات الكيفيات 
الفعلمة والانفعالية أعني الحرارة والبرودة والرطوبة والسوسة . 

قال : وكل منها ينقاب إلى الملاصق '١'‏ وإلى الغير بواسطة أو بوسائط *"". 


)١(‏ والصور ستة الماء إلى الأرض وبالعكس والماء الى الحواء وبالمككس والواء الى النار 
وبالمكس وهناك صورتان اخريان الأرض الى الواء وبالمكس ٠‏ 

(؟) كأن ينقلب الماء الى الحسواء ثم الى النار وبالمكس أو وساطة كأن ينقلب الأرض مساء 
ثم الماء هواء ثم الحراء ارا ٠‏ 


أقول : هذه المناصر الأربعة كل واحد منها ينقلب إلى الآخر أما ابتداءاً 
كصيرورة النار هواء أو بواسطة واحدة كصيرورتها ماءا بواسطة انقلاءها هواء] 
ثم انقلاباهواء ماءاً أو بوسائط كصيرورتها أرضا بواسطة إنقلابها هواءاً ثم ماءاً 
ثم أرضا والأصل فيه أن غالب الأمر انقلاب المنصر إلى ملاصقه كانقلاب النار 
هواءا ابتداءا وإلى البعبد بواسطة ويدل على انقلاب كل واحد منها إلى صاحبه 
ما نشاهده من صيرورة النار هواءاً عند الانطفاء وصمرورة البواء نار عند 
الحاح '١'‏ النفخوصيرورة البواء ماء عند حصول البرد في الجو وانءقاد السحاب 
الماطر من غمر وصول البخار البه وصمرورة الماء هواءاً عند اسخانه وصمرورة 
الماء أرضا كما يعقد أهل الحمل الماه الجارية التى تشرب يحمث يصمر أحجاراً 
عل و أمااصيرونةالأردماء! كنا كة در مداها عارة علو فنا اماد 
صلبة حجرية حتى تصير مياها جارية ٠‏ 


قال : فالنار حارة بابسة شفافة متحركة بالتبعية لا طبقة واحدة وقرة على 
احالة المركب اليها . 


اقول : لما فرغ من الأحكام المشتركة بين المناصر شرع في البحث عن 
الكيفنات المختصة بكل عنصر عنصر ويدء بالنار ودكر من أحكامها ستة : 
( الأول ) انها ححارة والحس بدل على حرارة النار الموحودة عندة وأما النار 
البسيطة التي هي الفلك الأثير فانها حكذلك لوجود الطسمة خالمة عن العائق 
لبساطتها فان الحرارة موجودة في النار التي عندة مع امتزاجها بالضد فكيف 
بالنار الصرفة ( الثاني ) انها يابسة وهو معلوم بالحس أيضا ان عنى بالببوسة 
ما لا يلصق بغيره وأما ان عنى بها ما تعسر تشكابالاً شكال القريمة فالنار لست 


)١(‏ كما يصنم الحداد الفحم. في الكور ويلفخ عليه بالكير شديدا فادن يشتمل الفدم من دون 
تقريب ثار مئه . 


١4‏ في الدحث عن العناصر البسيطة 


يابسة بهذا المعنى ( الثالث ) انها شفافة ١”‏ وإلا لحجبت الثوابت عن الأبصار 
ولآن النار كاما كانت أقرب إلى الشفافية كانت أقوى كما في أصول الشعل 
( الرابع ) انها متحركة بالتبعية وهو حم ظني لأنبم لما رأوا الشبب متحركة 
حكدوا بحر كة دكرة النار ثم طدوا العلة فقالوا ان كل جزء من الفلك تعين 
مكانا لجزء من النار فاذا انتقل ذلك الجزء انتقل الملمكن فيه كالساكن في 
السفيئة وهذا ضعيف لآن الشبب لا تتنحرك إلى جبة واحدة بل قد يكون إلى 
الشمال رة وإلى الجنوب أخرى وما ذكروه من الملة فبو بعبد وإلا ازم حر هكة 
كرة الهواء والماء والأرض مع أن الفلك بسيط لا جزء له واو فرض له أجزاء 
لكانت متساوية فكيف يصح اختلافها في كون بعضها مكانا لبعض أجزاء النار 
البسبطة والبعض الآخر مكانا للاخر ( الخامس ) انها ذات طبقة واحدة وذلك 
لقوتها على احالة ما يمازجبا فلا يوجد في مكانها غمرها ( السادس ) انها قوية 
على احالة المر كب البها وذلك ظاهر . 


قال : وافهواء حار رطب شفاف له أربع طبقات . 


اقول : لما فرغ من البحث عن أحكام النار شرع في البحث عن الهواء 
الملاصى لما وذحكر له أحكاما أريعة ( الأول ) انه حار وذلك فما يرجع إلى 
الكفية الفعلمة وقد وقم التشاجر فمه فأكتر الناس ذهب إلى انه حار لا في 
الغاية لأن الماه إذا أريد جعله هواء سخن فضل تسخين ومع استحكام التسخين 
ينقلب هواء وآخرون منعوا من ذلك لآنه لو اقتضى السخونة لطبعه لبلغ فيها 


)١(‏ قوله الشفافة لا يمنع الشعاع عن النفوذ فيه وكذلك كرة النار لانها لا تحجب الكواكب 
عن الأبصار وأما النار التي تلينا فقد حمكى عن الشيخ الرئيس ابن سينا على أفها ليست يشفافة 
لححبها ما وراءها عن الأبصار متحركة بالتبمبة لحر كة الفلك لأن السطح المقمر لفلك القمر مكان 
للنار والكين يتحرك بالكان ٠‏ 


في الاحث عن العناصر البسيطة 5 


الغاية لوجود العلة الخالية عن المعاوى ( الثاني ) انه رطب بمعنى سروولة قدول 
الأشكال لا بمعنى الملة وذلك ظاهر وهذا انما يرجم إلى الكيفية الانفعالية 
( الثالث ) انه شفاف وهو ظاهر لعدم ادراكه صرفا بالبصر ( الرابع ) انه ذو 
طبقات أربع ( الطبقة الآولى ) المجاور للأرض المتخن ''' لمجاورة الأرض 
اللتشعشعة بشعاع النمر وهي خارية حارة والبخار هو المتحللالرطب وهو أجزاء 
مائية اكتسبت حرارة فتصاعدت لأجلها وخالطت الرواء الملاصق للارض 
( الطبقة الثانية ) وهي المواء المتباعد عن الأرض الذي انقطع عنه تأثير الشعاع 
لبعده عن الأرض وهي خارية باردة ويةال ها الطبقة الزمبريردة وذلك يسبب 
ما يخالطبا من الأخرة ( الطبقة الثالئة ) البواء الصرف ( الطمقة الرابعة ) طمقة 
دخانية فان الدخار وان صعد في الحواء لكن الدخان يحاوزه ويماوه لآأنه أخف 
حركة وأقوى نفوذاً لشدة الحرارة والدخان هو المتحلل المابس . 


قال : والماء بارد رطب شفاف محيط بثلاثة ارباع الأرض له طبسقة 
واحدة . 


اقول : ذكر للماء خمسة أحكام ( الأول ) انه بارد والحس يدل عليه لآنه 
مع زوال المسخنات الخارجية بحس برده واختلفوا فالأ كثر على ان الأرض أبرد 
منه لأنها أكثف وأبعد من المسخنات وااحركة الفلكية وقال قوم آخرون ان 
الماء أبرد لأنا نحس ذلك وهو ضعيف لأن الشيء قد يكون أشد يردا في الحس 
ولا يكون في نفس الأمر كذلك كما في جانب السخونة وهذا كانت السخونة 
في الأجسام الذائيبة كالرصاص وغيره أشد في الحس من النار الصرفة الخالية 
عن الضد لسرعة انفصال النار الصرفة عن اليد لأجل لطافتها فلا يدوم أثرها 


)١(‏ أي الطبقة الأولى هو الهواء تتسخن بسبب شماع الشمس المتمكس واراء اجاور لما يصير 
٠.‏ غنا لنلك 1 


ا في البحث عن العناصر السسبطة 


كذلك همبنا أثر الماء للطافته ينبسط على العضو ويصل إلى عمق كل جزء منه 
ويلتصى به يخلاف التراب المتنائر عنه'١'‏ سريعاً فكان الاحساس بمرد الماء أكثر 
( الثاني ) 0 وهو ظاهر بمعنى البلة وقيل انه يقتضي الجمود لأنه بارد 
بالطبع والبرد يقتضي المود وانما عرض السيلانله يسبب سخونة الأرض واهواء 
اي ا ب 2 و 06 
عن الأبصار وقيل انه ملون وإلالم يكن مرئياً ولضعف لونه م يحجب عن 
الأبصار ( الرابع ) انه محبط بأكثر الأرض ''' وهو حك ظني لأنهم جملوا 
المناصر متعادلة والا لإستحال الأضعف وع هدم عنصره فلولا احاطته بثلاثة 
أرباع الأرض لكان أقل من الأرض وإذا كان محمبطا بأكثر الأرض كان هو 
البحر وإلا فأما أن يكون '" فوق الأرض أو تحتها والتالى باطل وإلا لكان 
أصغر من الأرض فسقى الأول وهو البحر (الخامس) انه ذو طبقة واحدة وهو 
البحر وهو ظاهر . 


قال : والأرض باردة يابسة ساكنة في الوسط شفافة فا ثلاث طبقات . 


اقول : ذكر للأرض أحكاما خمسة ( الأول ) انها باردة لأنها كثيفة وقد 
سلف البحث في انها أبره المناصر (الثاني) انها يابسة وهو أيضا ظاهر (الثالث) 
انبا ساكنة في الوسط وقد تنازع في ذلك جماعة فذهب قوم إلى انها متحركة إلى 
السفل وآخرون إلى العلو وآخرون بالاستدارة والحق خلاف ذلك كله وإلا لا 


. أي القراب الذي ينفصل ويتنائر عن العضو صريعا‎ )١( 

() انما قال بأكثر الأرمى مع أن المصنف قال بثلاثة أرباع الأرض اشثارة إلى أن ثلائة 
أرباع تقريسة لا تحقيقية قوله متعادلة أي في الكمية والمقدار . 

)0( أيران لم يكن كرة الماء هذا اامحر المشاهد المحمط بثلاثة أرباع الأرض فاما أن تكون 
فوقها أو نحتها والتالي باطل بقسميه ٠‏ 


في البحث عن المركبات 1 


وصل الحجر المرمى البها ان كانت هابطة ولا نزل الحجر المرمى إلى الفوق ان 
كانت صاعدة ولما سقط على الاستقامة ان كانت متحر كة على الاستدارة وقد 
أثار في هذا الحكم إلى فائدة بقوله في الوسط وهو الرد على من زعم انها 
ساكنة يسبب عدم تناهيها من جانب السفل لا من حيث الطبع وببان بطلان 
هذا القول ظاهر لآن الأجسام متناهية (الرابع) انها شفافة وقد وقع فيه منازعة 
بين القوم فذهب جاعة اله لأنها بسبطة وذهب آخرون إلى المنع لآنا نشاهد 
الأرض فان كانت بسبطة فالمطلوب وان كانت ممتزجة بغيرها كانت الأرضية 
علمها أغلب فكانت الشفافية أغلب ولبس كذلك ثم نقضوا كبرى ذلك بالقمر'١')‏ 
( الخامس ) في طبقاتها وهي ثلاث : طبقة هي أرض محضة وهي المركز وما 
يقاربه وطبقة طبنية وظبقة مخلوطة بغمرها بعضبا منكشف وهو المر وبعضبا 
أحاط به البحر . 


المسألة الثالثة : في البحث عن المركيات 
قال : وأما المركبات فبذه الأربعة اسطقساتها . 


اقول : لما فرغ من المحشعن البسائط شرع في البحث عن المر كبات وبدء 
من ذلك بالبحث عن بسائطبا واعم ان المركبات انما تتركب من هذه العناصر 
الأربعة لأن المنصر الواحد بسبط لا يقع به التفاعل فلا بد من كثرة ولما دل 
الاستقراء على انتفاء صلاحية ما عدا الكيفيات الأربع أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة والمبوسة أو ما ينسب المها الفعل والانفعال وجب أن يكون التفاعل 
انما هو في هذه الأربعة وحواملبا فكانت الاسطقسات هذه العناصر الأربعة لا 


)١(‏ يعني نقضوا قول خصمبم أن الأرض بسيطة وكل بسيط شفاف بالقمر فانه بسيط 
ولمس بشفاف لككونه ملونا ٠‏ 


فد في البحث عن المر كبات 


تتركب منه المركمات من المعادن والشانات تسمى اسطقسات . 


قال : وهي حادثة عند تفاعل بعضها في بعض . 


أقرل : المركبات عند محققي الأوائل تحدث عند تفاعل هذه المناصر 
الأربءة بعضبا في بعض إلى أن تستقر الكيفية المتوسطة المساة بالمزاج وذهب 
أصحاب الخلدط مثل انكساغورس وأتباعه إلى نفي ذلك وقال ان هنا أجزاءاً 
هي لحم وأجزاءاً هي عظاء وأجزاءاً هي شحمة وغير ذلك من جميع المركيات 
وهي مختلفة مبثوثة في العام غير متناهية فاذا اجتمم أجزاء من طبيعة واحدة 
والحادث التركب لا غير والضرورة قاضية ببطلان هذه المقالة فانا نشاهد تبدل 
ألوان وطعوم وروائح وغير ذلك من الصفات الحادثة . 

قال : وتفعل الكيفية في المادة فتكسر صرافة كيفيتها وتحصل كيفية 
مشابهة في الكل متوسطة هي المزاج . 

أقول : لما ذكر أن المر كمات انما تحصل عند تفاءل هذه العناصر '' بعضما 
في بعض شرع في كمفية هذا التفاعل واعل ان الحار والبارده والرطب والبابس 
إذا اجتمعا وفمل كل مها في الآخر ل بخل أما ان يتقدم ''2 فءل أده على 


)١(‏ اعلم أن كلا من هذه العناصر الأربعة له مادة وصورة وكمفيةولا ريب أنه عند التر كسب 
يفعل في الباقبة وينفمل عنما ولا يمككن أن يككون فاعلا من حيث هو منفمل وتحصل أن الفاعل 
احدى الثلاث أي المادة والصورة والعكمفية ٠‏ 

)0 اد مونى الغلية حفظ الشيء مدزافية نقصه وزمادته علمها رممنى المغلوبية عدم حفظ الشيء 


في البحث عن المر كبات ١‏ 


انفماله أو يقترن ويازم من الأول ('' صيرورة المغلوب غالباً وهو محال ومنالثاني 
كون الشيء الواحد غالبا ومغلوباً دفعمة واحدة وهو محال فل يبق إلا أرن 
يكون الفاعل في كل واحد منها غير المنفعل فقمل الفاعل هو الصورة والمنفعل 
هو المادة وينتقض بلماء الحار اذا مزج بالبارد واعتدلا فان الفعل والانفعال بين 
الحار والبارد هناك موجود مع انه لا صورة تقتضي الحرارة في الماء البارد وقبل 
الفاعل هو الكيفية والمافعل هو المادة مثلا بفعمل حرارة الماء الحار في مادة الماء 
البارد فتكسر البرودة التي هي كنفية البارد وتحصل كيفية متشابهة متوسطة 
بين الحرارة والبرودة هي المزاج وهذا اختمار المصنف وفيه نظر*" لآن المادة 
المنفعلة انما تنفمل في اكمفمة الفاعلة لا في غيرها ويعود المحث من كون المفلوب 
يحبث يصير غالبا أو اجتّاع الغالبية والمفلوبية للشيء الواحد في الوقت الواحد 
بالنسبة إلى شيء واحد وهو باطل . 


قال : مع حفظ صور الهسائط . 


أقرل : نقل الشيخ في هذا الموضوع فى كتاب الشفا ان همرنا مذهباً غردياً 
عجمبا وهو أن البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورها النوعمة المقومة 
لها وحدثت صورة أخرى نوعية مناسبة لمزاجم ذلك المركب واحتجوا بأن 
المناصر لو بقبت على طبائمها حتى اتصف الجزء الناري مثلا بالصورة اللحمية 


(١)لر‏ فرضنا الفاعل والمنفمل في كل من المناصر الأريعة شيئاً واحدا ٠‏ 


(؟) لآن المادة لا تتغير ولا تستحيل عن كرنها مادة اذ هي باقية يحانها أولا وأخير؟ بل انما 
تنفمل في الكيفية الفاعلة التي هي الحرارة الفاءلمة في مادة الماء المارد مثلا بمعنى ان الحرارة 
تستحيل من الشدة إلى الضمف وتنكسر سورتها ومدتها وكذا الحال في مادة الماء اليارد فالفاعل 
والمنفمل في الحقيقة رالواقع هما الحرارة والبرودة في آن واحد يازم الشيء الواحد غالبا 
رمفلوبا . 


ف في الدحث عن المر كبات 


أمكن أن يعرض للنار بانفرادها عارضينتبي بها إلى أن تصير حرارتبها إلى ذلك 
الحد الذي حص لها عند كونها جرءاً مناار كبفتصير النار البسمطة لما وأبطله 
الشيخ بأن ذلك يكون كونا وفساداً لا مزاجا''' ولآن الكاسر باق مع الانكسار 
فالطبائع باقبة معانكسار الكيفبات ونقضما ذكروه بوروده عليهم لأن مذهبهم 
أن الجزء الناري تبطل ناريته عند امتزاجه ويتصف بالصورة اللحمبة فيجوز 
عروض هذا العارض للنار السسطة فان شرطوا التركيب كان هو جواينا . 


قال : ثم تختلف الأمزجة في الاعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال . 


أقول : الأمزجة في المركبات هي المعدة لقبول المركب للصور والقوى '' 
المعدنية والنباتية والحموانية إذ المركبات كلها اشتر كت في الطبيعة الجسمية ثم 
اختلف في هذه القوى فبعضها اتصف بصورة حافظة لمسائطهعن التفرق جامعة 
لتضادات مفردأته من غمر أن نكون مدءاً لشيء آخر وهذه هي الصور المعدنية 
وبعضها اتصف بصور تفعل مع ما تقدم التغذية والتنسة والتولبد لا غبر وهي 
النفس النباتية وبعضها يفعل مع ذلك المس والحرحكة والارادة وهي النفس 
الحدوانبة فلا بد أن يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف القوابل المستند إلى 
اختلاف الاستعداد المستفاد من اختلاف الأمزجة يسبب بعدها وقربها منالاعتدال 
وكل من كان مزاجه أقرب إلى الاعتدال قبل نفسا اكمل ٠‏ 


قال : مع عدم تناهيها بحسب الشخص وان كان لكل نوع من المركبات 


. لآنه انما يكون عند بقاء الممتزجات باعيانها‎ )١( 

(؟) واعلم أن الأذواع الآولية لمركبات النامة هي العدن والنبات والحيوان السماة بالمواليد 
الثلاثة وإختلاف هذه الأنواع لا يحكون يسبب الهيولى ولا بسبب الجسمية الشتركة لأن كلا منها 
حقيقة واحدة في الجمع ولا يسبب المبدأ الفياض ولا يسبب العناصر فبو إذن يسبب التركيب 
وما يعرض بمده من الزاج فإن الأمزجة تختلف باختلاف التراكيب . 


في البحث عن المركبات 6 ١)‏ 


مزاج ذو عرض له طرفا افراط وتفريط وهي تسعة . 

أقول : الأمزجة تختلف باختلاف صغفر أجزاء النسائط وكبرها وهمذا 
الاختلاف يسبب الصفر والكبر وغبر متناه فكانت الأمزجة كذلك غير متناهة 
يحسب الشخص وان كان لكل نوع طرفا افراط وتفريط فان نوع الانسان مثلا 
له مزاج خاص معتدل بين طرفين هما افراط وتفريط لكن ذلك المزاج الخاص 
يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزحة الشخصنة ولا خرج عن حد مزاج الانسان 
وكذلك كل نوع إذا عرفت هذا ( فاعم ) ان الأمزجة تسعة لأن البسائط أما ان 
تتساوى فيه وهو المعتدل أو يغلب أحدها أما الحار مع اعتدال الانفماليين أو 
البارد معه او الحار مع غلب ةالرطب''' أو النايس أو النارد معبا أو يغل بالرطب 
مم اعتدال الفمليين أو المأبس معه . 


قال : الفصل الثالث في بقية أحمكام الاجسام وتشترك الأجسام في وجوب 
التناهي لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض 
نقصانه عنه ٠‏ 

أقول : لما فرغ عنالبحث في الأجسام شرع في البحث عن باقي احكامها إذ 
قد كان سبق البحث عن بعض أحكامبها وهذا الفصل بشتمل على مسائل : 


)١(‏ الغالب إما واحد من الأربعة هو أحد الفعليين أر أحد الانفعاليين مع اعتدال الآخرين 
وهذه أربعة أقساملأن الغالب أما الحار عل البارد أو البارد على الحار مع اعتدال الآخرين 
الانفماليين واما الرطب عل اليايس أو البابس على الرطب مع اعتدال الآخرين الفمليين وأما اثنان 
هما أحد الفعليين وأحد الانفماليين من دون الاعتدال بينها وهذا أيضاً أربعة أقسام لأن الغالب 
في الفعليين إما الحار وإما البارد وعلى كل من التقديرين فالغالب في الانفعاليين اما الرطب واما 
اليايس . 


المسئلة الأولى : في تناهي الأجسام 


وقد اتفق أكثر الءقلاء عليه وانما خالف فبه حككاء الهند واستدل المصنف 
على ذلك بوجبين ( الأول ) برهان التطبيق وتقريره ان الابعاد لو ثانت غير 
متناهية لأمكننا ان نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من 
احدهها قطعة ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نمل أول أحده مقايلا لأول 
الآخر وثاني الأول مقابلا لثاني الثاني والثالث للثالث وهكذا إلى ما لا يتناهى 
فان استمر كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة وان انقطع 
الناقص انقطم الزائد لأن الزائد انما زاد ببقدار متناه وهو القدر المقطوع والزائد 
على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهساً فالخطان متناهيان وهو المطلوب إذا 
عرفت هذا فارج م إلى تتبع ألفاظ الكتاب ( فقوله ) وتشترك الأجسام في 
وجوب التناهي اشارة إلى الدعوى مع التنبيه على كون هذا الحم واجبا لكل 
الناقص الذي فرض له ضد التناهي إذا فرضنا الخطين غير متناهمين بالتناهي 
وقوله عند مقايسته يمثله معناه عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل الماثل 
له في عدم التناهي ومعنى المقايسة هيبنا مقابلة كل جزهء من الناقص بجزء من 
الكامل وقوله مع فرضنقصانه عنه يعنى مع فرض قطع شيء من الخط الناقص 
حتى صار ناقصاً فبذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام ٠‏ 

قال : و لحفل النسبة بين ضاعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وججوباتصاف 


الذاني يه . 


أقول : هذا هو الدلمل الثاني على تناهي الأبعاد وتقريره اذ إذا فرضنا زاوية 
خرجضاماها إلى ما لا بتناهى على الاستقامة فان الاسبة بمززيادة الضلمينوزيادة 


في أن الأجسام باقمة ا 


الأبعاد التي اشتمل الضلعان عليها محفوظة بحيث عكاا زاد الضلعان 
زادت الأبعاد على نسة واحدة فإذا استمرت زيادة الضلممن إلى ما لا يتناهى 
استمرت زيادة البعد ببنها إلى ما لا يتناهمى مع وجوب اتصاف الثاني أعنى 


المسثلة الثانية : في ان الاجسام متمائلة 


قال : واتحاد الحد وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة ٠‏ 

أقرل : ذهب المهور من الحكماء والمنكامين إلى أن الأجساءمتائلة فيحقيقة 
الجسسة وان اختلفت بصفات وعوارض وذهب النظام '' إلى اها مختلفة 
خواصبا وهو باطل لآن ذلك يدل على اختلاف الأنواع لا على اختلاف المفبوممن 
الجسم من حيث هو جسم وقد استدل المصنف على قوله بأن الجسم من حبث هو 
جسم يحد يحد واحد عند الجمبع أما عند الأوائل فان حده الجوهر القابل 
للأبعاد وأما المتكدون فانهم يحدونه بأنه الطويل العريض العميق وهذا الحد 
الواحد لا قسمة فمه فالمحدود واحد لإستحالة اجتاع الحتلفات في حد واحد من 
غير قسمة بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقم فيه التقسم ضرورة 
كقولنا الحموان أما ناطتى أو صاهل وبراد بهما الانسان والفرس ٠‏ 


المسثلة الثالثة : في ان الأجسام باقبة 
قال : والضرورة قصت ببقائها . 


)١(‏ هو أبو اسحق ابراميم بن سيار البصري ابن اخت ابن الملاف شيخ المعتزلة وكان 
في زمن هارون الرشيد وكان يتعنف أبا نواس الشاعر واياه عني أبو نواس بقوله : 
فقل لمن بدعى من العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 

( كشف المراد ‏ م ١١‏ ( 


١‏ في أن الأجسام باقمة 


أقول : المشبور عند العقلاء ذلك ونقل عن النظام ١”‏ خلافه بناء منه 
على امتناع استناد العدم إلى الفاعل وانه لا ضد للاجسام مع وجوب فنائها يوم 
القسامة فالتزم بعدم بقائها وانبا تتحدد حالا فحالا كالاعراض الغير القارة 
والمحققرن على خلاف ذلك واعتادهم على الضرورة فيه وقيل أن النظام 
ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر فتوهم الناقل انه كان يقول بعدم 
بقاء الأجسام . 


المسئلة الرابعة : 
في ان الاجسام يحوزخلوها عن الطعوم والروائح والالوان 
قال : ويسجوز خلوها عن الكيفيات الملنوقة والمرئية والمشمومة كاغواء . 


اقول : ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان 
ومنعت الأشعرية ''2 منه أما المعتزلة فاحتجوا مشاهدة بعض الأجسام كذلك 


)١(‏ أعلم أن الجسم بأتى في زمانين لا أن زيدا في هذا الزمان والآن غير نفس هذا الزيد في 
الآن الثاني ويعبر عن هذا المبحث ببقاء الأجسام فافنا نءلم أن ثيابنا وكتبنا وبيوتنا ودوابنا هي 
بعينها التي كانت من غير تبدل في الذات وانما التغير في الموارض وحككى عن بمض القول 
بتحددها 5 فانً واستدل لذلك بأن يوم القرامة تنفى الاجسام ففنائها لا تخلو عن أحد ثلاث 
الأول خلق الفناء اعدم الجسمرهو باطل إذ لا ضد الجسم يسبب وجوده عدم الجسم الثاني اعدام 
الاجسام بنفسها وهو باطل لأن العدم لا يمكن أن يستند إلى العلة الثثالث كون الجسم ما يتجدد 
آنا آنا فإذا لم يحدده الفاعل . 


(؟) يعنى ان الاشمري قاس وقال كا لا يحسوز خلو الجسم عن الكرن أي الحركة أو 
السكون والاجتماع أو الافتراق لا موز خاوها عن اللونفالقيس اللونوالمقيس عليهالكونر الحكم 
الشتركبينهما هو و جوباتصاف الجسم بكلمنها والجامعبينها النيهو علةالحكعرضيةمنمت كلح 


في أن الأجسام حادثة 4 


كالحهواء واحتحت الأمُعرية بقياس اللون على الكون وبا قبل الاتصاف 
على ما بعده وهما ضصفان لأن القياس المشتملعلى الجامع لا يفيد البقين كيف 
الخالي عنه مع قيام الفرق فان الكون لا يعقل خلو متحيز عنه بالضرورة يخلاف 
اللون فانه يمكن أن يتصور الجسم خاليا عنه وأما امتناع الخلو عنها بعد 
الاتصاف فممنوع ١‏ ولو سلم لظهر الفرق أيضا لأن الخلو بعد الاتصاف انما 
امتنع لإفتقار الزائل بعد الاتصاف إلى طريان الضد يخلاف ما قبل الاتصاف 
لعدم الحاجة البه ٠‏ 


المسئلة الخامسة : في ان الاجسام يجوز رؤيتبا 

قال : ويجوز رؤيتها بشرط الضوء واللون وهو شروري ٠‏ 
أقول : ذهب الأوائل إلى أن الأجسام مرئية لكن لا بالذات بل بالعرض 
فانبا لو كانت مرئية بالذات لرؤى ال#واء والتالي باطل فالمقدم مثله وانما 


يمكن رؤيتها بتوسط الضوء واللون وهذا حمكم ضرورىيشبد به الح سوالضرورة 
وجمهور العقلاء على ذلك ول أعرف فيه مالفا . 


المسثلة السادسة : في ان الاجسام حادثة 


فانها لا تخلو من الحركة والسكون وكل منبها حادث وهو ظامو . 


حدمن الكو زر االونفرد عليه الملامتهره»أولا بأن القياس لا يفيد البقين فلا يلمق,المياحث المقلية 
وثانيا بأن هذا القياس خال عن الجامع إذ الكون هو من مقولة الاين واللون من مقولة الكيف 
وثالثاً بأن الفرقحاصل بين المقيس عليه فإن الكون معلوله نفس الحقيقة الجسمية فلا يعقد خاو 
متحيز عله . 


٠ إذيمكن عروض التخلخل في الجسم الملون فيزد له لونه‎ )١( 


4 في ان الاجسام حادثة 


أقول : هذه المسئلة من أجل المسائل واشرفها في هذا الكتاب وهي الممركة 
العظيمة بين الاوائل والمتكلمين وقد اضطربت انظار العقلاء فيها وعليها مبنى 
القواعد الاسلاممة وقد اختلف الناس فمبها فذهب المسامون واليبود والنصارى 
والمجوس إلى ان الاجسام محدثة وذهب جمهور الحكماء إلى اجا قديمة وتفصيل 
اقوالهم في ذلك ذ كرناه في حكتاب المناهج إذا عرفت هذا ( فنقول ) الدليل 
على ان الاجسام حادثة انها لا تخلو عن جزئيات متناهية حادثة وكلا هذا شأنه 
فبو حادث فالاجسام حادثة أما الصغرى فلآن الاجسام لا تخلو عن الحرحكة 
والسكون وهي أمور حادثة متناهية وأما بيان عدم انفكاك الجسم عنها 
فضروري لأن الجسم لا يعقل موجوداً في الخارج منفكا عن المكان فان كارف 
ثابتاً فيه فبو الساكن وان كانمتفكاعنه فبو المتحرك واما بان حدوثها فظاهر 
لأن الحركة هي حصول الجسم في الحيز بعد أن كان في يز آخر والسكون 
هو الحصول في الحيز يعد ان كان في ذلك الحيز فياهية كل واحد منهما تستدعي 
المسبوقية بالغير والأزلي غير مسبوق بالغير فراهية كل واحد منهما ليست قدية 
وايضاً فان كل واحد منهما يحوز عليه العدم والقديم لايجوز عليه العام اما 
الصغرى فلآن كل متحرك على الاطلاق فان حكل جزء من حر كته يعدم ويوجد 
عقسه جزء آخر منها وكل ساكن فانه اما بسبطا أو مركب وكل يسبط 
ساكن يمككن عليه الحركة لتساوي الجانب اللملاق منه لغيره من الاجساءوالجانب 
الذي لا يلاقبه في قبول اللاقاة فامحكن على غير الملاق الملاقاة كا امكنت على 
الملاقي لكن ذلك انما يكون بواسطة الحرحة فكانت الحركة جائزة عليه 
واما المركب فانه مركب من المسائط ونسوق الدليل الذي ذكرةه في البسبط 
إلى كل جزء من اجزاء المر كب واما الكبرى فلآن القدم ان كان واجبالوجود 
لذاته استحال عدمه وان كان جائز الوجود استند إلى علة موحمة لإستحاله 


ف ان الاجسام حادثة الما 


صدور القديم عن الختار لأن الختار انما يفعل براسطة القصد والداعي والقصد 
انما يتوجه إلى ايحاد المعدوم فكل اثر لمختار حادث فلو كان القدم أثراً لموثر 
لكان ذلك المؤثر موجما فان كان واجبا لذاته استحال عدمه فاستحال عدم 
معلوله وان كان ممكنا نقلنا الكلام اليه فاما أن يتسلسل وهو محال او ينتبي 
لقث موحت لمحيل عدم ايستصيل. عدم مار يقد طروي إن القدم 
يستحيل عليه العدم وقد بينا جواز المدم على الحركة والسكون فيستحيل 
قدمبما . 


قال : واما تناهي جزئياتهما فلأن وجود ما لا يتناهى حال للتطب.ق على 
ما مر وبوصف كل حادث بالاضافتين المتقابلتين ويحب زيادة المتصف باحدمما 
من حيث هو كذلك على المتصف بالاخرى فينقطع الناقس والزائد ايضأ . 


أقرل: لما بين حدوث الحركة والسكون شرع الان في ببان تناههما لأن 
ببان حدوثهما غير كاف فيالدلالة وهذا المقام هو المعركة بين الحكراء والمتكامين 
فان المتكامين يمنعون من اتصاف الجسم بحر كات لا تتناهى والاوائل جوزوا 
ذلك والمتكدون استدلوا على قولهم بوجوه (أحدها) ان كل فرد موجودحادث 
فالمجموع كذلك وهو ضعيف إذ لا يازم من حدوث كل فرد حدوث الجموع 
( الثاني ) انبا قابلة للزيادة والنقصان فتكون متناهءة وهو ضعيف بعلومات الله 
تعالى ومقدوراته فان الأولى ازيد من الثانبة ولا يازم تناهمهما ( الثالث) التطبيق 
وهو ان تؤخخذ جملة الحركات من الآن إلى الازل جمالة ومن زمان الطوفان إلى 
الازل جملة اخرى ثم تطبتى احدى الملتين بالاخرى فان استمر إلى ما لاا يتناهى 
كان الزائد مثل الناقص هذا خلف وان انقطم الناقص تناهى وتناهى الزائد 
لأنه انما زاد بمقدار متناه والزائه على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا 
( الرابع ) ان كل حادث يرصف إضافتين متقابلتين هما السابقية والمسبوقيةلآن 


,4 في ان الاجسام حادثة 


كل واحد من الحوادث الفير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولاحقاً 
ما قبله والسبق واللحوق اضافتان متقابلتارن وانما يصح اتصافه هما لأنبما 
اخذا بالنسبة إلى شيئين . 


إذا عرفت هذا ( فنقول ) إذا اعتبرة الحوادث الماضضة المتدثة من الآن 
تار من حمث ان كل واحد منبما سابق وتارة من حيث هو بعينه لاحق كانت 
السوابق واللواحق المتبائنان بالاعتبار متطابقين فيالوجود ولا يحتاج في تطابقهما 
إلى توهم تطبيق ومع ذلك يحب كون السوابى اءكثر من اللواحق في الجانب 
الذي وقع فمه النزاع وإلى هذا اشار بقوله ويحب زيادة المتصف باحد.ما اعني 
باحدى الاضافتين وهو اضافة السق على المتصف بالاخرى اعني اضافة اللحوق 
فاذن اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاعالسوابق فتكون متناهمة والسوابق 
ايضاً تكون متناهمة لانها زادت بمقدار متناه وهذا الوجه الاخير استنبطه 
المصنف ول نعثر علبه في كلام القدماء . 

قال : والضرورة قضت بحدوث مالا ينفك عن -حوادث متناهية . 

أقول : لما بين ان الاجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما 
وتناهبما وجب القول بحدوث الاجسام لآن الضرورة قضت بحدوث 
مالا نفك عن حوادث متناهية . 

قال : فالاجسام حادثة ولما استحال قيام الاعراش الا بها ثبت حدوثها . 

أقول : هذا نتبجة ما ذكر من الدليل وهو القول بحدوث الاجسام واما 
الاعراض فانه يستحل قبامها بانفسها وتفتقر في الوجود إلى حل تحل فيه وهي 
اما جسمانية أو غير جسمانية والكل حادث اما الجسماننة فلإمتناع قمامها بغير 
الاجسام وإذا كان الشسرط حادثاً كان المشروط كذلك بالضرورة واما غير 
الحسمانية فبالدلمل الدال على حدوث كل ما سوى الله تعالى والمصنف ااقصد 


الاعراض الحسمانية بقوله لما استحال قيام الاعراض إلا مها ست حدوثبا . 


قال : والحدوث اختص بوقته اذلا وقتقبله وانختار يرجح احدمقدوريه 
بلا داع ومرجح عند بلعضهم ٠.‏ 


اقول : لما بين حدوث المالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة وأقوى 
شبههم ثلاثة اجاب المصنف عنها في هذا الككناب (الشببة الأولى) وهي اعظمبا 
قالوا المؤثر التام في العالم اما أن يكون ازلياً أو حادثا فان كان ازليا لزم قدم 
العام لأن عند وجود المؤثر التام يحب وجود الأثرمعه لآنه لو تأخر عنه ثم وجد 
م بل اما ان يكون لتجدد أمر او لا والأول يستازم كون ما فرضناه موثرا 
اما لبس بتام هذا خلف والثاني يستازمترجمح أحد طرفي الممكن لا لمرجح لأن 
اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فيه دون ما قبله وما بعده مع.حصول 
المؤثر النام يكون ترجمحا من غير مرجح وان كان المؤثر في العالم حادثا نقلنا 
الكلام إلى علة حدوثه ويازم التسلسل والانتهاء إلى المؤثر القديم وهو محال 
لتخلف الأثر عنه وهذا المحال انما نشأ من فرض حدوث العام وقد اجاب 
المتكامون عن هذه الشببة بوجوه ( احدها ) ان المؤثر التام قدم لمكن 
الحدوث اختص بوقت الاحداث لإنتفاء وقت قبله فالاوقات التي يطلب فيببا 
الترجيح معدومةولا يتايز إلافي الوه و أححكام الوهم في مثل ذلكغير مقبولةبل الزمان 
بستدء وجوده مع أول وجود العام ول يمكن وقوع ابتداء ساير الموجودات قبل 
ابتداء وجود الزمان أصلا ( الثاني ) ان المؤثر التام انا تحب وكمود ره غضة 
لو كان موجما اما إذا كان مختاراً فلا لآن المختار برجم احد مقدريه على الآخر 
لا لمرجح فالعام قبل وجوده كان ممكن الوحجود وكذا بعد وجوده لكن المؤثر 
المختار أراد اتحاده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر ( الثالث ) انه 
م لايحوز اختصاص بعض الاوقات بمصلحة تقتضي وجود العام فبه دو ذما قبل 


41 في أن الأجسام حادثة 


ذلك الوقت وما بمهه فالمؤثر التام وان كان حاصلا في الازل لكن لا يحب 
وقت وجوده وخلاف عامه محال فلم يمكن وجوده قبل وقت وجوده(الخامس) 
ان اله تعالى اراد ايحاد العالمى وقت وحوده والارادة مخصصة لداتها ( السادس ) 
ان العام محدث لما تقدم فيستحيل وجوده في الأزل لأن المحدث هو ما سبقه 
العدم والازليٍ مام يسبقه المدم والمع ببنهها محال ثم عارضوم بالحادث اليومي 
فانه معلول فعلّته اما القدم فيازم قدمه أو الحادث فيازم التسلسل . 


قال : والمادة منتفية ١١‏ , 


اقول : هذا جواب عن الشببة الثانية وتقريرها انهم قالوا كل حادث فبو 
مسبوق بامكان وجوده وذلك الامكان لبس أمرأ عدمما والا فلا فرق بين نفي 
الامكان والامكان المنفي ولا قدرة القادر لأ نعللها به فهو مغابر ولس جوهراً 
لانه نسمة واضافة فبو عرض فمحله يكون سابقاً علمه وهو المادة فتلك المادة ان 
كانت قديمة ويستحيل انفكا كبا عن الصورة لزم قدم الصورة فبازم قدم 
الجسم وان كانت حمادثة تسلسل والجواب قد بمنا ان المادة منتفضة وقد 


قال : والقبلية لا تستدعي الزمان وقد سلف تحقيقه . 


)١(‏ الثاني من ادلة الحكياء أن الجسم مركب من اامادة والصورة كذلك فالمركب فيبما 
قدم اما الصغرى فلما تقدم في بحث مبدأ الجسم واما الكبرى فلا بين الشارح في الكتاب وعلى 
هذا فالمادة ان كانت قديمة ثبت المطلوب وقد دهب افلاطون إلى ان ذلك الجوهر المتصل قاثم 
بذاته غير خال من شيء آخر فهو شيء يسيط قابل لطريان الاتصال والانفصال عليه مع بقائه في 
الحالين في ذاته فبو من حيث ذاته يسمى جسما ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لافواع 
الاجسام يسمى هيرلى وهذا القرل هر ممتار الخراجه «دره» . 


ف العقول المجحردة هلم ١‏ 


أقول : هذا جواب عن الشببة الثالثة وتقريرها انهم قالوا كل حادث فان 
عدمه سابى على وجوده واقسام السبق منتفية هبهنا 0 الزمانيى فكل حادث 
يستدعي سابقية الزمان عليه فالزمان ان كان حادثاً لزم ان يكون زمانبئا] 
وهو محال وان كان قديماً وهو مقدار الحركة ازم قدمها لكن الحركة صفة 
الجسم فيازم قدمه والجواب ما تقدم من أن السبق لا يستدعي الزمان 


والالزم التسلسل . 
قال : الفصل الرابع في الجواهر المجردة اما العقل فم يثبت دليل 
على امتناعه . 


اقول : لما فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة شرع فيالبحث عن الجواهر 
الجردة ولبعدها عن الحس أخرهما عن البحث عن المقارات وفي هذا 


المسئلة الاولى 2 العقول الجردة 


( وأعم ) ان جماعة من المتكابين نفوا هذه الجواهر واحتجوا ,انه لو حكان 
هيبنا موجود ليس بحسم ولا جسسماني لكان مشار كا لواجب الوجود في هذا 
الرصف فيكون مشار كا له في ذاته ومذا الكلام سخيف لأن الاشتراك في 
الصفات السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذوات فان كل بسسطين يشتر كان في 
سلب ما عداهها عنها مع انتفاء الشركة ببنها في الذات بل الاشتراك في الصفات 
الثبوتية لا يقتضي الاشتراك في الذوات لأن الاشياء المختلفة قد يازمها لازم 
واحد فاذا ثبت ذلك ل يازم من كون هذه الجواهر الجردة مشاركة الواجب 
تعالى في وصف التحرد وهو سلي مشار كتبا له في الحقيقة فلهذا م يحزم المصنف 
دنفي هذه الجواهر المحردة . 


قال : وادلة وجوده مدخولة كقوفهم الواحد لاايصدر عنه أمران 


لا في ادلة الملمتين للحوهر المحر د 


ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيرء أو وجوده والا لما انتفت صلاحية التأثير 
عنه لأن الموثر هيهنا مختار . 


اقول : لما بين انتفاء الجزم بعدم الجوهرالمجرد الذي هو العقل شرع فييبان 
انتفاء الجزم بثبوته وذلك ببيان ضعف ادلة المثبتين له ( واعم) ان اصكثر 
الفلاسفة ذهموا إلى ان المعلول الأول هو العقل الاول وهو موجود بحرد عن 
الاجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا ثم أن ذلك العقل يصدر عنه عقل وفلك 
لتكثره باعتبار كثرة جباته الحاصلة من ذاته ومن فاعله ( ثم ) يصدر منالمقل 
الثاني عقل #لث وفاك ان وهكذا إلى أن ينتبي إلى العقل الاخر وهو المسمى 
بالعقل الفعال وإلى الفلك الاخر التاسع وهو فلك القمر واستدلوا على اثبات 
الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه ( الأول ) قالوا ان الله تعالى واحد فلا 
يكون علة للمتكثر فنكون الصادر عنه واحداً فلا يخلو اما أن يكون جسماً 
او مادة أو صورة أو نفساً أو عرض أو عقلا والاقسام كلبا باطلة سوى الاخير 
( اما الأول ) فلآن كل جسم مركب من المادة والصورة وقد ببنا ان المعلول 
الأول واحد وإلى هذا القسم اشار بقوله الواحد لا يصدر عنه امران ( واما 
الثاني ) فلآن المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح للفاعلية لآن نسبة الإمكان 
ونسبة الفاعل نسبة الوجوب ويستحيل ان تكون نسيبة الشيء الواحد إلى 
الواحد نسبة امكان ووجوب فاذا م تصلح المادة للفاعلية لم تككن هي المعلول 
الأول السابق على غيره لأن المعلول الاول يحب أن يكون علة فاعلة لما بعده 
وإلى هذا القسم اشار بقوله وإلا لما انتفت صلاحية التأثير عنه اي لا سبق للمادة 
التي لا تصلح أن تكون فاع لا وإذا لم تككن سابقة ل تكن هي المعلول الأول 
ا بينا ان المعلول الأول سابق على غيره من المعلولات . 


واما ( الثالث ) فلأن الصورة مفتقرة في فاعليتها وتأثيرها إلى المادة لأا 


في ادلة المثبتين للجوهر المحرد يديل 


انما تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة وانما تكون حكذلك إذا كانت مقارنة 
للمادة فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابى على غيره لكانت مستغنية 
في علمتها عن المادة وهو محال فالحاصل أن الصورة محتاجة في وجودهاالشخصي 
إلى المادة فلا تكون سابقة علمها وعلى غيرها من الممكنات لإستحالة اشتراط 
السابق باللاحى وإلى هذا اشار بقوله ولا سبق لشروط أي الصورة باللاحتق أي 
المادة في وجوده ( وأما الرابع) فلن النفس انما تفمل بواسطة البدن فلو كانت 
هي المعلول الأول لكانت علة لما بعدها من الاجسام فتكون مستغنية في فملبا 
عن البدن فلا تكون نفساً بل عقلاوهو حال فبي إذا مشروط تأثيرها بالاجسام 
فلو كانت سابقة علببا لكان السابق مشروطا اللاحق في تأثير المستند اليه 
وهو محال وإلى هذا اسار بقوله ولا سبق لمشروط أى النفس باللاحق أي الجسم 
في تأثيره ( واما الخامس ) فلآن المرض محتاج فى وجوده إلى الجوهر فلو كان 
المعلول الأول عرضا لكان علة للجواهر كلها فنكون السابق مشروطاللاحق 
في وجوده وهو باطل بالضرورة واليه اشار بقوله ولا ستى لمشروط باللاحتى في 
وجوده فالحاصل ان الصورة والعرض مشروطان المادة والجوهر قلا بكوتان 
سابقين عليهها والنفس انما تؤثر بواسطة الجسم فلا تكون متقدمة عليه تقدم 
الملة على المعلول والا لإستغنت في تأثيرها عنه إذا عرفت هذا الدليل فنقول 
بعد تسلم اصوله انه انما يازم لو كان المؤثر موجبا واما إذا كان ممتاراً فلا 
فان المختار تتعدد آ8ره وافعاله وسسأتي الدليل على انه مختار . 


قال : وقولهم استدارة الحركة توجب الارادة المستازمة للتشبهبالكامل 
اذا طلب الحاصل '' فملا او قوة يوجب الانقطاع وغير الممكن حال لتوقفه 


)١(‏ يعني أن الال المطاوب لمس حماصلا وإلا انقطمت الحركة ولا ماصا بالقوة وإلا 
لانقطمت ايضا ولا غير الممككن لآن شمور الفلك مانع عن طلب غير الممككن فتمين أن تكون 
الحركة لطلب كال يحصل بالتدريج إلى الأبد ٠‏ 


م في ادلة المثبتين للجوهر المجرد 


طلب المهال . 


أقول » هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على اثبات العقول 
المجردة مع الجواب عنه وتقرير الدليل ان نقول حركات السموات إرادية لأنما 
مستديرة وكل حركة مستديرة ارادية لأن الحركة اما طبيعية أو قسرية 
والمستدير لا تكون طبيعية لأن المطلوب ''' بالطبع لا يكون متروكا بالطبع 
وكل جزء من المسافة في الحركة المستديرة فإن تركه بعينه هو التوجه اليه 
وإذا انتفت الطبيعة انتفت القسرية لأن القسر على خلاف الطبع وحيث لاطبع 
فلا قسر فثمت انها ارادية وكل حركة ارادية فاتها تستدعي مطلوبا لأن العبث 
لا يدوم وذلك المطلوب يحب ان يستكيلالطالب به وإلا م يتوجه بالطلب نوه 
فاما أن يكون كلا في نفسه اولا والثاني محال وإلا لجاز انقطاع الحركة لأنه 
لا بد أن يظبر لذلك الطالب أن ذلك المطلوب ليس بكمال في ذاته فيترك 
الطلب وإذا كان المطاوب ؟ لا حقيقة فاما أن يحصل بالكلية وهو مال وإلا 
لإنقطمت الحركة فسحب أن يحصل على التعاقب وإلا لما كانت كالات الفلك 
حاضرة باسرها سوى الوضع لأنه كامل في جوهره وباق معقولاته غير الوضع 
فان اوضاعه الممكنة لسست حاضرة بأسرها إذ لا وضع يحصل له إلا وهناك 
اوضاع لا نهاية لها معدومة عنه ولا يمكن حصو لها دفعة فبي انماتحصل على 
التعاقب ثم أن الفلك لما تصور كال العقل وانه لم ببق فبه شيء بالقوة إلا وقد 


)١(‏ وببان ذلك ان الحركة اما طبيعية أو قسرية أو ارادية وحركة الفلك ليست طبيعية 
لأنها مستديرة وكل مستدير ليس طبيعيا بيانه أن الحركة المستديرة تقرك جزءأ وتطلب ذلك 
الجزء بمبنه والمطلوب بالطبسع لا يكون متروكا بالطبع وإذا نيت أنها ليست طبيعية ثبت انها 
ليست قسرية ٠‏ 


في ادله المثيتين للجوهر المحرد 146 


خرج إلى الفعل اشتاق إلى التشبه به في ذلك ليستخرج ما فيه بالقوة إلى الفمل 
ولما تعذر ذلك دفعة استخراج كهاله في اوضاعه على التعاقب فقد ظبر من هذا 
وجود عقل يتشبه به الفلك في حر كته فان كان واحداً لزم تشابه الحركات 
الفلكية في الجبات والسرعة والبطؤ وليس كذلك فيجب وجود عقول متكثرة 
بحسب تكثر الحر كات في الجبة والسرعة والبطؤ لا يقال / لا يتحرك لأجل 
نف السافل أو / لا يختلف في السرعة والبطؤ والجبة لذلك لأنا نقول الفلكمات 
أشرف من هذا العام ويستحمل أن يفعل العالي شيئا لأجل السافل وإلا لكان 
مستكملا به فالكامل مستكمل بالناقص هذا خلف فلا يمكن ان تكورل 
الحركة في أصلبها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل في ذا تقرير الدليل 7" 
والحواب ان هذا مبني على دوام الحركة ونحن قد يبنا حدوث الها قفيحب 
انقطاعبا فسطل هذا الدلمل من أصله وأيضاً فهذا الدليل يتوقف على حصر 
أقسام الطلب والاقسام التي ذكروها ليست حاصرة سانا لككن ل لا يحوز ارن 
يكون الطلب لما يستحمل حصوله أو لما هو حاصل ولا شعور للطالب بذلك 
ونحن نمنع وجوب الشعور بذلك ثم نقول لا نسم ان الحركة الفلككية دورية قم 
لا يتحرك على الاستقامة سانا انها دورية فلم لا تككون قسرية قوله انتفاء الطبع 
يقتضي انتفاء القسر قلنا ممنوع فان حركة الحوي بالحاوي حركة قسرية وإن 
كانت بالعرض وهي دورية ساشا لكن الحركة لسست مقصودة بالذات بل 
انما تراد لغيرها فلم حصرتم ذلك الغير في استخراج الاوضاع ول لا يجوز أن 
يكون الفلك كالات غير الاوضاع معدومة كالتعقلات المتجددة وأيضاً فانهعلى 


(1١)هذا‏ الدليل موقوف على دوام الحركة التي اوجبنا انقطاعها حيث بينا حدرث الما 
رأيضاً موقرف على حصر الاقسام الطلب فا ذكر وهو ممنوع فا لا نتسم أن طلب المحسوس 
لا يكون إلاالجذب أو للدفع م لا يحوز ان يكون بعرفته أو غيرها. 


ذه في ادلة المثبتين للجوهر المجرد 


قدر خاص فباق انواع الى عنه معدومة و كذا كثير من انواع الكيف فلم 
اوجبتم الحركة في الوضع التشبه باستخراج انواع الاوضاع ول توجبوا استخراج 
باقي الاعراض من الم والكيف بل الايون'' عنه معدومة مع استحالة حدوها 
له عندم فل لا يجوز مثلها في الارضاع سامنا ذلك لكن / أوجبتم وجود عقل 
يتشبه به الفلك وم لا يقال ان خر وج ''" الاوضاع كيال مقصود له فيتحرك 
لطلبه من غير حاجة إلى متشيه به سامنا لكن لم أحلتم نفع السافل وحديث 
الاستكيال مع انه خطابي غير لازم وبالجلة فهذا الوجه ضميف جد إذا عرفت 
هذا فنرجع إلى تتبع الفاظ الكتاب فقوله وقوهم يقرء بالجر عطفا على قوله 
كق وهم وقوله استدارة الحر كة توجب الارادة اشارة إلى ما نقلناه عنهم من ان 
الحركة المستديرة لا تكون إلا ارادية ( وقوله) المستازمة للتشبه بالكاملإشارة 
إلى ان الغاية من الحركة لس كا لا يحصل دفعة ولا ممتنم الحصول بل هوالتشبه 
الحاصل على التماقب ( وقوله ) إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يرجب الانقطاع 
إشارة إلى ان ذلك الكمال لسس حاصلا بالفعل وإلا لانقطعت الحركة ولابالقوة 
التي يمكن حصو لها دفمة لذلك ايضاً ( وقوله ) وغير المسكن محال إشارة إلى 
ان الكال إذا كان ممتنع الحصول استحال طليه ( وقوله ) لتوقفه على دوام 
ما اوحمنا انقطاعه إشارة إلى سان ضمف هذا الدلمل فانه مبني على دوام 
الحركة وقد بمنا وجوب انقطاعه ( وقوله ) وعلى حصر اقسام الطلب إشارة 
إلى اعتراض ثان وهو ان نمئع حصر اقسام الطلب في انه اما ان يكون كمالا 
حاصلا أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب ( قوله ) مع المنازعة في امتناع 
طلب الحال إشارة إلى اعتراض آخر وهو ا نمنم استحالة طلب الحال لجواز 
الجبل على الطالب . 


. أي الامكنة التي من غير امكنة الافلاك‎ )١( 
٠ (؟) قوله خروج الارضاع كمال مفقود له فمكون مطلوبه كالاً محسوسا لا أمر] معقولاً‎ 


في ادلة الملمئين للحوهر المحرد ١5١‏ 


قال : وقوهم لا علتّية بين المتعضايفين وإلا لأمكن الممتنع أو علل الاقوى 
بالاضعف لمدع الامتداع الذاتي . 


أقول : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على اثنات العقول 
وتقريره''' أن نقول الافلاك مكنة فلبا علة فهي إن كانت غير جسم ولاجسماني 
ثبت المطلوب وان كانت الملة جسمانية لزم الدور وان كانت جسماً فاما ارن 
نكون الحاوي علة لامحوي او بالمكس والثاني محال لأن الحوي اضغف من 
الحاوي فلو كان الملحوي علة لزم تعليل الاقدرى الدي هو الحاوي بالاضعف 
الذي هو المحوي وهو مح_ال والاول وهو ان تكون الحاوي علة 
للمحوي محال ايضاً وبيانه يتوقف على مقدمات ( احدما ) ان الجسملا يكون 
علة إلا بعد صيرورته شخصاً معمنا وهو ظاهر لأنه انما دؤثر إذا صار موحودا 
بالفمل ولا وجود لغير الشخصي ( الثانية ) أن المعلول حال فرض وجود العلة 
يكون ممكناً وانما يلحقه الوجوب بعد وجود العلة ووجوبها ل( الثالثة ) إن 
الأشاء التصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان إذا عرفت هذا فنقول 
لو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدماً بشخصه الممين على وجود المحوي 
فيكون المحوي حينئذ مكنا فسكون انتفاء الخلاء مكنا لأنه مصاحب لوجود 
المحوي لكن الخلاء ممتنم لذاته والجواب بعد تسلم امتناع الخلاء لا نسم كون 


)١(‏ وتقريره انه لا يخلو اما أن يككونموجدا لفلك الجسم أو العقل والأول مستحيل فبتعين 
الثاني وهو اللطلوب ورجه استحالة كون الموجد جسما ان الموجد لا يخلو اما أن يسكون 
محرياً إلفلك أو حاوياً له وكلاهما محال اما الآرل فلآن الحاري اشرف من الحري فلا يمكن 
أن يكرن اأحسن علة للاشرف وإلىهذا أشار بقواه أو علل الأقرى بالاضمف واما الثاني فلآن 
الحاري لكرنه علة مقدم عنى الحري ففي رتبة عدم المحوي في ظرف وجود الحاري يلزم الخلاء 
فحيث أن الخلاء محال يستحيل أن تكون علة الفلك الجسم الحاري » رالبه اشار وإلا لأمكن 
الممتنم فيكون انتفاع الخلا راجيا لا مكنا . 


,4 في النفس الناطقة 


الامتناع ذاتياً إذا عرفت هذا فنرجم إلى تنبم الفاظ الكتاب فنقول ( قوله ) 
لا علمة بين المتضايفين معناه الذي يفبم من هذا الكلام انه لا علية بين الحاوي 
والمحوي ومماهما المتضايفين لأن أحدهما من حيث هو حاو مضائف للآخر 
والآخر من حدث هو محوي مضائف له وهذان الوصفان من بإب المضافو(قوله) 
وإلا لأمكن الممتنع إشارة إلى ما بيناء من امكان الخلاء الممتنع لذاته على تقدير 
كون الحاوي علة و ( قوله ) أو علل الافوى بالاضعف إشارة إلى ما بيناه من 
كون الضعيفعلة في القوي على تقدير كون المحوي علة للحاوي و ( قوله ) لمنع 
الامتناع الذاني اشارة إلى ما بمناه في الجواب من المنع من كون الخلاء متنمالذاته 
فبذا ما فبمناه من هذا الموضم . 


المسثلة الثانية : في النفس الناطقة 


قال : واما النفس فبي كال اول لمسم طبيعي 1 لي ذي حيوة بالقوة ٠‏ 


أقرل : هذا هو البحث عن أحد انواع الجوهر وهو البحث عن النفس 
الناطقة وقبل البحث عن أحكامها شرع في تعريفها وقد عرفها الحكماء بإنها 
كبال أول لجسم طبيعي آ لي ذي حيوة بالقوة لأن الجسم إذا أخذ بمعثى المادة 
كانت النفس المتضمنة اليه الذي يحصل من اجتاعها نبات أو حدوان أو انسان 
صورة وإذا اخذ يمعنى الجنس كانت كالا لأن طبيعة الجنس ناقصة قبل الفصل 
وعرفوا النفس بالكيال دون الصورة لآن النفس الانسانية غير حالة في البدن 
فلسست صورة له وهي كبال له وإعل أن الال منه أول وهو الذي يتنوع به 
الشيء كالفصول ومنه ان وهو ما يعرض للنوع بعد كاله من صفاته اللازمة 
والمارضة فالنفس من القسم الأول وهي كمال لجسم طبيعي لا صناعي كالسرير 
وغيره وليست كلا لكل طبيمي حت البسائط بل هي كيال لجسم طبيعي آل 
يصدر عنه افعاله بواسطة الآلات ومعناه كونه ذاآلات يصدر عنه بتوسطها 


في ان النفسالناطقة ليست هي المزاج ١‏ 


وبغير توسطبا ما يصدر عنه من افاعبل الحبوة التى هي التغذي والنمو والتوليد 
والادراك والحركة الارادية والنطق ٠‏ 


المسئلة الثالثة : في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج 


قال : وهي مغايرة لما هي شرط فيه لاستحالة الدور . 

اقول : ذهب المحققون إلى أن النفس الناطقة مغايرة للمزاج وبدل عله ثلاثة 
أوجه ( الأول ) ما ذكره الاوائل أن النقس الناطقة شرط في حصول المزاج 
لأن المزاج انما يحصل من اجتاع العناصر المتضادة فعلة ذلك الاجتاع يحب أن 
تكون متقدمة عليه وكذا شرط الاجتاع وهو النفس الناطقة فلا تتكون هي 
المزاج المتأخر عن الاجتاع لإستحالة الدور *'' وفي هذا الوجه نظر لأنهم عللوا 
حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج فكيف جملوا الآن حدوث 
الاجتاع من النفس وللشبخ هيبنا كلام طويل لمس هذا موضع ذكره . 

قال : ولامانعة في الاقتضاء '"' 


أقرل : هذا هو الوجه الثاني وتقريره أن المزاج يمانع النفس في مقتضاما 
كما في الرعشة فان مقتضى النفس الحركة إلى جانب ومقتضى المزاج الحركة 
إلى جانب آخر وتضاد الآثار يستدعي تضاداؤئر فبمهنا المانعةبينالنفس والمزاج 
في جبة الحر كة و كذلك قد يقع بينها الممائعة في نفس الحركة اما بأن تكون 


)١(‏ او كانت النفس هي المزاج كنا مكي عن جالينوسازم توقف الشيء على نفسه إذ النفس 
اما شر طللمزاج أومشروطبالمزاج فلو كان شيئًا واحدا لزم توقف الشيء على نفسه الذي يمبر 
عنه بالدور النفسي الدور في نفس الشيء وهو محال لالتزامه كون الشىء الواحمد موجودا 
ومعدرماً في وقت واحمد . 

(؟) فان النفس تقتضي شُيئا والمزاج يقتضي شيا آخر فان الماشي مزاجه يقتضيالسككون 
رنفسه تقتضي الحركة فتبين اذبما شيئان إذ لا يعقل ان يقتضي شيء واحد أمرين متقابلين . 

كشف المراد ‏ م٠١‏ 


4و١‏ في ان النفس لمست هي البدن 


الحركة نفسانة لا يقتضيبا المزاج كما في حال حركة الانسان على وجه الأرض 
فان مزاجه يقتضي السكون علمها ونفسه تقتضي الحركة أو بان تكون طبيصة 
لا تقتضمبا النفس كما في حال الحوى” ٠‏ 

قال : ولبطلان ''' احدهما مع ثبوت الاخر . 

اقول : هذا هو الوجه الثالث الدال على أن النفس مغايرة للمزاج وتقريره 
أن الادراك انما يكون بواسطة الانفعال فاللامس إذا أدرك شيئا فلا بد من أن 
ينفعل عن المموس فاو كان اللامس هو المزاج لبطل عند انفعاله وحدثت كمفية 
مزاجمة أخرى ولبس المدرك هو الكيفية الأولى لبطلانها ووجوب بقاء المدرك 
عند الادراك ولا الثانيِة لأن المدرك لا بد وان ينفعل عن المدرك والشيء 
لا ينفعل عن نفسه ٠‏ 

المسئلة الرابعة : في ان النفس لست هي البدن 

قال : ولما يقع الغفلة عنه . 

أقول : ذهب من لا تحصمل له إلى ان النفس الناطقة هي البدن وقد ابطله 
ولما بقم الغفلة عنه عطف على قوله لما هي شرط فيه أي والنفس مغايرة لما هي 

قال : والمشاركة به . 

اقرل : هذا هو الوجه الثاني الدال ى أن النفس ليست هي البدن وتقريره 

)١(‏ وتقريره على ما في القرشجي إن النفس تبقى عند بطلان المزاج فإن زيدا منل له 


مزاج عند طفولته ككون مزاجه حاراً لا يبقي ذلك المزاج عند بلوغه إلى سن الشباب فبصير 
مزاجه باردا مثلا ولا شك ان الباقغير الزائل . 


في ادلة تحرد النفس ١66‏ 


أن البدن جسم وكل جسم على الاطلاق فانه مشارك لغيره من الاجسامفي الجسمية 
فالانسان يشارك غيره من الاجسام في الجسسية ويخالفه في النفس الانسانية وما 
به المشاركة غير ما به الماينة فالنفس غير الجسم فقوله المشاركة به عطف على 
قوله الغفلة عنه أي وهي مغايرة لما بقع الغفلة عنه والمشارحكة به . 

قال : والتبدل فيه ٠‏ 

اقرل : هذا هو الوجة الثالث وتقريره ان اعضاء البدن واجزائه تنبدل 
كل وقت وتستبدل ما ذهب بغيره فان الحرارة الفريزية تقتضي #ليل الرطوبات 
البدنية فالبدن دائما في التحلل والاستخلاف والحوية باقةمن أول العمر إلىآخره 
والمتبدل مغاير للباق فالنفس غير البدن فقوله والتبدل فمه عطف على قوله 
والمشاركة به أي وهي مغايرة لما يقع المشاركة به والتبدل فيه . 


المسثئلة الخامسة : في تجرد النفس 


قال : وهي جوهر مجرد لتجرد عارضها . 

اقول : اختلف الناس في ماهية النفس وانها هل هي جوهر أم لا والقائلون 
بانها جوهر اختلفوا في انها هل هي يجرد أم لا والمشبور عند الاوائل وجماعة 
من المتكامين كك.ني نوت من الاماممة والمفيد منهم والغزالي من الاشاعرة 
انها جوهر مجرد ليست بحسم ولا جسماني وهو الذي اختاره المصنف ( ره ) 
واستدل على تحردها بوجوه الارل تحرد عارضها وهو العم وتقرير مذا الوجه 
ان هيهنا معلومات محردة عن المواد فالمم المتعلق بها يكون لا محالة مطابقا 
ها فيكون مجرداً لتجردها فمحله وهو النفس يحب ان نكون محرداً لإستحالة 
حلول المحرد في المادي . 

قال : وعدم انقسامه ٠‏ 

اقول : هذا هو الوجه الثاني وهو أن العارض النفس اعني العم غير منقسم 
فمحله أعني الممروض كذلك وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات (احدءا) 


أ في ادلة تجرد النفس 


ان هيبنا معلومات غير منقسمة وهو ظاهر فان واجب الوجود غير منقسم 
وكذا الحقائق البسيطة ( الثانية ) العلل بها غير منقسم لأذه لو انقسم لكان كل 
واد من اجزائه اما ان يكون علا أو لا والثاني باطل لأنه عند الاجتّاع اما 
أن يحصل أمراً زايد أولا فان كان الثاني م يكن ما فرضناء عاما بعلم هذا 
خلف وان كان الآول فذلك الزايد اما ان يكون منقسما فبعود البحث 
أو لا يكون فيكون العم غير منقسم وهو المطلوب وان كان كل جزء عاما فاما 
ان يكون عاما يكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل هذا خلف 
أو ببعضه فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسماً هذا خلف ( الثائثة ) ان محل 
العم غير منقسم لآنه لو اذقسم لأنقسم العم لآنه ان ل يحل في شيء من اجزائه 
م بحل في ذلك المحل وإن حل فاما أن يكون في جزه غير منقسم وهو 
المطلوب أو في أكثر من جزء فاما ان يكون الحال في احدهما عين الحال 
في الآخر وهو محال بالضرورة أو غيره فيازم الانقسام ( الرابعة ) ان حكل 
جسم وكل جسماني فهو منقسم لام قد ببنا ١‏ أن لا وجود لوضعي غير منقسم 
وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت تجرد النفس وفيه نظر*'" للمنع من 
المساواة ''' مطلقا عند المساواة في تعلق الجزء بكل المملوم كالكل . 
قال : وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه ٠‏ 


. في المسئلة السادسة من الفصل الاول‎ )١( 

(؟) قوله وفيه نظر واعتراض الشارح الملامة على الخواجه عل القول بأن حقيقة العلم هي 
نفس الاضافة واما على القول بأنه حقبقة ذات الاضافة فمساواته له في الاضافة تستلزم مساواته 
له فق المقدار الدي هو مفروض عل تقدبر الانقسام والمسارأة 5 المقدار بن الجزء والكل 
باطلة بالضرورة . 

(؟) وجه النظر بين نمئم إذا كان كل جزء من العم علماً وكان بكل ذلك المعلوم ان يككون 
مسارياً لكل العلم ومساراة جرء الشيء لكله في المتملق دلشخيء لست بماطلة ٠‏ 


في ادلة تحرد النفس باه ١‏ 


اقول : هذا هو الو3جهه الثالث وتقريره ان النفوس البشرية تقوى على 
ما لا تقوى علمه المقارات للمادة فلا تكون مادية لأنبا تقوىعلى مالا يتناهى 
لأنبا تقوى على تعقلات الأعداد الغير المتناهة وقد يمنا ”'' أن القوةالجسمانية 
لا تقوى على ما لا يتناهى فتكون محردة وه نظر لأن التعقل قبول لا فعل 
وقبول ما لا يتناهى في الجسمانيات ممككن . 

قال : ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل حلا منقطعا 

اقول : هذا هو الوجه الرابع وتقريره أن النفس لو حلت جمما من قلب 
أو دماغ لكانت دائمة التعقل له او كانت لا تعقله البتة والتالي باطل بقسميه 
فكذا المقدم بان الشرطية ان القوة العاقلة إذا حلت في قلب أو دماغ لم يخل 
اما ان تكفي صورة ذلك الحل في التعقل او لا تبكفي فان كفت ازم حصول 
التعقل دائمًا لدوام تلك الصورة لامحل وان م تكف / تعقله البتة لإستحالة أرن 
يكون تعقّلها مشروطا بحصول صورة احرى لحلبا فيها وإلا ازم اجتاع المثلين 
واما بطلان التالي فظاهر لأن النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت 
ولنرجع إلى الفاظ الكتاب فقوله ( ره ) ولحصول عارضها يعني بالعارض التعقل 
وقوله بالنسبة إلى ما يعقل حلا منقطعا أي ولحصول العارض وهو التعقل,النسبة 
إلى ما يعقل مح من قلب او دماغ حصولا منقطما لا دائما . 

قال : ولاستازام استغناء المارض استغناء المعروض . 


أقول : هذا وجه خامس يدل على تجرد النفس العاقلة وتقريره : ان النفس 
تستغني في عارضها وهو التعقل عن المحل فتككون في ذاتها مستغاية عنه لأن 
استغناء العارض يستازم استغناء الممروض لأن العارض محتاج إلى المعروض فاو 
كان المعروض محتاجاً إلى شيء لكان العارض اولى بالاحتماج المه فإذا استغنى 
المارض وجب استغناء المعروض وبيان استغناء التعقلعن المحل ان النفستدرك 


. في اللسئلة الثانبة عشرة من الفصل الثالث من المقصد الأرل‎ )١( 


١4‏ في أن النفس البشرية متحدة فيالنوع 


ذاتها لذاتها لا لآلة و كذا تدرك 1 لتها وتدرك ادراكبا لذاتها ولآلتبا كل ذلك 
لذاتها ولآ لتها ولإدرا كبا عن الآلة فتكون في ذاتها مستغشة عن الآلة ايضاً 
فقوله ولإستازام استغناء المارض عن بالعارض هببنا التعقل وقوله استغناء 
المعروض عنى به النفس التي يعرض ها التعقل . 

قال : ولانتفاء الت لتبعية . 

اقول : الذي فبمناه من هذا الكلام ان هذا وجه آخر دال على تحرد النفس 
وتقريره ان القوة المنطبعة في الجسم تضمف بضعف ذلك الجسم الذي هو شرط 
فمها والنفس بالضد من ذلك فانها حال ضعف الجسم كا في وقت الشبخوخة 
فاما انتفت تبعية النفس للجسم في حال ضعفه دل ذلك على انها ليست جسانية . 


أقول : هذا وجه سابع يدل على تجرد النفس وتقريره أن القوة الجسمانية 
مع توارد الافعال عليها وكثرتها تضعف وتكل لأنها تنفعل عنها فان من نظر 
طويلا إلى قرص الشمس لا يدرك في الحال غيرها ادراكا تاما والقوى النفسانية 
الضد من ذلك فان عند كثرة التعقلات تقوى وتزداد فالحاصل لما عند كثرة 
الافعال هو ضد ما يحصل للقوة الجسماندة عند كثرة الافعال فبذا ما خطر لنا 
في مءنى قوله ولحصول الضد . 


المسئلة السادسة : في ان النفس البشر ية متحدة في النوع 


قال : ودخونا تحت حد واحد يقتضى وحدتها. 
أقرل : اختاف الناس في ذلك فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة 


في أن النفسالبشرية متحدة في النوع ]1 


بالنوع متكثرة بالشخص وهو مذهب ارسطاطالمسوذهب جاعة من القدماء إلى 
انها مختلفة بالنوع واحتّج المصنف على وحدتها بأنها يشملها حد واحمد والأمور 
المختلفة يستحمل اجتاعها تح تحد واحد وعندي في هذا نظر فان التحديد لبس 
لجزئيات النفس حتى يازم ما ذ كروه بل لفبوم النفس وهو المعنى الكلى وذاك 
كا يحتمل أن يكون نوعاً يحتمل أن يكون جنسا فان قال ان حد الكلي حد لكل 
نفس إذ لا يعقل من كل نفس سوى ما قلناه في التحديد منعنا ذلك والزمناه 
الدور لأن الأشماء المتكثرة انما يصح جمعها فيحد واحد لو كانت متحدةفي الماهية 
فلو استفدنا وحدتها من الدخول فيالحد الواحد لزم الدور والتحديد لمسراجعا 
إلى المفبوم منالنفس بل إلى حقبقتها في نفس الأمر وإلا لكان الحد حدا يحسب 
الاسم لا حداً يحسب الحقيقة . 


قال : واختلاف العوارش لا يقتضني اختلافها . 


أقول : هذا جواب عن شببة من استدل على اختلافها وتقرير الدليل انهم 
قالوا وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور والذكاء والبلادة ولس 
ذلكمنتوابعالمزاجلأنالمزاجقد يكونواحداً والعوارض تختلفةفإن بارد المزاجقد 
يككون فيغاية الذكاء و كذا حار المزاج قد يككون في غاية البلادة و كذلك المراج 
قد يتبدل والصفة النفسانمة باقة ولا من الأسباب الخارجة لانبا قد تكونحمث 
تقتضي خلقا والحاصل ضده فعامنا انها لوازم للماهية وعند اختلاف اللازم يختلف 
الملزوم والجواب أن الملزومات مختلفة ولبست هي النفس وحدها يل النفس 
والعوارض المختلفة ومجموع النفسمع العوارض إذا كان مختلفا لا يازم أن يَكون 
كل جزء أيضا مختلفا فيذه الحجةمغالطة هذا صورة ما أجاب به المصنف فيبءعض 
كتبه عن هذه الحجة وفي هذا نظر والأقرب في الحواب ما ذكره هسبنا وهو أن 
هذه عوارض مفارقة غير لازمة فاختلافها لا يقتضى اختلاف الممروض . 


المسئلة السادعة ؛ في أن النفوس البشرية حادثة 


قال : وهيحادثة وهو ظاهر على قولنا وعلى قول الخصم لو كانت أزلية 
لزم اجتماع الضدين أو بطلان ما ثبت أو ثبوت ما يمتشع : 


أقرل : اختلف الناس في ذلك فالملمون ذهبوا إلى انها حادثة وهو ظاهر على 
قواعدهم لما ثبت من حدوث العام وهي من جمة العام ولأجل ذلك قال المصنف 
وهو ظاهر على قولنا وأما الحكاء فقد اختلفوا هسبنا فقال أرسطو انبا حادثة 
وقال افلاطون انبا قديمة والمصنف ذكر هسبنا ححة أرسطو أيضاً على الحدوث 
وتقرير هذه الحجة أن النفوس لو كانت أزلمة لكانت أما واحدة أو صكثيرة 
والقسمان باطلان فالقول بقدمبا باطل أما الملازمة فظاهر وأما بطلان وحمدبما 
فلأنها لوكانت واحدة ازلا فاما ان تتكثر فها لا بزال أولا تتكثر والثاني باطل 
وإلا لزم أن يكون ما يعامه زيد يعامه كل أححد و كذا ساير الصفات النفسانية لكن 
الحق خلاف ذلك فانه قد يعم زيد شيئا وعمرو جاهل به ولو اتحدت نفساهما لزم 
اتصاف كل واحد بالضدين والأول باطل أيضا لآنها لو تكثرت لكانت النفسان 
الموجودتان الآن أما ان كانتا ححاصلتين قبل الانقسام فقد كانت الكثرة حاصلة 
قبل فرض حصوا هذا خلف وأما أن يقال حدثتا بعد الانقسام وهو محال وإلا 
لزم حدوث النفسينوبطلان النفس التي كانت موجودة وأظن ان قوله (ره) وإلا 
لزم اجتاع الضدين اشارة إلى هذه اللوازم الناشئة عن هذا القسم من المنفصلة لآأن 
القول بالوحدة فوا لا يزال يستازم اتصاف النفوس بالضدين والقول بالكثرة فيا 
لا يزال مع حصوها يستازم تكثر ما فرضناه واحدآ وهو جمع بين الضدين أيضاً 
والقول بالكثرة معتجحددها يستازم بطلان النفس الواحدة وحدوث هاتين النفسين 
مع فرض قدمه) وهو جمع بين الضدينأيضا وأما بطلان كثرتها ازلا فلآن التكثر 
أما بالذاتيات أو باللوازم أو بالعوارض والكل باطل أما الأول فاما ثبت من 


في ان النفس لا تفنى يفناء المدن مكل 


وحدتها بالنوع و كذا الثاني لآن كثرة اللوازم تستازم كثرة الملزومات واظن أن 
قوله أو بطلان ما ثبت اشارة إلى هذا لآن القول بالكثرة الذاتية يستازم بطلان 
وحدتها بالنوع وقد أثبتناه ( وأما الثالث ) فلآن اختلاف العوارض للذوات 
المتساوية بالنوع انما يكون عند تغاير المواد لأن نسبة العارض (" إلى المثلين 
واححدة ومادة النفس البدن لإستحالة الانطباع''" عليها وقبل البدن لا مادة وإلا 
لزم التناسخ وهو محال وأظن أن قوله أو ثبوت ما يمتنم اشارة إلى هذا . 


المسئلة الثامئة : في ان لكل نفس بدنا واحداً وبالعكس 
قال : وهي مع البدن علي التساوي . 


أقرل : هذا حكم ضروري أو قريب من الضروري فان كل انسان يحد 
ذاته ذاتا وامدة فلو كان لبدن نفسان لكان تلك الذات ذاتين وهو محال 
فيستحبل تعلق النفوس الكثيرة ببدن واحد و كذا المكس فانه لو تعلقت نفس 
واحدة ببدنين لزم ان يكون معلوم أحده)) معلوما للآخر وبالمكس و كذا باق 
الصفات النفسانية وهو ياطل بالضرورة . 


المسئلة التاسعة : في ان النفس لا تفنى بفناء البدن 
قال : ولا تفنى بفنائه . 


أقر ل : اختلف الناس هيبنا فالقائلون بجواز اعادة المعدوم جوزوا فناء 
النفس مع فناء البدن والمانعون هناك منعوا هربنا أما الأوائل فقد اختلفوا أيضاً 


)١(‏ أي نسبة كل عارض إلى فردين من النفس واحدة فلا ترجيح لأن يوجد في أحسدهما 
دون الآخر من دون مرجح والمرجح ليس إلا المادة رهي اليدن . 

(١؟)‏ أي يستحيل أن يتطبمع النفس في المادة كانطباع اللون في الموضوع وانطباع الصورة 
المائية مثلا في الجسم لآن ذلك ينافي تحردها الذي يبت في المسألة الخامسة . 


6 في إبطال التناسخ 


والمشهور انها لا تفنى اما أصحابنا فانهم استدلوا على امتناع فنائها يأن الاعادة 
واجبة على الله تعالى على ما يأتي ولو عدمت النفس لإمتنعت اعادتبها لما ثبت من 
امتناع اعادة المعدوم فيحب أن لا تفنى وأما الأوائل فاستدلوا بأنها لو عدمت 
لكان امكان عدمها محتاجاً إلى محل مغاير لها لآن القابل يحب وجوده مع المقبول 
ولا يمكن وجود النفس مع العدم فذلك ال حل هو المادة فتكون النفس مادية 
فتكون مر كلةهذا خلف على أن تلك المادة'')يستحمل عدمبا لإستحالة التسلسل 
وهذه الحجة ضصفة لأنها مبنية ''' على ثبوت الامكان واحتياجه إلى لحل 
الوجودي وهو منوع سامنا لككئن ذلك ينتقض بالجواهر البس.طة فانها ممكنة 
ومعنى امكانها قبوها للعدم فتكون مادية سامنا لكن / لا يحوز القول يكون 
النفوس مركبة من جوهرين مجردين أحدها يحري مجرى المادة والآخر يحري 
يمرى الصورة وبقاء جوهر المادة لا يكفي في بقاء جوهر النفس ثم ينتقض ذلك 
بإمكان الحدوث فانه بتحقق هناك امكان من دون مادة قابلة فكذا 
امكان الفساد . 


المسثلة العاشرة . في ابطال التناسخ 


قال : ولا يصير مبده صورة لأخر وإلا بطل ما اصلناء من التعادل . 


أقول : اختلف الناس هسبنا فذهب جماعة من المقلاء إلى جواز التناسخ في 


)١(‏ توضمحه أن النفس لو كانت لها مادة فإما أن يستحيل الفساد والمدم عل تلك المادة أولا 
الآرل يستلزم المطاوب إذ نقول أن النفس هي تلك المادة إد لا نمني بالنفس إلا جوهرا مجرداً 
يستحيل عليه الفساد ويكون محلا للصور المجردة والثاني يستازم أن تكرن لتلك المادة مادة 
أخرى فننقل الكلام إلى تلك المادة الأخرى فيازم التسلسل أي وجود مواد غير متناهية. 

6 هذا الاشكال غير وارد لان المراد بالامككان المذكرر في هذه الححة هر استعداد الفساد 
والاستعداد سراء كان لفساد أر الكرن أمر موجود حال في المادة أر المرضوع 1 


في كيفية تعقل النفس وادرا كبا قل 


النفوس بأن تنتقل النفس التي كانت مبدء صورة ازيد مثلا إلى بدن عمرو يصير 
ممدء صورة له ويكون بمنها من العلاقة كا كان بين البدن الأول وبمنها وذهمب 
الأكثر من العقلاء إلى بطلان هذا المذهب والدلمل علمه ا؟ قد بينا أن النفوس 
حادثة وعلة حدوثها قديمة فلا بد من حدوث استعداد وقت حدوثها ليتخصص 
ذلكالوقت بالاححاد فمه والاستعداد انما هو باعتبار القابل فاذا حدث الاستعداد 
وتم وجب حدوث النفس ال أملقة به فاذا حدث بدن تعلقت به نفس تحدث عن 
مباديها فاذا انتقلت اليه نفس أخرى "١‏ مستنسخة لزم اجتاع النفسين لبدن 
واحد وقد ببنا بطلانه ووجوب التعادل في الابدان والنفوس حتى لا توجد 
نفسان لمدن واحد وبالمكس . 


المسئلة الحادية عشرة . في كيفية تعقل النفس وادراكبها 


قال : وتعقل بذاتها وتدرك بالالات للامتياز بين المختلفين وضعا من 
غير استنداد . 


اقول : اعم ان التعقل هو ادراك الكليات والادراك هو الاحساس بالأمور 
الجزئية وقد ذهب جباعة من القدماء إلى أن النفس تعقل الأمور الكلية بذاتها 
من غير احتياج إلى آلة وتدرك الأمور الجزئية بواسطة قوى جسمانبة هي 
حال الادراكات والحكم الأول ظاهر فانا نعلم قطما انا ندرك الأمور الكلبة مع 
اختلال كل عضو يتوهم انه 1لة التعقل وقد سلف تحقيق ذلك واما الحك الثاني 
وهو افتقارها في الادراالجزئي إلى الآلات فلأنا نميز ببنالامور المتفقة با ماهمة 


)١(‏ ثم اعلم هم في انتقال النفس بعد اللوث إلى شيء آخر اصطلاحات الأول النسخ وهو 
الإنتقال إلى بدن انساني آخر الثاني المسخ وهو الإنتقال إلى بدن حيوان الثالث الفسخ رمو 
الإنتقال إلى نبات أر شجر الرابسم الرسخ وهو الانتقال إلى معدن أو جماد ٠‏ 


1 في القوى النباتية 


المختلفة بالوضع لا غير كا انا نفرق بين العين اليمنى واليسرى من الصورة التي 
تتخيلبا ونميز بينهما مع اتحادهما في الحقيقة واختلافهما في الوضع فليس الامتماز 
بينهما بذاتي ولا بما يازم الذات لفرض تساويبما بل بأمور عارضة ثم اختصاص 
كل واحدة منبما بعارضها لبس في الوجود الخارجي لان المتخيل قد لا يكون 
موجوداً في الخارج فلس الامتماز اذن لللأخوذ عنه بل للآخذ فان كان محل 
أحديما هو بعينهحل الاخرىاستحال اختصا صأحديما بكونها يمنى والاخرى 
بكونها يسرى لأن نسبة العارض المبهما واحدة فبقى أن يكون المحل مختلفاً 
حتى يكون الجانب الذي تحل فبه أحديهما غير الجانب الذي تحل فيه الاخرى 
إذا عرفت هذا ( فقوله ) وتعقل بذاتها اشارة إلى ما ذحكرناه من أن التعقل 
للامور الكلمة لذات النفس من غير آلة ( وقوله ) وتدرك بالآلات اشارة إلى 
ان ادراك الامور الجزئية انما يكون بواسطة قوى جسانية ( وقوله ) للامتياز 
بمن المختلفين وضعا اشارة إلى ما مثلناه من الامتباز بين العبنين ( وقوله ) من 
غير استناد أي من غير استناد إلى الخارج . 


المسألة الثانبة عشرة . في القوى النبانية 
قال : وللنفس قوى تشارك بها غيرها هي الغاذية والنامية والمولدة ٠‏ 


اقول : لما كان المدن آلة للافس في أفاعملبا المنوطةبه كان صلاحها بصلاحه 
ولما كان السدن مر كما من العناصر المتضادة و كان تأثير الجزء الناري فيه الاحالة 
احتمج في ثباته إلى ايراد بدل ما يتحلل منه فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس 
ذات قوة يمكنها بها استخلاف ما ذهب با بأتي وذلك انما يكون بالغذاء ثم لما 
كان المدن أول خلقته محتاجاً إلى زيادة في مقداره على تناسب في أقطاره 
اجسام تنضم البه من خارج وجب في ححكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة 
يمكنها بها تحصمل جواهر قابلة للتشبه بالبدن تنضم اليه على تناسب فيأقطاره 


في القوى النبائية 3 


هي النامية ثم لما كان البدن ينقطع ويعدم واقتضت عناية الله تعالى الاستحفاظ 
بهذا النوع وجب في حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة تحبل بعض الجواهر 
المستعدة لقبولالصور الانسانية إلى احالة تلك الصورة وهوالةوة المولدة فكانت 
النفس ذات قوى ثلاث الغاذية والناسة والمولدةوهذه القوى مشتركة بينالانسان 
والحموان والنبات فالغاذية هي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المغتذي ليخلفيدل 
ما يتحلل والنامية هي التي تزيد فيأقطار الجسم على التناسب الطبيعي لسلغ إلى 
مام النشوء والمولدة هي التي تفيد المني بعد استحالته في الرحم الصور والقوى 
والاعراض واعل ان اسناد التصوير إلى هذه القوى باطل وسيأتي ببانه ان شاء 
الله تعالى . 


قال : واخرى أخص بها يحصل الادراك أما للجزئي أو الكلي : 

أقرل : للنفس أيضاً قوى أخص من الأولى هي الادراك أما للجزئي وهو 
الاحساس وأما للكلي وهو التعقل فالا ساس مشترك بينه وبين الحبوان خاصة 
فبو أخص من القوى الأولى المشتركة بينها وبين الابات والتعقل أخص من 
الاحساس لآنه لا يحصل للحموان بل للانسان . 

قال : وللغاذية الحاذبة والمامكة والحاضمة والدافعة . 

أقرل : القوة الغاذية يتوقف فعلبا على أربع قوى لبتم الاغتذاء وهي الجاذبة 
للغذاء والماسكةله لتبضمه الاخمة والحاضمة وهي النيتحمل الغذاء الذي حذبته 
الجاذبة وامسكته الماسكة إلى قوام يتهبأ لأن جعلهالغاذية جزء بالفعل منالمفنتذى 
والدافعة للفضلات ٠‏ 


قال : وقد تتضاعف هذه ابعض الأعضاء . 


أقول : قد تنضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالممدة التي تجذب بقوتها 
غذاء كلية البدن والتي تمسكه هناك والتي تغيره إلى ما يصلح لأن يصير دما 


تدفعه إلى الكبد وفبها أيضا قوة جاذبة لما يفتذي به المعدة خخاصة وقوة ماسكة 
وقوة هاضمة وقوة دافعة . 

قال : والنمو مغاير للسمن . 

اقول : النمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه وتكون 
الزيادة متداخلة في أجزاء المزيد عليه '' وهو مغاير للسمن وكذا الذبول مغاير 
للبزال فان الواقف في النمو قد يسمن عكالشيخ إذا صار سمينا فان أجزائه 
الأصلية قد جفتوصلمت فلا يقوى الغذاء على تفريقها فلا يتحقق النمو وكذلك 


قال : والمصورة عندي باطلة لاستحالة صدور هذه الافمال افحكمة المركبة 
عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا ٠‏ 

أقول : اثيت الحكماء للنفس قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل بشكل 
نوع ذي القوة والحى ما ذهب اليه المصنف من أن ذلك محال لآن هذه الاشكال 
والصور أمور محكمة متقنة فلا تصدر عن طبيعة غير شاعرة بما يصدر عنها بل 
حب استنادها إلى مدير حكم وأيضاً فان هذه التشكملات أمور مركمة والقوة 
البسيطة لا يصدر عنها اشياء كثيرةبل شكلها في حلبا البسيط هو الكرة فتكون 
هذه المر كيات على شكل الكرات *"' وهو باطل بالضرورة . 


المسئلة الثالثة عشرة . في انواع الاحساس 


قال : وأما قوة الاهراك للجزئي فمئه اللامس وهو قوةمنبثة في 
الببن كله . 


. يعني عند النمو تجذب الأجِاء الأصلية جوهر الغذاء وهو بداخلبا ويزيد عليها‎ )١( 
٠ أي كل جنين يككون شكله كروي لوحدة الفاعل ووحدة انحل القابل‎ )١( 


في أنواع الاحساس 0 


أقول : لما فرغ من البحث عن الأمر العام أعني القوة النباتبة شرع الآن في 
البحث عما هو أخص منه وهو القوة الحموانية أعني الاحساس المشترك بين 
الانسان وغيره من الحوانات وبدء بالمس لآن باقي الحواس براد لجلب النفع وهو 
لدفع الضرر ولما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع لا جرم قدم البحث فيه على 
غيره من القوى الحساسة واعلم ان اللمس كيفية قائمة بالبدن منيثة في ظاهره أجمع 
يدرك به المنافي والملائم . 


قال : وفي تعدده نظر . 

أقول : اختلف الناس في ان المس هل هو قوة واحدة أو قوي كثيرة 
فالجهور على انها قوى أربم ( الأولى ) الحاكمة بين الحار والبارد ( الثانية ) 
الحا كمة بين الرطب والبابس ( الثالثة ) الحاكمة بين الصلب واللين ( الرابعة ) 
الحاكمة بين الخشن والاملس لأن القوة الواحدة لا يصدر عنها أحكثر من 


قال : ومنه الذوق ويفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن 
المثل والضد . 
للمدر 0 يتحقق الادر 7 لآن الادراك انما 93 ن د والشيه لا ينفمل 
عن ممائله وان كانت ذات طعم مضاد / تؤد ا( كيفية على صرافتيا في الصحة كم 
في المرض . 

قال : ومنه الشم ويفتقر الى وصول المحواء المنفهل من ذي الرائحة إلى 
الخيشوم . 


أقول : الشم قوة في الدماغ يحملها زائدئان شبيبتان يحامتي الثدى ابتتان من 


54" في شرائط الادراك 


مقدم الدماغ قد فارقتا لين الدماغ قليلاً ولم يلحقها صلابة العصب ويفتقر إلى 
وصول الهواء المنفعل عن ذي الرائحة إلى الخيشوم أو وصول أجزاء من ذي 
الررائحةالبه لآنه انما يدرك بلملاقاة وقد ذهب قوم إلى أن الشم انما يكون بأن 
يتحلل أجزاء الجسم ذي الرائحة وتنتقلمع الحواء المنوسط إلىالحاسة لأن الدلك 
والتبخير يفتح الرائحة ويذكيها وقال آخخرون ان الهواء المتوسط يتككيف بتلك 
الكيفية لا غير والا لنقصوزن الجسم ذي الرائحة مع استنشاقها والمصنف (ره) 
نمه بكلامه على تجويز الأمرين وان الشم قد يحصل يكل واحد منهما . 

قال : ومنه السمع ويتوقف على وصرل الهواء المنضغط إلى الصماخ . 

أقول : ذهب قوم إلى أن السمع انما يحصل عند تعدي اهواء المنضغط ببن 
القارع والمقروع إلى الصماخ ولهذا تدرك الجبة ويتأخر السماع عن الأبصار لتوقف 
الأول طى حركة الهمواء دون الثاني والمصنف (ره) مال إلى هذا هبهنا وفيه نظر 
لأن الصوت قد يسمع من وراء الجدار مع امتناع يقاء الشكل على حاله لو أمككن 
نفود الهواء . 


قال : ومنه البصر وهي قوة مودعة في الفصبتين المجوفتين اللتين 
تتلاقيان وتتفارقان إلى العينين بعد تلاقبها بتلك ويتعلق بالذاى بالضوء 
واللون . 

أقول : الممصرات أما أن يتعلق الابصار بها أولا وإلذات أو نيا 
وبالعرض والاول هو الضوء واللون لا غير والثاني ما عداهما من سائر الممصرات 
كالشكل والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن والقبح وغير ذلك من 
أصناف المرئيات . 

قال : وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة . 

أقول : الادراك عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة راج م إلى تأئر الحاسة 


في شرائط الادراك 64 


فالابصار بالعبن معناه تأثر الحدقة وانفعانها عن الشيء المرئى هذا في حقنا نحن 
التأئر وذهمت الاشاعرة إلى انه معنى زائد على تأثر الحدقة . 


قال : ويجحب حصوله مع شرائطه ٠‏ 


أقول : شرائط الادراك سبعة ( الاول ) عدم البعد المفرط ( الثاني ) عدم 
القرب المفرط ولهذا لا سصر ما بلتصق بالعين (الثالث) عدم الحجاب (الرابع) 
عدم الصغر المفرط ( الخامس ) أن يكون مقاب أو في حك المقابل ( السادس ) 
وقوع الضوء على المرئى إما من ذاته أو من غيره ( السابع ) أن يكون المرئى 
كشفا بمعنى وجود الضوء واللون له »إ ذا عرفتهذا فنقول عند المعتزلةوالاوائل 
ان عند حصول هذه الشرايط يحب الادراك بالصرورة فان سلم الحاسة يشاهد 
هذه الشمس إذا كانت على خط نصف النبار بالضرورة ولو تشكك المقل في 
ذلك جازان يكون نحضرتنا جمال شاهقة وأصوات هائلة كنا لا ندر كبا وذلك 
سفسطة أما الاشاعرة فم يوجبوا ذلك وجوزوا حصول جميع الشرائط مع 
انتفاء الادراكواحتجوا بانا نرى الكبير صغيراً والسبب فمه رؤية بع ضأجزائه 
دون البعض مع تساوي الميع في الشرايط وهو خطأ لوقوع التفاوت بالقرب 
والمعد فلبذا أدر كنا بعض الاجزاء وهي القريبة دون الباقي ويتحقق التفاوت 
يخروج خطوط ثلاثة من الحدقة إلى المرئى أحدها عمود والباقئان ضلعا مثلث 
قاعدته المرئى فالعمود أقصر لانه بوتر الحادة والضلعان أطول لانبما 
بوتران القائمة . 


أقول : اختلف الناس في كدفية الابصار فقال قوم انه يخروج شعاع متصل 
( كشف المراد - م )١4‏ 


ل لل في كمفة الابصار 


من العمن إلى المرئىعلى همئة مخروط رأسه عند الحدقة وقاعدته عند المرئى وهو 
اختمار المصنف »> وقال أبو على ان الابصار انما يكون بانطباع صورة المرئى في 
الرطوبة الجليدية والقولان عندي باطلان أما الاول فلان الشعاع إما جسم أو 
عرض والثاني يستحمل عليه الانتقال والاول باطل لامتناع أن بخرج من العبن 
على صغرها حجم متصل منها إلى كرة الثوابيت وأيضا فان حركة الشعاع ليست 
طببعية لعدم اختصاصها بحجبة دون أخرى فلا تكون قسرية وظاهر انها ليست 
ارادية لان الشعاع جسم لطيف جد فبازم تشوشه عند هبوب الرياح فلا يحصل 
الابصار للمقابل وأما الثاني فلانه يستحيل انطباع العظم في الصغير . 


أقول : الشعاع إذا خرج من العبن واتصل بالمرئى وكان صيقلياً كالمرآة 
انمكس عنه إلى كل'"' ما نسبته إلى المرئى كنسية العين اليه و لهذا وجبتساوي 
زاويتي الشعاع والانمكاس ووحب أن بشاهد بالمرآة كما وضعه المبا صكوضم 
المرئى فان انكس للشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه وإذا انتفت الصقالة م 
يحصل الانمكاس كالاشياء الخشنة التي نشاهدها فانه لا ينكس عنبا شماع إلى 
العبن لعدم الملاسة وهذا علة أمحاب الشماع في رؤية الانسان وجبه في المرآة : 


)١(‏ وذلك فيما إذا كان المقابل الواقمعليه الشماع صيقلياً كالرآة اليصر المدرك وجيه لحصول 
شرط الرؤية وهو اتصال الشماع بالمرئى والمدرك أي الناظر في المرآة يبصر حينئذ وجبة 
فنسمة الوجه إلى المرآة المرئية كنسية العين اليها . 

(؟) يعني انمكس الشماع في المرئى الصيقلي إلى كل جسم نسبت اليه في الوضم والحاذات 
كنسية العين إليه في ذلك فاذا وضعت المرآة في مقابل المين بحيث يككونالخط الشماعي الخارج 
اليها قائماً عليها انطبى الخط الشماعى المنمكس على الخط الشماعي الخارج من العين إلى المرآة 
وحدثت زاويتان من جانب الخط دكتنف على أحدهما هذا الخط وخط آخر عل نصف السطح 
من المرئى ٠‏ 


فى أنواع القوى الباطنية "١‏ 


وأما القائلون بالانطباع فقالوا انه ينطبع في المرآة صورة الرائي ثم ينطبع في 
الممن من تلك الصورة صورة أخرى وهو باطل لان الصورة لو انطبعت فيالمرآة 
ل تنغير بتغير وضع الرائي . 


قال : وان عرض تعدد السهمين تعدد المرئى . 

أقرل : هذا اشارة إلى عة الحول عند القائلين بالشعاع والسبب في الحول 
عندهم ان النور المّد من العبن على شكل المخروط قوته في سبم المخروط فإِذا 
خرج من العبنين مخروطان والتقى سهمبما عند المبصر واتحدا ادرك المدرك 
الشيء كا هو وان م يلتق السبمان عند شيء واحد بل حصل الادراك بطرف 
المخروط لا بوقوع السهم عليه رأى الرائي الشيء الواحد شدئين . أما القائلون 
بالانطباع فانهم قالوا الصورةتنطبم أولا في الجلددية وليس الادراك عندها وإلا 
لادر كنا الشيء الواحمد شيئين كا إذا لمسنا بالبدين كان لمسين لكن الصورة التي 
في الجلبدية تنأدى بواسطة الروح المصبوب في العصبتين المجوفتين إلى ملتقاهما 
على هيئة مخروط فيلتقى المخروطان هناك وعند اللملتقى روح مدرك وحمنئذ 
ينحد عند الروح من الصورتين صورة واحدة وان / ينفذ المخروطان نفوذا على 
سيمل التقاطم انطبع من صكل سبح دافذ عن الجلمدية خمال بانفراده 
وهو الحول . 


المسئلة الرابعة عشرة : 
ُ انواع القوى الباطنية المتعلقة بادراك الجزئيات 
قال : ومن هذه القوى بنطاسيا الحاكمة بين المحسوسات . 


أقول : ائبت الاوايل للنفس قوى جزئية خمسة باطنية ر الاولى ) بنطاسيا 
وهي الحس المشترك وهو المدرك للصور الجزئية التي تجمع عنده مثل الحسوسات 


1" في امات الحس المشترك والخمال 


( الثانبة ) خزانته وهي الخيال ( الثالثة ) الوهم وهي قوة تدرك المعاني الجزئية 
المتعلقة بالحمسورسات كالصداقة الجزرئشية والعداوة الجزئية ( الرابعة ) خزانته 
وهي الحافظة ( الخامسة ) القوة المتصرفة في الصور الجزئية والمعاني الحزئية 
بالتركسب والتحلمل فتركب صورة انسان يطير وجبل من ياقوت ومذه 
القوة سممبت متخملة ان استعملتها القوة الوهمية ومتفكرة ارن استمملتها 
القوة الناطقة . 


إذا عرفت هذا فنقول الدلمل على ثبو تالحس المشترك وجوه ( أحدها ) اذا 
نحكم على صاحب لون معين بطعم معين فلا بد من حضور هذين المعنين عند 
الحا كم لككن الحاكم وهو النفس إنما تدرك الحزئميات بواسطة الآلات على ما 
تقدم فسجب حصو لما معا في آلة واحدة ولس شيء من الحواس الظاهرة كذلك 
فلا بد من اثات قوة باطنة هي الحس المشترك وإلى هذا الدليل أشار بقوله 
الحا كمة ببن المحسوسات . 

قال : لرؤية القطرة خطأ والشعلة دائرة . 

أقرل : هذا دلمل ثان على اثبات الحس امشترك وتقريره انا نرى القطرة 
النازلة خطاً والشعلة النى تدار بسرعة دائرة مع انه لسس في الخارج كذلك ولا 
في القوة الباصرة لآن البصر انما يدرك الشيء على ما هو عليه ولا النفس لانها لا 
تدرك الجزئمات فلا بد من قوة أخرى يحصل بها ادراك القطرة حال حصولها 
في المكان الأول ثم ادراكبا حال حصولا في المكان الثاني ويرتسم الحصول 
الثاني قبل انمحاء الصورة الاولى عن القوة الشاعرة فتتصل الصورةن في الحس 
المشترك فيرى النقطة كالخط والشعلة كالدائرة . 


قال : والمبرسم ما لا تحقق له . 
أقول : هذا دلمل ثالث على اثبات هذه القوة وتقريره ان صاحب البرسام 


في اثبات الحس المشترك والخمال ”م 


قوة ترتسم فبها تلك الصور حال المشاهدة و كذا النائم يشاهد صورا لا تحق قلا 
في الخارج والسبب فيه ما ذكراه وقد بينا أن تلك القوة لا يحوز أن تكون هي 
النفس فلا بد من قوة جسمانية ترتسم فيها هذه الصور . 

قال : والخيال لوجوب المغارة بين القابل والحافظ . 

أقول : هذه القوة الثانمة المسماة بالخيال وهي خزانة الحس المشترك الحافظة 
لما بزول عنه بعد غمبوبة الصورة التي باعتبارها تحكمالنفس بأن ما شوهد ثانيا 
هو الذي شوهد أولا واستداوا على مغايرتها للحسالمشترك بأن هذه القوة حافظة 
والحس المنترك قابل والحافظ يغاير القابل لامتناع صدور الاثرين عن علة 
واحدة ولان الماء فبه قوة القدول ولمس فنمه قوة الحفظ فدل على المغايرة وهذا 
كلام ضعبف يبنا ضعفه في كتاب الاسرار . 

قال : والوم المدرك للمعاني الحزئية . 

اقول : هذه القوة الثالئة المدر كة لمعاني الجزئية وتسمى الوهم وهي مغايرة 
النفس الناطقهة لما تقدم من ان النفس لا تدرك الجزئيات لذاتها وأشار البه يقوله 
الجزئية وللحس المشترك لأن هذه القوة تدرك الملماني والحس المشترك يدرك 
الصور المحسوسة وأشار اليه بقوله للمعاني وللخمال لآأن الخمال ثأنه الحفظ 
والوهم شأنه الادراك فتغايرا كبا قلنا في الحس والخمال وأشار المه بقولهالمدرك. 

قال : والحافظة . 

اقول : هذه القوة الرابعة المسماة بالحافظة وهي خزانة الوهم والدليل على 


اثباتها ا قلنا في الخبال سواء وهذه تسمى المذكرة باعتمار قوتبا على استعادة 
الغايبات ولحم خلاف في أن المذكرة هل هي الحافظة أو غيرها . 


قال : والمتتخيلة المركبة للصور والمعاني بعضها مع بعض . 


14" في الاعراض التسعة 


اقول : هذه القوة الخامسة المسماة المتخملة باعتمار استعمال الحس لها 
وبالمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها وهي التي تركب بمض الصور مم بعض 
كما تركب صورة جذع عليه رأس انسان وتركب يعض الممانى مع بعض 
وتر كب بعض الصور مع بعض المعاني ويدل على مغايرتها لما تقدم صدور هذا 
اقول عنباادوة غيرهييا بن الفزق لامتتاع متبور اسكان .من فدل وا عمد عن 


قوة واحدة . 


قال : الفصل الخامس في الاعراض وتنحصر ف تسعة ٠‏ 
اقول : لما فرغ من البحث عن الجواهر انتقل إلى الدحث عن الاعراض وفي 
هذا الفصل مسائل : 


المسألة الاولى : في ان الاعراض منحصرة في تسعة 


هذا رأى اكثر الاوائل فانهم قسموا الموجود إلى واجب وممككن والواجب 
هو الله تعالى لا غير والممكن اما غني عن الموضوع وهو الجوهر او محتاج البه 
وهو المرض ( واقسامه تسعة ) الم والكيف والابن والوضع والملك والاضافة 
وان بفعل وان ينفعل والمق والمتكامون حصروه في احد وعشرين هي الكون 
واللون والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة والمبوسة والتأليف 
والاعجاد والحموة والقدرة والاعتقاد والظن والنظر والارادة والكراهة والشهوة 
والنفرة والأل واللذة واثبت بعضهم أعراضا أخر يأتى البحث عنبها وهذه 
الاعر اض مندرجة تحت تلك لآن الكون هو الابن او ما يقارنه وباقٍ الاعراض 
التى ذكروها مندرجة تحت الكيف فلآأجل ه-_ذا بحث اأصاف ( قده ) عن 
الاعراض النسعة لدخول هذه تحتها ومع ذلك فالاوائل م يوجد لهم دليل على 
حصر الاعراض في التسعة ويعضهم جمل اجناس الممسكنات منحصرة في اربعة 
الجوهر والك والكيف والنسبة وبالماة فالحصر لم يقم عليه برهان . 


في الكم وخواصه 16" 


المسألة الثانية: في قسمة الم 


قال : الاول الك فمتصله القار جسم وسطح وخط وغيره الزمان 
ومنفصاةالعدد. 

اقول : الم إما متصل أو منفصل ونمني بالمتصل ما يوجد فيه جزءمشترك 
يكون نهاية لأحمد القسمين وبداية للآخر كالجسم إذا نصف فان موضع التنصيف 
حد مشترك بين النصفين هو نباية لأحدهما وبداية للآخر والمنفصل مالا يكون 
كذلك كالاريعة المنقسمة إلى اثنين واثنين فإنه لمس بسنهما حد مشترك وكذلك 
الثلاثة ولا يتوهم ان الوسط بداية لأحد القسمين ونباية للاخر لأنه لو عد فبهما 
صارت الثلاثة اربعة وان اسقط منها صارت اثنين ولا اولوية لأح دهما دون 
الآخر إذا عرفت هذا فنقول المتصل اما قار الذات وهو الذي تجتمع اجزاوه 
في الوجود الجسم أو غير قار الذات وهو الذي لا يكون كذلك كالزمانفانه 
لا يمكن ان يكون أحد الزمانين مجامعا للاخر والقار الذات اما أن ينةسم في 
جبة واحدة وهو الخط او في جبتين وهو السطح او في ثلاث جبات وهو الجسم 
التعلممي وغير قار الذات هو الزمان لا غير والمنفصل هو العدد خاصة لأنتقومه 
من الوحدات التي إذا جردت عن معروضاتها كانت اجزاء العدد لا غير . 


المسألة الثالثة : في خواصه 


قال : ويشملهها قبول المساواة وعدمها والقسمة وامكان وجود العاد ٠‏ 

اقول : دكر للم ثلاث خواص ( الاولى ) قمول المساواة وعدمبا عدم 
الملكة فان أحد الشيئين انما يساوي غيبره أو يفارقه باعتبار مقداره لا باعتبار 
ذاته فان كل الجسم وبعضه متساويان في الطبيعة ومتفاوتان في المقدار ( الثانية) 
قبول القسمة وذلك لأن الماهية انما يعرض ها الانقسام والاثن.نية بواسطة 
المقدار وهذا الانقسام قد نمني به كون الشيء بحسث يوجد فيه شيء غير شيء 


05" في احكام الكم 


وهذا المعنى بلدى المقدار لداته والثاني قبول الافقراق وهو من توايم المادة 
عندهم على ما سلف البحث فيه ومرادهم هيبنا الأول ( الثالثة ) امكان وجود 
العاد وذلك لآن المنقسم انما ينقسم إلى آحاد هي اجزائه فتلك الآحاد عادة له 
ولما كان الانقسام قد ييكون بالفمل كما في الك المنفصل وقد يكون بالقوة 
كما في المتصل فان اللازم المطاق الم هو امكان وجود واحد عاد 
لا الوجود بالفعل . 


قال : وهو ذاتي وعرضي "١‏ 

اقول : الك منه ما هو بالذات كالاقسام التي عددتاها له ومنه ما هو بالمرض 
وهو معروضها كالجسم الطببعي الذي هو معروض للك المتصل وكالمعدود الدي 
هو معروض لل النفصل أو عارضا كالسواد الحال في السطح فإنه متقدر بقدره 
فكمرته عرضنة لا ذاتئة أو ما يجامعه في الحل أو ما يتعلق بما يعمرض له كقولنا 
قوة متناهسة أو غير متناهبة بسب تناهي المقوى عليه في المدة أو العمدة 
أو الشدة وعدم تناهيه . 


المسئلة الرابعة: في احكامه 


قال : ويعرض ثاني القسمين فيهما لاولم) '"' 
اقول : قد ببنا أن الكم اما متصل واما منفصل وأيضا اما ذاني أو عرضي 
فالثاني من القسمين في القسمين مع يعرض للاول منها فان الجسم التعليمي قد 


)١(‏ الكم بالعرض هو ما له ارتباط بالككم الذاتى مصحم لاجراء ارصافه عليه وهو اما محل 
للكم بالذات كالجم فانه محل للمقدار والهدد أو حال في الكم بالذات كالشكل او حال في عمله 
كالارن الحال في الجسم . 

(؟) أي ويعرض الكم المنفصل الذي هو ثاني القسمين في تقسيمه للكم إلى المتصل 
والمنفصل للكم الاتصل الذي هو أول القسمين فيها أي في الذائتي والعرضي . 


في احكام الكم 01" 


يعرض له الانقسام فبحصل له التعدد فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني 
من الكم وهو المنفصلو كذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والايام والاعوام 
فمحصل له التعدد وأيضاً الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة ايض 


اقول : بريد ان الك '' لا تضاد فمه والدليل عليه وجبان ( أحدهما ) 
ان المنافي لاضدية حاصل فلا تكون الضدية موجودة. بيانه أن انواع الكمالمنفصل 
يتقوم بعضها يبعض فاحد النوعين اما مقوم لصاحبه أو متقوم به ويستحيلتقوم 
أحد الضدين بالآخر واما المنصل فلآن أحد النوعين اما قابل للاخر كالسطح 
للخط والجم للسطح أو مقبول له كالمكس والضد لا يكون قابلا لضده 
ولا مقبولا له فحصول التقوم '' والقابلية المنافيان الضدية يقتضي انتفاءالضدية 
( الثاني ) ان الشرط في التضاد مفقود في الكم فلا تضاد فيه . سانه ان للتضاد 
شرطين ( احدهما ) اتحاد الموضوع ( الثاني ) ان يكون بمنهما غاية التباعد 
وهما منتضان هنا اما عدم اتحاد الموضوع في العدد فلانه لبس لشيء من العددين 
موضوع قريب مشترك و كذا المتصل فان الجسم الطببعي معروض للتعليمي 
وللسطح بواسطة التعليمي وكذا للخط بواسطة السطح واما عدم كومما في غاية 
التباعد إذ لا مقدار يوجد إلا ويمكن ان يفرض ما هو أكبر منه أو اصغر فلا 
غاية في التباعد وكذا العدد . 


)١(‏ يعني أنه لاتضاد بين الكممات لأمرين الأول أن المنافي للضدية <داصل فان الضدية 
)١(‏ أي حصول التقوم في انواع الم المنفصل وحصرل القابلية في انواع الم المتصل 
يقتضي انتفاء التضاد بين الانواع من كل منها ٠‏ 


14" في احكام الكم 

قال : وبوصف بالزيادة والكثرة ومقابليبءا دون الشدة ومقابلها ٠‏ 

أقول : الى بانواعه يوصف بان بعضا منه زائد على بعمض آخر فان الستة 
ازيد من الثنلاثة و كذا الخط الذي طوله عشرة ازيد من الذي طوله خحمسة 
فيصدق عله وصف الزيادة ومقابلبا أعني النقصان لأن الزائد انما يعقل بالقناس 
إلى الناقص و كذا يوصف بالكثرة والقة ويمتنع اتصافه بالشدة والضعف وبيانه 
ظاهر فانه لا يعقل أن يكون خط أشد من خط آخر في الخطية ولا ثلاثة أسْد 
من ثلاثة أخرى في الثلاشة والفرق بين الشدة والكثرة ظاهر وكذا بين الزيادة 
والشدة فان الكثرة والزيادة انما تتحققان بالنسمة إلى اصل موجود لا يتغير فصله 
لسمسب الزيادة ولا حقبقته لاف الشدة ٠‏ 

قال : وانواع المتصل القار قد تكون تعليمية "١‏ 

اقول : الانواع الثلاثئة للكم المتصل القار الذات قد تؤخذ باعتبار ما تسمى 
تعلمسة وقد يؤخذ إعتبار آخر مثلا إذا أخذ المقدار بإعتبار ذاته لا من حيث 
اقترانه باللواد واعراضها من الالوان وغيرها كان ذلك مقداراً تعليسا كالسطح 
تعليمية لآن عل التعالم انما يبحث عنها مجردة عن المواد وتوابعها . 


قال : وان كانت تختلف''' بنوع ما من الاعتبار 


)١(‏ وانما سميت الانواع المأخوذة على هذا الوجه تعليمية لأن العلوم التعليمية اعني الرياضة 
تبحث عن هذه الانواع المأخوذة على هذا الوجه وانما سميت العلوم الرياضية الباحثة عن 
أحوال الكميات المتصة والمنفصة اعني الهندسة والحساب تعليمية ورياضية لانهم كانوا يبتتدون 
بها في التهلميم ورياضة النفوس . 

(؟) يعني يخالف الجسم التعليمي السطح والخط في أنه يمكن تخيه بشرط لا دونها لآنالسظح 
والخط حيث انهما لا يتحةقان إلى نباية الجسم والسطمح من الخارج رفي الخال فلا يمكن تخملهما 
بشرط لا عنهما إذ التقند بمدم الشيء ينافي رجرده ٠‏ 


في احكام الكم 4" 


اقول : الظاهر من هذا الكلام ان كون الجسم تعليميا يفارق كون السطح 
والخط كذلك وببانه ان الجسم يمكن ان يؤخد بشرط غيره وبشسرط لا غيره 
واما السطح والخط فلا يمكن أخذهم إلا بالاعتبار الأول فلهذا اختلفت الانواع 
بنوع ما من الاعتمار . 


قال : وتخلف الجوهربة عمأ يةال في جواب ما هو في كل واحد 
يعطي عرضيته . 


اقرل : بريد ان يبين ان هذه الانواع بأسرها اعراض واستدل بطريقين 
( احدهما ) عام في الجبع (والثاني) مختص بكل واحد واحد أما العامفتقريره 
ان معنى الجوهريه في حد كل واحد من السطح والخط والجسم التعلمي والزمان 
والعدد غير داخل في جواب ما هو إذا سثل عن حقيقته فمكون خارجاً عن 
الحقبقة فنكون كل واحد من هذه عرضا . 


قال : والتبدل مع بقاء الحفيقة وافتقار التناهي إلى برهان وثبوت الكرة 
الحقيقية والافتقار إلى عرض والتقوم به بعطي عرضية الجسم التعليمي 
والسملح والخط والزمان والعدد . 


اقول : هذا هو الوجه الدال على عرضية كل واحد واحد بخصوصيته اما 
الجسم التعليمي فإنه عرض لأن الجسم قد يتبدل في كل واحد من ابعاده والحقمقة 
بإقبة فان الشمعة تقبل الاشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها فزوال كل واحد من 
الابماد وبقاء الجسمية يدل على عرضية الابعاد اعني الجسم التمليمي واما السطح 
فانه عرض لآن ثبوته للجسم انما هو بواسطة التناهي العارض للجسم لافتقاره 
إلى برهان يدل عليه مع ان اجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان وإذا كان التناهي 
عارضا كان ما يثيت بواسطته اولى بالعرضمة واما الخط فانه عرض لأنه غير 
واجب الثبوت للجسم وما كان كذلك كان عرضاً» وببان عدم وجوبه انه انما 


هد في احكام الكم 


يبت للسطح بواسطة تناهيه والسطح قد لا يفرض فيه النبساية كما في الكرة 
الحقمقمة الساكنة فانه لاخط فبها بالفعل واما الزمان فانه يفتقر إلى الحركة لأنه 
مقدارها والمقدار يفتقر إلى اللقدر والحركة عرض والمفتقر إلى العمرض اولى 
بالعرضية فالزمان عرض واما العدد فلآنه يتقوم بالآحاد على ما تقدم والاحاد 
عرض فالعدد كذلك . 


قال : وليست الاطراف اعدامأ وان اتصفت با مع نوع من الاضافة '''. 


أقرل : ذهب جماعة من المتكمين إلى ان السطح الذي هو طرف الجسم 
والخط الذي هو طرف السطح والنقطة التي هي طرف الخط اعدام صرفة 
لا تحقى لها في الخارج وإلا لانقسمت لإنقسام محلها ولأن الطرف عبارة عن نباية 
الشيء ونهاية الشيء هي عبارة عن فنائه وعدمه ولآن السطحين إذا التقبا عند 
تلاقي الاجسام فان كان بالأسر ازم التداخل وإلا فالانقسام وكذا الخط والنقطة 
وهذه الوجوه لا تخلو من دخل اما الأول فائما يازم في الاعراض السارية اما 
غيرها فلا واما الثاني فلان النهاية لسست عدما محضاً ولا فناء صرفا لأد_العدم 
لا يشار المه والاطراف يشار البها بل هببنا أمور ثلاثة ( احدها ) السطح وهو 
مقدار ذو طول وعرض قابل للاشارة موجود ( والثاني ) فناء الجسم بعنى 
انقطاعه في جبة معينة من جهات الامتداد ولبس بعدم صرف بل هو عدم أحد 
ابعاد الجسم وهو ثخنه ( والثالث ) اضافة تعرض تارة للسطح فبقفال سطح 
مضاف إلى ذي السطج وتارة للفناء فبقال نهاية لجسم ذي نهاية والاضافةعارضة 
لما متأخرة عنههما وقد يؤخذ السطح عاريا عنهذه الاضافة فيكون موضوعاً لمم 


(1) أما أنبا متصفة بالاعدام مع نوع ما بين الاضافة فلان السطح مثلاً يوصف بان الجسم 
ينتهى به والانتباء أمر عدمي يعرضى للسطح بالاضافة إلى الجسم. والجواب أن الاطراف ليست 
نبايات بل أمور معروضة للنهايات . 


الهندسة و كذا البحث في الخط والنقطة واما الثالث فان الجسمين إذا التقيا عدم 
السطحان وصارا جسما واحدا ان اتصلا وان تماسا فالسطحان باقمان . 


قال : والجنس معروض التناهى وعدمه . 


أقول : بريد بالجنس الكم من حيث هو هو فانه جنس لنوعي المتصل 
والمنفصل وهو الدي يلحقه لداته التناهي وعدم التناهي وانه عدم الملكة لاالعدم 
المطلق فان العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي سلب عنه ما باعتباره 
يصدق انه متناه كالممردات وائما يلحقان اعني التناهي وعدمه العسدم الخاص 
ما عدا الكم بواسطة الكم فيقال للجسم انه متناه او غير متناه باعتبارمقداره 
وبقال للقرة دلك باعتمار عدد الانار وامتداد زمانبا وقصره ويقال للبعد 
والزمان والعدد انها متناهة وغير متناهة لا باعتبار لحوق طمبيعة بها 
بل لذاتها . 

قال : وهها اعتباريان . 

أقول : يريد به ان التناهي وعدمه من الامور الاعتمارية لا العمنشة فانه 
لبس في الخارج ماهمة يقال نها انها تناه أو عدم تناه بل انما بعقلان عارضا 
لغيرهما في الذهن . 

فال : الثاني الكيف ويرسم بقهود عدمية تخصه جملتها بالاجتاع . 

أقول : لما فرغ من البحث عن الكم شرع في البحث عن الكيف وهو الثاني 
من الاعراض التسعة وفمه مسائل : 

الأولى في رسمه أعم ان الاجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها بلترسم 
بأمور أعرف منبا عند العقل والرسم انما يتألف من خواص الشيء وعوارضه وما 
كانت العوارض قد تكون عامة وقد تكون خاصة والمام لا يفيد التميز الذي 
هو أقل مراتب التعريف لم تصلح العوارض العامة التعريف إلا إذا اختصت 


يفف في البحث عن المحسوسات 


بالاجتاع بالماهية المرسومة كبا يقال في تعريف الخفاش انه الطاير الولود ولمال/ 
يوجد لهذا الجنس خاصة تفيد تصوره توصلوا إلى تعريفه بعوارض عدمية كل 
واد منها أعم منه لكنها باجتاعبا خاصة به فقالوا في تعريفه انه هيئة قارة 
لا يتوقف تصورها على تصور غيرها ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محابا 
اقتضاء اولما فقولنا هيئة يشمل جميم الاعراض التسعة ويخرج عنها الجوهر 
وقولنا قارة يخرج عنه الحر كة وما لبس بقار من الاعراض وقولنا لا يتوقف 
تصورها على تصور غيرها يخرج عنه الاعراض النسبية وقولنا ولا يقتضي القسمة 
واللاقسمة في حلبا يخرج عنه الكم والوحدة والنقطة وقولنا اقتضاء اولبا 
لبدخل في الحدود العم بالاشياء التي لا تنقسم فانه يقتضي اللاقسمة مع انه من 
الكيف لأن اقتضاءه كذلك لبس اولي بل لوحدة المعلوم . 
المسئلة الثاننة : قْ اقسامه 

قال : واقسامه ار بعة 1 

أقول : اللكبف له انواع اربعة ( احدها ) الكيفيات الحسوسة كالسواد 
والحرارة ( الثاني ) الكيفيات الختصة بذوات الانفس كاله لوم والارادات 
والظنون ( الثالث ) الكيفيات الاستعدادية كااصلابة واللين (الرايسع)الكيفيات 
المختصة بالكمسات كالزوحة والانحناء والاستقامة وغبرها ٠.‏ 

المسئلة الثالثة : في البحث عن المحسوسات 

قال : فافمحسوسات اما انفعاليات او الفعالات ٠‏ 

أقول : الكضمات المحسوسةإن كانتراسخة عسرة الزوال سمبت انفعاليات 
لانفعال الحواس عنبا اولا وان كانت غير راسخة بل سريعة الزوال سميت 
انفعالات وهي وان ل تكن في انفسها انفعالات لكنبا لقصر مدتها وسرعةزواها 
منعت اسم جدسها واقتصر في تسسستبها على الانفهالات . 


في مغايرة الكشفيات للاشكال يفف 


المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيات للاشكال و الامزجة 


قال : وهي مغايرة للاشكال لاختلافهها في ال مل . 


أقول : ذهب قوم من القدماء إلى ان هذه الكيفيات نفس الاشكال قالوا 
الاجسام تنتبي في التحليل إلى اجزاء صغار تقبل القسمة الوهمية لا الانفكاكية 
وتلك الاجزاء مختلفة في الاشكال فالتي يحبط بها اربعة مثلئات تكون مفرقة 
لاتصال العضو فبحس منها بالحرارة والتى يحيط بها ستة مربعات تكون غلمظة 
غير نافذة فبحس منها بالبرودة والذي يقطع العضو إلى احزاء صغار وبكون 
شديد النفوذ هو المحرى الحريف والمتلاق لذلك التقطبم هو الحاو والذيينفصل 
منه شعاع مفرق للمصر هو الاببيض والذي ينفصل منه شعاع قايض للبصر هو 
السواد ويحصل من اختلاطهها باق انواع الالوان » والمحققون ''' ابطلوا هذه 
المقالة بأن الأشكال والألوان مختلفة في الحمولات فبحمل على أحدها بالايحاب 
ما يحم لعلى الآخر بالسلبفيازم تغايرهما بالضرورة. وبمانه ان الاشكال ماموسة 
وغير متضادة والألوان متضادة غير ماموسة وأيضاً الأشكال ممصرة والحرارة 
والبرودة لمستا كذلك . 


قال : وللمزاج لعمومها . 
أقول : ذهب آخرون من الأوايل إلى أن الكيفيات هي الأمزجة ''' وهو 
خطأ لان المزاج كيفية متوسطة بينالحار والمارد يحصل من تفاعلبما والحرارة 


متضادة نما ل وقد تقدم دم التضاد فيالكم والالواق متضادةٌ وكذا 0 واللموسات 
فالحاو والحامض متضاد وكذا الاسود والابيض والحار والبارد فاختلاف الحمولات دليل عل 
اخغتلان الموضوعات 

(١)حيثنهيوا‏ إلى أن الككيفيات عبارةءن الامز جةفحصولالمزاج مناختلاط الحار والبارد. 


4" في البحث عن اللموسات 


والبرودة من الكيفياتالملموسة فيكون المزاجمنها فاللون والطعم مما لنس باموس 
يكون مغايراً لمزاج وان كان تابما له 2١“‏ لكن التابع مغاير للمتبوع . 


المسئلة الخامسة : في البحث عن الملموسات 


قال : فمنها أوابل اللموسات وهي الحرارة والبرودة والرطوبة والهبوسة 
و البو افقي منتسبة اليها: 


أقول : لما كانت الكيفمات اللموسة أظبر عند الطمسعة لعمومبا بالنسبة إلى 
كل حموان قدم البحث عنبها . واعل أن الكيفيات الملموسة إما فعلية أو انفعالية 
أو ما ينسب المهما فالفملة كيفيتان هما الحرارة والبرودة والنفملة اثنتان هما 
الرطوبة والسبوسة ونعني بالفعلية ما تفعل الصورة بواسطتها في المادة والمنفمة 
ما تنفعل المادة بإعتمارها وانما كانت الاولمان فعلمتان والاخريان منفعلتين وإن 
كانت المادة تنفعل باعتمارهما لأن الأولين تفعلان في الآخرين دون العمكس واما 
باق الكصفيات اللموسة كاللطافة والكثافة والازوجة والحشاشة والجفاف والبلة 
والثقل والخفة فانها تابعة هذه الاربعة . 


قال : فالحرارة '") جاممة لمتشاكلات مفرقةللمختلفات والبرودةبالعكس 


اللموسات وإن كانت تابعة للمزاج الحاصل فيه لكن التابم مقاير لمتبوع . 

(؟) فإن الاجسام مركية من اللطيف والكثيف وكان اللطيف أخف فإذا حملت الحرارة في 
اركب تصاعدت أجزائه الاطيفة وبقيت الكثيفة فاذا صمد الالطف جامع متشاكله وفارق مخالفه 
وقد تمل ذلك با إذا تسخن الماء فانه تصمد الاجزاء الحوائية الكائئة فيه فتجتمع مع مثلبا 
وتفترق عن مخالفها واما البرودة بالمكس فانها جامعة للمختلفات متفرةةلامتشا كلات فانها إداحملت 
فمه الحواء بالبرردة ٠‏ 


في المحث عن الملموسات ظ" 93> 

اقول : الحرارة من ثأنها احداث الخفة والمل الصاعد ويحصل يسبب ذلك 
الحر كة فإذا وردت الحرارة على المر كب ومخنته طلب الالطف الصعود قبل 
غيره لسرعة انفماله فاقتفى ذلك تفريق اجزاء المر كب المختلفة فاذا صعد 
الالطف جامع مشاكله فمن هيهنا قبل انها تقتضي جع المتشاكلات وتفريق 
المختلفات واما البرودة فانها بالعكس من ذلك . 


قال : وها متضادتان . 


اقول : الحرارة والبرودة كدف.تان وجوديتان بنهما غاية التباعد فهما 
متضادتان ول يخالف في هذا الحكم أحد من الحققين وقد ذهب قوم غير محققين 
إلى أن البرودة عدم الحرارة عما من أنه أن يكون حاراً فيكون التقايل بينهما 
تقابل العدم والملكة وهو خطاء لأنا ندرك من الجسم البارد كيفية زايدة على 
الحسمسة المطلقة والعدم غير مدرك فالبرودة صفة وجودية . 

فال : وتطلق الحرارة ''' على معان اخر مخالفة للكيفية في الحقيقة . 

اقول : لفظة الحرارة تطلق على معان أحدها الكيفية المحسوسة منحرارة 
النار والثاني الحرارة المناسية للحبوة وهي شرط فبها وتسمى الحرارة الغريزية 
وهي مخالفة لتلك في الحقبقة لأن تلك مضادة للح.وةوالثانئة شرط فمماوالثالث 
حرارة الكوا كب النيرة وهي مخالفة لما تقدم . 

قال : والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل واليبوسة بالعكس : 


)١(‏ قالوا الحرارة تطلق على أربعة معان الاول الحرارة المحسوسة من النار الثاني المستفادة من 
الكرا كب كالحرارة الحاصاة من الشمس الثالث الحرارة الحاصلة من الحركة الرايم الحرارةالغريزة 
الموجودة في بدن الإنسان واما قلنا باختلافها لأن يمضها يفيد الاحراق والطبخ وثنحرها وبءضبا 
يفيد توليد النبات ونضج الفواكه ونحوها ويعضها يقيد البضم وبهءضها يفيد الدس والحركة 
واختلاف اللوازم يدل على إختلاف المازومات . 

( كشف المراد - م6١)‏ 


إشض في البحث عن الملموسات 


اقول . الرطوبة فسرها الشبخ بانها كدفية تقتضي سبولة التشكل والاتصال 
والتفرق والجمبور يطلقون الرطوبة على البلة لاغير فاهواء ليس برطب عندهم 
وعند الشيخ انه رطب وجمل البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاه ر الجسم 
كا أن الانتفاع مو الرطوبة الغريبة النافذة إلى باطنه والجفاف عدم البلة جما من 
أنه أن يبتل واللبومة مقايلة للرطوبة . 


قال : وهما مغابرتان لدين والصلابة ٠‏ 


اقول : اللين والصلابة من الكمفيات الاستعدادية فاللين كيفية يكو نالحسم 
بها مستمداً للإنغمار ويكون للشيء بها قوام غير سيال فينفصل عن موضوعه 
ولا يمتد كثيرأ ولا يتفرق بسبولة وائما يكون قبوله للغمر من الرطوبة وتماسكه 
من السوسة والصلابة كمفية تقتضي مقابل ذلك . 


قال: والثقل كيفية تقتضي حركة الجسم الى حيث ينطبق مركزء على 
مركز العالم ان كان مطالتها والخفة بالمكس ويقالان بالاضافة باعتباري . 


اقول: لما كان الثقل'١'والخفة‏ من الكفءا تالمحسوسة صادرتين عن الحرارة 
والبرودة بحث عنما ( وأعم ) أن كل واحد منهما يقال بمعنيين حقبقي واضافي 
فالثقل الحقيقي كدفية تقتضي حر كة الجسم إلى أسفل يحيث ينطبق مر كزه 
على مراكز العال إذا لم يعقه عائق والخفة بالمكس وهي كبفية تقتضي حركة 
الجسم إلى فوق يحيث يطفو على المناصر وينطيق سطحه على سطح الفلك إن لم 
بمقه عائق واما الاضافي فانه يقال بممندين في كل واحد منبما فالخفيف بالاضافة 
بقال بممنين ( احدهه ) الذي في طباعه ان يتحرك في اكثر المسافة الممتدة بين 


)١(‏ الثقل اما مطلق وأما مضاف ركذا الخفة والثقيل المطلق هو الأرض والمضاف هوالماء 
والخفيف المطلق هو النار والمضاف هو الهراء وعبر عنها العلامة بالحقيقي والاضائي . 


فى البحث عن الملموسات يفف 


الم كز والمحبط حركة إلى المحبط وقد يعرض له أن يتحرك عن المحبط )١١‏ 
ولا يتضاد هاتان الحر كان ( والثاني ) الذي إذا قمس إلى النار نفسها كانت 
النار سابقة له إلى المحمط فبو عند المحبط ثقمل وخفيف بالاضافة . 


قال : والميل طبيعي وقسري نفساني . 

اقول : الممل هو الذي يسممة المتكفون اعتاداً و ينقسم بانقسام معاوله 
اعني الحر كة إلى طبيعي كثممل الحجر المسكن في الحواء والزق في الماء و إلى قسري 
كيل الحجر إلى فوق عند قسره «لى الصعود > وإلى نفساني كيل الحيوان إلى 
الحر كة حال اندفاعه الارادي . 


قال : وهو العلة القريبة للحركة وباعتباره يصدر عن الثابت متغير. 

اقول : الميل هو العلة القريبة للحركة وباعتبار تحققه يصدر عن الشابت 
شيء متغير ''" وذلك لآن الطميعة أمر ثابت وكذا القوة القسرية والنفسانية 
فبتحبل صدور الحركة المتغيرة عنها فلا بد من أمر يشتّد ويضعف بسبب 
مصادمات الموانع الخارجية والداخلية هو المبل يصدر عن الطبدمة ويقتضي 
الحركة فسحصل باشتداده سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك . 


قال : ومختلفه متضاد”") 
اقول: يشير إلى عدم امكان اجتماع مملين مختلفين وذلك لآن المل يقتضي 


)١(‏ أي المهواء ثقيل الاضافة إلى النار والأرضس كما أن الماء خفيف بالاضافة إلى الارض 
ثقبل بالاضافة إلى المواء والنارء و حاصل الكلام إلى هنا أن الحقيف ما تحرك يطيعة نحو المحبط 
سواء وصل به فيكون مطلقا او لا فيكون مضافا والثقيل ما تحرك نحو المركز . 

(؟) يعني أن الحركة لها مراتب متفاوتة في الشدة والضعف وهذه المراتب اممتلفة لا يمكن 
أن تكون مملولة الطبيعة الراحدة لامتناع صدور الكثير عن الواحد . 

(؟) أي مختلف الميل الذرتي كليل إلى فوق واليل إلى نحت . 


ولذا في البحث عن الملموسات 


الحركة إلى جبة والصرف عن اخرى فلو اجتمع في الجسم ميلان لاقتضىحر كته 
وتوجبه إلى حبتين مختلفتين وذلك غير معقول » نعم كبا يحوز أن يحتمع في جسم 
واحد حر كتان مختلفتان احداهما بالذات والاخرى بالمرض كذلك يحوز 
اجتماع ميل ذاتي وعرضي كحجر يحمله انسان متحرك فان الثقل موجود فيه 
وهو ممله الذاتي حال خخرى الهواء به وهو مبله العرضي الذي هو للانسان ذاتي 
فإذا تحدد على ذي ميل طبيعي ميل قسري يقاوم السببان اعني الطبيعة والقاسر 
وحدث مبل القاهر منهمافإن كان القاسرغالباً أخذت الطبيعة والموانعالخارجية 
في افنائه قلي ثم تقوى الطبيعة ويأخذ الميل القسري في النقص والطبيعة في 
الزيادة إلى ان يتعادلا فيبقى الجسم عدي اليل ثم تأخذ الطبيعة في الازدياد على 
التعادل فتوجد مسلا مشوباً بآثار الضعف ثم يدْمّد الميل ويزداد الضعف فلا 
يمكن اجتماع ميلين طبيعي وقسري على حد الصرافة بل يكون الجسم ابداً 
ذا حال متوسط بين المسل القسري الشديد والطبيعي الشديد . 


قال : ولولا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه )١'‏ 
اقول : هذا إشارة إلى الدامل على وجود المبل الطبيعي في كل جسم قابل 


لالحركة القسرية وتقريره أن المتحرك إذا كان خالا عن المعاوقة وقطم بميله 
القسري مسافة ما فإنه يقطمها في زمان فإذا فرضناء محفوفاً بالمعاوقة ة 


)١(‏ بمانه كنا تقدم وححاصله أنه لو كان هناك ثلاثة اجسام فالارل لا ميل له » لا طبيمي ولا 
ذفساني وترك بالقاسر مقدار فرسخ في ساعة والثاني له ميلمساوي وعائق ما تحرك بالقاسر في 
مقدار فرسخ في ساعتين والثالث له ميل وعائق بنسبة عدم الميل والعائق إلى الجسم الثاني الذي 
فيه ميل وعائق فانه لا بد وأن يتحرك بالقاسر في مقدار الفرسخ في ساعة فيازم تساوي الجسم 
الثالث الذي فيه ميل وعائق للجسم الأول الخال عنها في أن كلا منهما تحرك في مقدار الفرسخ 
في ساعة وهو بدهي الاستحالة وهذا المحال نشأ من عدم المدل . 


في البحث عن الملموسات ا 


في زمان أطول فإذا فرضناه مممعاوةة أقل من الأولى على نسبة الزمانين قطعها 
في زمان مساو ازمان عدم المعاوقة وذلك محال قطعا لامتناع تساوي زمان 
عدم المعاوقةوواحدها. 

قال : وعند آخرين هو جنس بحسب عدد الجهات وبتمائل ويختاف 
باعتبارها . 

اقول : لما فرغ من البحث عن المبل واحكامه على راى الاوائل شرع في 
البحث عنه على رأى المتكلمين وهو جنس على رأهم تحته ستة أنواع يحسب عدد 
الجبات الست ثم قالوا ان منه ما هو متائل وهو كل ما اختص بحبة واحدة لآن 
تساوي المعلول يستازم تساوي العلة ومنه مختلف وهو ما تعددت جباته 
واختلف أبو على وأبو هاشم في مختلفه فقال أبو هاشم انه غير متضاد لاجتماع 
المدلين في الحجر الصاعد قسراً وفي الحلقفة التي يتجاذبها اثنان» وقال أبو علي 
انه متضاد . 

قال : ومنه الثقل '' وآخرون منهم جعاوء مغايرا . 

أقرل : من اجناس الاعتهاد عند أبي هاشم الثقل وهو الاعتاد اللازم الموجب 
للحركة سفلا » وقال أبو علي ان التقل راجع إلى تزايد اجزاء الجسم فجعله 
مغايراً لجنس الاعتماد وهو خطأ لأن تزايد الاجزاء الحقيقنة حاصل في الخقيف 
ولا ثقل له . 

قال : ومنه لازم ومفارق . 

اقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتاد ''' منه ما هو لازم وهو الاعتهاد 


)١(‏ يمني عند طائفة أخرى منبم الثقل مغاير لجنس الاءتماد وهو عبارةعن كثرة الاجزاء 
فكل مازاد انضمام أجزائه كان الثقل ٠‏ 

(؟) قسموا الاعتماد إلى اعتماد لازم وهو اعتماد الثقيل من جبة السفل واعتماد الخفيرف 
في جبة العلو وإلى اعتماد مفارق كليل إلى اسفل من الثقيل واليل إلى العلو في الخفيف فانهما 
لازمان إذ لا يمككن مفارقة الميل إلى السفل من الأرض وإلى العلو من الحواء ٠‏ 


207 فى المحث عن الملموسات 


نحو الفوى والسفل ومنه ماهو مفارى وهو الجتلب وهو المقتضي للحركة 
إحداها أو ذهايه به عنبا لاف الجبتين. 


قال : ويفتقر إلى حل لا غير ١١‏ . 


أقول : لما كان الاعتماد عرضاوكان كل عرض مفتقرا إلى محل كان الاعتماد 
مفتقرأ إلى المحل ولا امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك فلأجل 
هذا قال انه يفتقر إلى ححل لا غير وبعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين'"' 
افتقر إلى الاستدلال علمهما هنا واستدلوا على الأول بان صفة ذاته *' وجوب 
مدافعة محله لصفة ذاته فلو انتفى امحل انتفت صفة الذات وذلك يقنضي نفي 
الذات وعلى الثاني بانه يكون مساويا التأليف لأن الافتقار إلى ازيد من محل 
واحد من خواص التأليف والاشتراك في أخص الصفات يستازم الاشتراك 
فى الذات 249 , 


قال : وهو مقدور لنا٠‏ 


اقرل : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا لآنه بقع يحسبدواعينا 
وينتفي بحسب صوارفئا فيكون صادراً عنا . 


٠ لأن الاءتماد عرض وكل عرض مفتقر إلى محل لامتناع حلول عرض في محلين‎ )١( 
(؟) أى من أن كل عرض مفتقر إلى حل وان كل عرض يمتنع حلوله في ححلين والطاعن‎ 
٠ هو ابو هاشم‎ 
. انتفمت المدافمة فانتفمت داأته‎ 
. أي فيكون التأليف والاعتماد ححقيقة واحدة وهو بطل قطعا‎ )4( 


في البحث عن الملموسات شرف 


قال : وهتوك "١‏ عنه اشياء بعضها لذاته من غير شرط وبعضها بشوط 
وبعضبا لا لذاته 8 


اقول : قسم المتكلمون الاعتماد بالنسة إلى ما يتولد عنه إلى اقسام ثلاثة 
( أحدها ) ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط وان كان قد يحتاج اليه 
أحماا وهو الاكوان والاعتماد في محله وأن كان تولدهما ''' في غير محله 
بشرط التماس واما قلنا أنه يتولد عنه الاكوان لآن الجسم يختص بحبة دورتف 
أخرى حال حر كنّه فلا بد من مخصص لتلك الجبة وهو الاعتماد وقلنا انه بولد 
الاعتماد لوجود الحر كة القسرية شيئًاً بعد شيء فإن المتحرك يرجد فنه الاعتماد 
والاعتماد يولد الحركة الأولى والاعتماد معاً ثم إذا تحرك ولد الاعتماد حركة 
أخرى واعتمادا آخر ( وثانمها ) ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو 
الاصوات فإنها تتولد عنه بشسرط المصاكة لأن الصداء موجود في غير محل 
القدرة وما بتعدى محل القدرة لا بولده إلا الاعتماد وإذا كان مايتعدى محل 
القدرة بتولد عن الاعتماد فما بحل محلبا اولى ( وثالثها ) ما يتولد عنه لابنفسه 


)١(‏ ويتولد عن الميل اشياء ثلاثة بمضما لذاته من غير شرط كالأكوان الاربعة أعنيالحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق فالحجر يككون ماكناً إذا كان في الأرض وسكونه معلول الميل 
إذ لولا ميله م يسكن ومتحركا إذا ألقي من سطح وحركته معلولة للميل إذ لولا ميله لم يتحرك 
روقف في الحواء وان الاكوان الاربعة تترلد عن الاعةماد بلا واسطة ولا بشرط الثاني ما يتولد 
عنه لذاته بشرط كالاصوات فانها تتولد عن الاعتماد بلا واسطة لكن بشرط المصاكة والثالث 
ما يتولد لا لذاته لكن بواسطة كلام . 


(؟) وان كان تولد الاكوان والاعتماد في غير محل الاعتماد يحتاج إلى التماس كما إذا 
اوجد جسم في جسم اعتماداً أو حركة أو سكوناً أو اجتماعاً مع جسم ثالث أو افتراقاً عن 
جسم ثالث . 


ف في البحث عن الميصرات 


بل بتوسط وهو الآلم والتأليف فإن الاعتماد يولد المجاورة والتفريتى والمجاورة 
تولد التألئف والتفريق يولد الآلم 8 


قال : ومنها اوائل المبصرات وهي اللون والضوء 

أقول : من الكمفيات المحسوسة الممصرات وقد نبه بقوله اوائل الممصرات 
على أن من المنصرات ما يتناوله الحس البصري اولاً وبالذات وهو ما ذكره هنا 
من اللون والضوء ومنبا ما سناوله بواسطة كغيرهما من المرئيات فإن المصر 
انما يدر كبا بواسطة هذين وهذا كما قال في الأول ومنها اوائل الملموساتفإن 
فئه تنسها على أن هناك كفبات تدرك باالمس بواسطة غيرها . 


قال : و لكل منبها طرفان . 

أقول : لكل واحد من اللون والضوء طرفان ففي اللون السواد والسياض 
وفي الضوء النور الخارق والظلمة وما عدا هذا فإنها متوسطة بين هذه كالمرة 
والخضرة والصفرة والغبرة وغيرها من الالوان وكالظل وشمبه من الاضواء . 

قال : وللاول حقيقة . 

أقول : ذهب من لا مزيد تحصمل له إلى أن الالوان لا حقمقة لها فإنالساض 
المتخمل انما بحصل من مخالطة الحواء للاجسام الشفافة المنقسمة إلى الاحزاء 
الصغار كما في زبد الماء والثلج والسواد المتخيل انما يتخيل لعدم غور الضوء 
في عمق الجسم » والشيخ اضطرب كلامه في البياض فتارة جعله كيفية حقيقية 
وأخرى أنه غير حقيقبة بل سب حصوله ما ذكر والحق انه كنفية حقيقية 
قائمة بالجسم في الخارج لأنه محسوس كما في بياض البيض المساوق فإنه لبس 
لنفوذ امهواء فبه لزيادة ثقله بعد الطبخ وبالجلة فالأمور المحسوسة غنية 
عن البرهان . 


في الدحث عن الممصرات مل 
قال : وطرفاه السواد والبياض المتضادان . 


أقول : طرفا اللون هما السواد والبياض وقبدهما بالمتضادين لآرن الضدين 
هما اللذان بمنهما غاية التباعد فلأجل ذلك ذكر هذ القبد في الطرفين وهذا 
تنسه على أن ما عداهما متوسط بينهما ولس نوعاً قائًا بانفراده كما ذهب اليه 
بعض الناس من أن الألوان الحقيقئة خمسة السواد والساض والحمرة والصفرة 
ذهب إلى انهما يحتمعان كما في الغبرة وهو خطأ ٠‏ 

قال : ويتوقف على الثاني في الادراك لا الوجود . 

أقول : ذهب أبو على ابن سينا إلى أن الضوء شرط وجود اللون فالاجسام 
الملونة حال الظلمة يعدم عنها الوانها لأة لا نراها في الظلمة فإما أرن يكون 
لعدمبا وهو المراد أو لحصول مانم وهو ما يقال من أن الظلمة كيفية قائمة 
بالظم مانعة من الابصار وهو باطل وإلا لمنمت منهو بعد عن النار عن مشاهدة 
القريب منها ليلا ولبس كذلك وهو خطأ جد لأ نقول انما لم تحصل الرؤية 
ويتوقف أي اللون على الثاني اي الضوء في الادراك لا الوجود . 

اقول : بريد أن الضوء واللون متغايران خلافاً لقوم غير محققين ذهبوا إلى 
أن الضوء هو اللون قالوا ان الظهور المطلق هوالضوء والخفاء المطلق هوالظلمة 
والمتوسط يبنهما هو الظل والحس يدل على المغايرة . 

قال : قابلان للشدة والضعف المتبادنان نوعا . 

أقرل : كل واحد من هذين اعني اللون والضوء قايل للشدة والضعف 


ف في البحث عن الممصراث 


الشمس أشد من ضوء القمر إذا عرفت هذا فاعم أن الشديد في كل نوع مغاير 
الضعيف منه بالنوع » و ذهب قوم إلى أن سبب الشدة والضعف لبمس الاختلاف 
بالحقيقة بل باختلاط بعض أجزاء الشديد يأجزاء الضد فبحصل الضعف وإن لم 
يختلط حصلت الشدة وقد ببنا خطأهم فيا تقدم ٠.‏ 


قال : ولو كان الثاني جسما لحصل ضد المحعموس . 


أقرل : ذهب من لا تحصمل له إلى أن الضوء جسم وسبب غلطه ما يتوهم 
من كونه متحر كا يحركة المضيء وانما كان ذلك باطذ لأن الحس محك بافتقاره إلى 
موضوع يقوم فبه ولا يمكنه تحريده عن محل يقوم فيه فلو كان جسما لحصل ضد 
هذا الحكم الحسوس وهو قبامه بنفسه واستغناؤه عن موضوع يحل فيه ويحتمل 
أن يكو نقوله لحصلضد الحسوسان الضوء إذا أشرقطى الجسم ظبر و كلما ازداد 
اعترافه ازداد ظبوره في الحس فلو كان جسما لكا نساتراً لما شرق عليه فكان يحصل 
ضد المحسوس أعني ضد الاشراق ويكون كلما ازداد اشراقه ازداد ستره لكن 
الحس يشبد بضد ذلك » أو نقول أن الحس يشهد بسرعة ظبور ما يسرق عليه 
الضوء فان الشمس إذا طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعة واحدة ولو كان 
الضوء جسم افتقر إلى زمان ,قطع فبه هذه المسافة الطوياة وكان بحصل ضد 
السرعة المحسوسة فبذه الاحتمالات كلبا صالحة لتفسير قوله لحصل ضد المحسوس 
وأما سبب توهم اولئك من انه متحرك فهو خطأ لأن الضوء يحدث عند المقابلة 
لا انه يتتحرك من الجسم المقابل إلى غيره . 

قال : بل هو عرض قائم با محل معد لحصول مثله في المقابل ٠‏ 


.اقول : لما ابطل حكونه جسما ثبت كونه عرضا قائما بالمحل إذ العرض لا 
يقوم بنفسه وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل لمحله لتكيفه بمثل 
كمفسته كا في الأجسام النيرة الحاصل منها النور في المقابل وقد ننه تذلك على ان 


في البحث عن المسموعات وعم 


المضيء انما يضيء ما يقابله . 

قال : وهو ذاتي وعرضي '" وأول وثان . 

أقول : الضوء منه ذاتي ومنه عرضي وأيضاً منه ما هو أول ومنه ما هو 
:ان فالذاتي يسمى ضوء بقول مطلى وأما العرضى وهو الحاصل من المضيء لذاته 
في غبره فانه يسمى نور والأول من الضوء ما حصل عن المضيء لذاته والثاني ما 
حصل عن المقابل له كالأرض قبل طلوع الشمس فاب مضيئة مقابلتها البواء 
المضيء لمقابلة الشمس ٠‏ 

قال : والظامة عدم ملكة ٠‏ 

أقول : والظادة عدم الضبوء عما من شأنه أن يكون مضيئا ومثل هذا العدم 
كا ذهب المه من لا تحقيق له لأن المبصر لا يحد فرقاً بين حالتيه عند فتتح العين في 
الظامة وتغسضها في عدم الإدراك فلو كانت صكضية وجودية مدر كة لحصل له 
الفرق وفي هذا نظر فانه يدل على انتفاء كونها كمفية وجودية مدر كة لا على 
انتفاءه كونها وحودية مطلقاً . 


المسئاة السابعة : في البحث عن المسموعات 


ْ قال : ومنه المسموعات وهيالاصوات الحاصلة من التموج المعلول للقرع 
و القلم ٠‏ 


)١(‏ وهو ذاتي وهو القائم المضي نفسه كالشمس وعرض وهو القائم بالضي بغيره كالقمر 
ويسمى الأول ضياء وائثاني نور ٠‏ وأول وهو الحاصل من المضي لذاته كضوء الهواء 
بالشمس قبل طلوعبا وثاني وهو الحاصل عل مقابلة ااضيء لغيره كالآرض القابة البواء والهواء 
مصوء الشمس قبل طلارعبا ٠‏ 


أع ف في البحث عن المسموءات 


أقول : من الكيفيات المحسوسة الأصوات وهي المدركة بالسمع ( واعل ) 
ان الصوت عرض قائم بالمحل وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الصوت جوهر 
ينقطم بالركةوهو خطأ لأن الجوهر يدرك باللمس والبصر والصوت لبس كذلك 
وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن التموج الحاصل في المواء من القلع أو القرع 
وآغرون قالوا انه القلم أو القرع وهذان المذهبان باطلان وسبب غلطهم أذ 
سمب الشيء مكانه فان الصوت معلول للتموج المعلول للقرع أو القلم ولدس هو 
أحدها لأنها تدرك بحس البصر لاف الصوت “إذا عرفت هذا (فاعم) ان القلع 
أو القرع إذا حصل حدث توج بين القارع والمقروعني الهواء وانتقل ذلك التموج 
إلى سطح الصماخ فادرك الصوت ولا نعني بذلك أن تموجا واحدا ينتقل بعبنه إلى 
الصياخ بل يحصل تموج بعد توج عن صدم بعد آخركا في تموج الماء إلى أن يصل 
إلى الحس . 


قال : بشرط المقاومة . 


أقول:القرع انما يبحصل معه الصوت إذا حصلت اللمقاومة بين القارع والمقروع 
فانك لو ضربيت خشمة على وجه الماء بحسث تحصل المقاومة فانه يحدث الصوت 
من الماء والحواء ولا صلابة هناك ٠‏ 


قال : في الخارج . 


أقول : ذهب قوم إلى أن الصوت لبس بحاصل في الخارج يل انما يحصل عند 
المماخ وهو ما إذا تموج المواء وانتبى التموج إلى قرع سطح الصماخ فبحصل 
الصوت وهو خطأ وإلا ل تدرك الجبة ولا المعد كنا في المس حيث كان ادرا كه 
بالملاقاة ولا يمكن أن يقال أن ادراك الجبة انما كان لآن القرع توجه من تل كالجبة 
وادراك المعد لأن ضعف الصوت وقوته يدل هلى القرب والبعد لا لو سددنا 


في البحث عن المسموعات يفف 


الاذن السسرى لادر كنا بالسمنى جبة الصوت الحاصل من الجبة المسرى والضءف 
لو كان للبعد م نفرق بين القوى البعبد والضعيف القريب ٠‏ 

قال : ويستحيل بقاؤه لوجوب ادراك افينة الصورية . 

أقول : الصوت يستحمل عليه البقاء خلافاً للكرامية والدلمل علمه انا إذا 
سمعنا لفظة زيد أدر كنا اهيئة الصورية أعني ترتسب الحروف وتقديم بعضبا على 
بعض فلو كانت أجزاء الحروف باقية لم يكن إدراك هذا الترتيب أولى من باقي 
التر كسات الجسة )١‏ 1 

قال : ويحصل منه آخر ''' . 

أقول : الصوت انما يحصل باعتبار التموج في الب واء الواصل إلى سطح 
المتموج المتوجه إلى المقاوم وبين ذلك المقاوم لا من الهواء المتوجه بعد صدمه 
للمقابل وان كان فيه احتمال 4و كلام المصنف (ره) محتمل لما لأنقوله ويحصل 
منه آخر يحتمل كلا المعشين . 

فال : ويعرض له كيفية مميزة يسمى باعتبارها حرفا ٠‏ 

قوله : يعرض للصوت كيفية يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزأ في المسموع 
يسمى الصوت باعتبار تلك الكيفية حروفاً وهي حروف التبجي وحصرها غير 
معلوم بالبرهان . 


٠ لآن الفررض أن جمدم التراكيب موجود في البواء‎ )١( 
لأنه إذا صادم اهواء المتموج الحاصل للصوتجسما كجبل أو جدار رجع الهواء التموج‎ )١( 
5 إل الخلف فيدرك الصورتن مرة ثانة رهو الم.مى بالصداء‎ 


3 في البحث عن المسموعات 


قال . إما مصوت أو صامت متبائل أو مختلف بالنات أو بالمرض . 


أقول : ينقسم الحروف إلى قسمين مصوت وصامت فالمصوت هو حرف 
المد واللين أعني الواو والألف والباء وهي انما تحصل في زمان وأما صامت وهو 
ما عداها والصامت إما متمائل كالجم والجم أو مختلف والمختلف اما بالذات 
كالجم والحاء أو بالعرض وهو اما أن يكون أحد الجبمين مثلا ساكنا والآخر 
متحر كا أو يكون أحدهما متحر كا بحركة والآخر بضدها . 


قال : وينتظم منهما الكلام باقسامه . 


أقول :هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفا خصوصا أي بحسب الوضع 
مممت كلاماً فحد الكلام على هذا هو ما انتتظم من الحروف المسموعة ويدخل 
فبه المفرد وهو الكامة الواحدة والمؤلفالتام وهو المحتمل للصدق والكذ بوغير 
المحتمل لهما من الأمر والنبي والاستفبام والتعجب والنداء وغير التام التقييدي 
وغيره وإلى هذا أثار بقوله باقسامة . 


قال : ولا يعقل غيره . 


اقول : بريد أن الكلام انما هو المتتظم مسن الحروف المسموعة ولا يعقل 
غيره وهو ما أطبقى عله المعتزلة » والاشاعرة اثيتوا معنى آخغر موه الكلام 
النفساني غير مؤلف من الحروف والأصوات بدل هذا الكلام عليه وهو مغاير 
للارادة لأنالانسان قد يأمر بما لا بريد اظبارا لتمرد المبد عند السلطان فيحصل 
عذره في ضريه ومغاير لتخيل الحروف لآن تخملها تابع لها ومختلف باختلافا 
وهذا الممنى لا يختلف وظاهر انه مغاير للحموة والقدرة وغيرهما من الأعراض 
والممتزلةبالغوا في انكار هذا المعنى وادعوا الضرورة في نفيه وقالوا الامر انما 
يعقل مع الارادة وليس الطلب مغايرا فا وحمنئذ يصير النزاع هنا لفظيا . 


المسألة الثامئة : في البحث عن المطعومات 

قال : ومنها المطعومات التسعة الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها "١‏ . 

أقول : المشهور عند الاوائل أن الجسم ان كان عدم الطعم فبو التفه وتعد 
التفاهة من الطعومالتسعة وان كان ذا طعم م ينفك عن أحد الطعوم الثاني رهي 
الحلاوة والحوضة والملوحة والحرافةوالمرارة والءفوصة والقسض والدسومةوهذه 
الطعوم النسعة تحصل من تفاعل ثلاث كيفيات هي الحرارة والمرودة والكفسة 
المعتدلة في مثلها في العدد أعني ثلاث كيفبات لا مثلها في الحقبقة وهي الكثافة 
واللطافة والكيفية المسّدلة فان الحاران فعل في الكثيف حدثت المرارة وفي 
اللط.ف الحرافة وفي المعتدل الملوحة والمارد إن فعل في الكثيف حدثت العفوصة 
وفي اللطيف الحوضة وفي المعتدل القبض والمءتدل ان فعل في اللطيف حدثت 
الدسومة وفي الكشيف الحلاوة وفي المعتدل الثفاهة . 


المسألة التاسعة, في البحث عن المشمومات 


قال : وصنها المشمومات ولا اسماء لأنواعبا الا من حيث الموافقة 
والخالفة . 

أقرل : من أنواع الكبفيات المحسوسة الروائح المدركة بحاءة الشم ولم 
يوضع لانواعها أسماء مختصة بها كما وضعوا لغيرها من الاعراض بل ميزوا بمنها 
من حبث الموافقة والمخالفة فيقال رائحة طببة ورائحة منتنة أو من حدث 


اضافتها إلى المحل كرائحة المسك . 1 


)١(‏ وبيان ذلك أن الطعوم البسيطة تسعة لآن الطعم لا بد له من فاعل هو الحرارة والبرودة 
أر الكيفية المترسطة بينهما ومن قابل هو الكشف أو اللطف أو الممتدل بمنها فاذا ضرب أقسام 
الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعة يتقسم الطموم نحسيبا . 


6 في البحث عن العلم بقول مطلق 


المسئلة العاشرة : في البحث عن الكمفمات الاستعدادية 
قال : والاستعدادات المتوسطة بين طرفي النقيض . 
أقول : لما فرغ من البحث عن الكمفبات المحسوسة شرع في القسم الثاني 
من أقسام الكيف الاربعة وهي الكيفيات الاستعدادية وهي ما يرجح به القابل 
0 
فذلك الرجحان القايل ا ا 
الكيف الاستعدادي وطرفاه الوجود والمدم وهذا الرجحان ان كان نحو الفعل 
فبو القوة وان كان نحو الانفعال فبو اللا قوة . 
المسألة الحادية عشرة , في البحث عن الكيفيات النفسانية 
قال : والنفسانية حال أو ملكة 
أقرل : هذا هو القسم الثالث 5-7 وهو الكنفيات النفسانئة 
ونمني بها المختصة بذوات الانفس وهي ضربان إما ان تكون مريعة الزوال 
وتسمى ححالا لسرعة زوالبا وَآفِنا بطيئة الزوال وتسمى ملكة والفرق ببنهما 
لبس يفصول مميزة بل بعوارص خارجمة ورما كان السيء حالا ثم صار 
المسئلة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق 
أقول : من الكمفيات النفسانية العم وقسمه إلى التصور وهو عبارة عن 


البقبني بنسبة أحد المتصورين إلى الآخر ايحاب أو سلبا وانما شرط في التصديق 
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الجزم لان الخالي منه لبس بعلم بهذا المعنى وان كان قد يطلق عليه اسم العم 
بالمحاز وانما هو الظن وشرط المطابقة لان الخالى منها هو الجهل المر كب 
وشرط الثبات لان الخالى منه هو التقلبد أما الجامع لهذه الصفات فهو 
العلم خاصة . 

قال : ولا بحا . 

أقول : اختلف العقلاء في العم فقال قوم لا يحد لظبوره فان الكيفيات 
الوجدانية لظبورها لا يمكن تحديدها لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالاخفى 
والعلم منها ولان غير العم انما يعم بالعم فلو عل العم بغيره لزم الدرر وقال 
اعزره بعد فال نعضي انه تناد ان الذياء كذا مم اعتقاد انه لا يكون إلا 
كذا وقال آخرون أنه اعتقاد رة يقتضي سكون النفس وكلاها عبر مائمين ٠‏ 

قال : ويقتسمان الضرورة والاكتساب . 

أقرل : يريد ان كل واحد مسن التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري 
والمكتسب ويريد بالضروري من التصور مالا يتوقف على طلب و كسب ومن 


التصديق ما يكفي تصور طرفيه فى الح بنسبة أحدهما إلى الآخر ايحابا أو 
سلبا وبالمكتسب ضد ذلك فمهما . 


المسئلة الثالثة عشرة : في ان العلم يتوقف عل الانطباع 
اقول: اختلف العاماء في ذلك فذهب جمهور الاوائل إلى أن العم يستدعي انطباع 
المعلوم في العام وأنتكره آخرون “احج الاوالون بأنا قد ندرك أشياء لا تحقق 
لها فيالخارج ولو م تكن منطبعةفي الذهن كاذت عدما صرفا ونفيا محضا فيستحيل 
(كشف المراد م - 1١‏ 


6" في أن الملم يتوقف على الانطباع 


الاضافة البهاءواحتج الآخرون بوجبين ( الأول ) ان التعقل لو كان هو حصول 
صورة المعقول في العاقل لزم ان يكون الجدار المنصف بالسواد متعقل له والتالي 
باطل فكذا المقدم ( الثاني ) ان الذهن قد يتصور أشياء متقدرة فيازم حلول 
المقدار فبه فنكون متقدرا والجواب عنبما سبأتي . 


قال : في ا محل المجرد القابل . 

أقول : هذا اشارة إلى الجواب عن الاشكالين وتقريره ان المحل الذي 
جعلناه عاقلآ محرد عن المواد كلبا والمحرد لا يتصف بالمقدار ياعشبار حاول 
صورته فيه فان صورة المقدار لا يلزم ان تككون مقدارا وأيضا هذه الصورة 
القائمة بالعاقل حالة في حل قابل لها فلهذا كان عاقلا لها أما الجسم فلس محلا 
قابلا لتعقل السواد فلا يلزم أن يكون متعقلا له. 

قال : وحلول المثال مغابر . 

أقول : هذا اشارة إلى كيفبة حصول الصورة في العاقل وتقريره ان الحال 
في العاقل انما هو مثال المعقول وصورته لا ذاته ونفسه وممذا جوزتا حصول 
صورة الأضداد في النفس وم نوز حصول الأضداد في محل واحد في الخارج فعم 
ان حلول مثال الشيء وصورته مغابر لحلول ذلك الشيء ولما كان هذا الكلام مما 
يستمان به على حل ما تقدم من الشكوك ذ كره عقيبه . 

قال : ولا يمكن الاتحاد ٠‏ 

أقول : ذهب قوم من أوائل الحكماء إلى أن التعقل إنما يكون باتحاد صورة 
الممقول والعاقل وهو خطأ فاحش فان الاتحاد محال على ما تقدم ويازم أيضاً 
ال محال من وحه آغر وهو اتحاد الذوات المعقولة وكذلك ذهب آخرون إلى أن 
التعقل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفمال وهو خطأ لما تقدم ولاستازامه تعقل 
كل شيء عند تعقل سيء واحد . 


في أن العلم يتوقف على الانطباع 1 
قال : ويختلف باختلاف المعقول . 


أقول : اختلف الناس هنا فذهب قوم إلى جواز تعلق عل واحد بمعلومين 
ومنعه آخرونوهو الحق 9 قد يمنا أن التعقل هو حصول صورة مساوية لامعلوم 
في العام وصور الأشياء المختلفة تختلف باختلافها فلا يمكن أن تكون صورة 
واحدة لمختلفين فلا يتعلق عم واحد باثنين وانما جوز ذلك من جعل العم أمرا 
وراء الصورة . 


قال : كالمال والاستقبال 3 


أقول: هذا اشارة إلى ابطال مذه ب جماعة من الممتّزلة حبث ذهبوا إلى أن العم 
بالاستقبال عل بالحالعند حضور الاستقبال فقالوا ان العم بأن الشيء سبوجد عم 
بوجوده إذا وجد واننا دعاهم إلى ذلك ما ثبت من أن الله تعالى عالم يكل معلوم 
فإذا عم أن زيداً سبوجد ثم وجد فان زال العم الأول وتحدد عم آخر ازم كونه 
تعالى حلا للحوادث وان / بزل كان هو المطلوب وهذا خطأ فان العم بان الشيء 
سبوجد عل بالعدم الحالي والوجود ني ثاني الحال والعلم بأن الشيء موجود غير 
مشروط بالعدم الحالي بل هو مناف له فيستحيل اتحادهها والوجه في حل الشبهة 
المذكورة ما التزمه أبو الحسين هنا من أن الزامل هو التعلقات الحاصلة بين 
العم والمعلوم لا العم نفسه » وسبأتي زيادة تحقيى في هذا الموضوع ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


قال : ولا يعقل الا مضافا فيقوى الاشكال مع الاتحاد . 

أقرل : اعم ان العم وان كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس فانه لا 
يعقل إلا مضافاً إلى الغير فان العم عل بالشيء ولا يعقل تحرده عن الاضافة حتى 
بعضهم توهم انه نفس الاضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم وم يثيت أمرأ حقيقنا 
مغاير للاضافة إذا عرفت هذا فان الإشكال يقوى مع الاتحاد هكذا قال 


11 في أن العلم يتوقف على الانطباع 


المصنف (ره) والذي يلوح منه ان العاقل والمعقول إذا كنا شيئاً واحدا كا إذا 
عقل نفسه توجه الاشكالعليه بأن يقال انتم قد جعاتم العلى صورة مساوية لمعلوم 
في العام وهذا لا يتأتى هيهنا لاستحالة اجتّاع الأمثال ويقوى الاشكال باعتبار 
الاضافة إذ الاضافة إنما يعقل بين الشسئين لا بين الشيء الواحد ونفسه فلا يتحقق 
عم الشيء بذاته» والجواب عن الأول ان العم انما يستدعي الصورة لو كان العال 
عالماً بغيره أما عام ذاته فان ذاته كفي في عامهمن غير احتياج إلى صورة أخرى 
وعن الثاني ان العاقل منحيث انه عاقل مغاير له من حمث انه معقول فأمكن 
تحقق الاضافة ولآن العالم هو الشخصوالمعلوم هو الماهبة الكلية وهذان رديان'" 
أما الأول فلان المغايرة بين العاقل من حمث أنه عاقل والمعقول من حمث انه 
معقول متوقفة على التعقل فلو جعلنا التعةل '" متوقفاً على هذا النوع من التغاير 
دار وأما الثاني فلان العام هبهنا يكون عالما '' بجزئه وليس البحث فيه . 


قال : ودو عرش لوجود حده فيه . 


أقرل : ذهب المحققون إلى أن العم عرض وأكثر الناس كذلك في العلم 
بالعرض واختّلفوا في العم بالجوهر فالذين قالوا أن العلم اضافة بن العالم والمعلوم 
قالوا انه عرض أيض] والذين قالوا أن العم صورة اخدلفوا فقال بعضهم انه جوهر 
لأن حده صادق عليه إذ الصورة الذهنية ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا 


٠ أي المذكرران في الجواب عن الأشكال الثاني الذي هو الاضافة‎ )١1( 

(؟) أي لو جعلنا التعقل الذي هو نفس الاضافة على القول به أو صورة ذاته الاضافة متوتفاً 
على التغابر الاعتباري لدار أما توةف المغايرة على التعقل فلآن التعقل لو لم يكن فلا عاقفل ولا 
معقول حتى تحصل المغايرة وأما توقف التمقل عل المغايرة فلآن التعقل هو نفس الاضافة ٠‏ 

(>) لآن الماهية الكلية الانساذية مثلا مو جزء لشخص الانسان العاقل لنفسه ولبس البحث 
فية بل البحث في عل الانسان بذاته الشخصية ٠‏ 


في موضوع وهذا معنى الجوهر والمحققون قالوا انه عرض أيضا لوجود حد 
العمرض فمه فانه موحود حال في النفس لا كحزء منبا وهذا معرى 
العرض واستدلال القائلين بأنه جوهر خطأ لأن الصورة الذهنية عتنع وجودها 
في الخارج وإنما الموجود ما هي مثال له ١"‏ . 


المسئلة الرابعة : في أقسام العلم 


قال : وهي فعلي وانفعالي وغيرهما . 

أقول : العم منه ما هو فملٍ وهو المحصل للأشياء الخارجية كعم واحب 
الوجود تعالى بمخاوقاته وكنا إذا تصورنا نقشالم نستفد صورته من الخارج ثم 
أوجدنا في الخارج ما يطابقه » ومنه انفعالى وهو المستفاد من الاعبان الخارجمة 
كملينا بالسماء والأرض وأششاهيما ومئه ما لبس أحدهما سكعل واجب الوجود 
تعالى بذاته . 

قال : وضروري اقسامه ستة ومكتسب . 

أقول : قد تقدم ان العم اما ضروري واما كسبي ومضى تفسيرهما وأقسام 
الضروري ستة البدجمات وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا بسبب خارجي 
سوى تصور طرفيها كالحم بأن الكل أعظم من الجزء وغيره من البدهيات 
(الثاني ) المشاهدات وهي اما مستفادة من حواس ظاهرة كالحكم نحرارة النار 
أو من الحواس الباطنة وهي القضابا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر 
أو بالوجدان من النفس لا باعتمار الآلات مثل شعورنا بذواتنا وبافعالنا 
(الثالث ) المحربات وهي قضايا يحم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات كالحم 
بأن الضرب بالخشب مول ويفتقر إلى أمرين المشاهدة المتكررة والقياس الخفي 


)١(‏ يمني أن الموجود في المارج تكون تلك الصورة الذهنية مثالا له فبو كالموجود في الذهن 
بحسب الماهية . 


4 ف أقسام العام 


وهو انه لو كان ااوقوع على سبيل الاتفاق لم يكن دائما ولا أ كثرياً والفارق ببن 
هذه وبين الاستقراء هذا القياس ( الرايع ) الحدسيات وهي قضايا مبدء الحم 
بها حدس قوىمن النفس بزو لمعه الشك كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس 
ويفتقر إلى المشاهدة المتكررة والقباس اذفي إلا أن الفارق ببن همذه ويبن 
المجربات ان السبب في المجربات معاوم السببية غير معلوم الماهيةوفي الحدسيات 
معاوم بالاعتبارين ( الخامس ) المتواترات وهي قضايا يحك بها الذفس لتوارد 
أخبار المخبرين علمها بحيث يزول معه الشك بعدم الاتفاق بين المخبرين والتواطؤ 
لِى الكذب ( السادس ) فطرية القباسوهي قضايا يحم بها النفس باعتبار أوسط 
لا ينفك الدهن عنه . 


قال : وواجب وممكن : 


أقول :العم ينقسم إلى واجب وهو عل واجب الوجود بذاته وإلى ممكن وهو 
ما عداه وإنما كان الأول واحما لزه نفس داته الواحمة 5 


قال : وهو تابع بمعنى اصالة موازنة في التطابق اي 


أقول : اعل ان التايع يطل على ما يككون متأخراً عن المتدوع وعلى ما 
يكون مستفاداً منه وهما غير مرادين في قولنا العم تابم للمعاوم فان الملمى قد 
يتقدم المعاوم زمانا وقد يفيد وجوده كالعم الفعلى وانما المراد هيبنا كون العم 
والمعاوم متطابقين بحدث إذا تصورهما المقل حكم ياصالة المعلوم في هيئة 
التطابق وان العم تابع له وحكاية عنه وان ما عليه العم فرع على ما عليه المعلوم 


(1) أي أن موازن العلم وهو المعلوم أصل والعلم فرع بيان ذلك أن العلم وان كان سابقاً على 
المعلوم في يعض الموارد إلا أن العقل إذا تصورهما رأى أن المعلوم هو الأصل بحيث ولا كونه 
في موطنه ولو بعد حين لم يتملق الملم به من حيبت السالبة بإنتفاع الموضوع . 


في أقسام العلم 4 


وعلى هذا التقدير يحوز تأخر المماوم الذي هو الأصل عن تابعه فان العقل يحوز 
تقدم الحكاية على المحككى . 


قال : فزال الدور "١‏ . 


أقول : الذي يفهم من هذا الكلام أمران ( أحدهما ) أن يقال قد ةسمتم 
العلم إلى أقسام من جملتها الفعلي الذي هو الملة في وجود المعلوم وهيبنا جعلتم 
جنس العم تابعا فازمكم الدور اذ تبعبة الجنس تستازم تبعية أنواعه وتقرير 
الحواب عن هذا ان نقول نءني بتبعبة العم ما قررناه من كون الهلم والمعاوم 
متطابقين على وجه إذا تصورهما العقل حك بأن الأصل في هرئة التطابق هو ما 
عليه المعلوم' "وان ما عليه العمفرع عليه ووجه الخلاص من الدور يبذا التحقيق 
ان العم الفمل محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا (الثاني ) أن يقال المتدوع يحب 
أن يتقدم التايبم بأحد أنواع التقدم الخمسة وهببنا لا تقدم بالشرف ولا بالوضع 
لانهما غير معةولين فسبقى أن يكون التقدم هنا بالذات أو بالعلية أو بالزمان 
وعلى هذه التقادير الثلاثةيمتنع الحم بتأخر المتبوع عن التابع في الزمان ولا شك 
ان عم الله تعالى أَزلٍ والعاوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة 
بالزمان والمتأخر عن غيره بالزمان يمتنم أن يكون متقدما عليه بنوع ما من 


)١(‏ وتقرير الدور أن العلم إذا كان تابعا لم يكن عده تعالى فعلياً بل يازم انتفاء هذا القسم 
من العلم رأسا لآن العلم الفعلي علة للمعلوم ولا شببة في أصالة العلة بالنسية إلى المعلول فلو كان 
العلوم أيضا علة لدار » وجوابه أن العلم الفملي ليس علة على الاطلاق لامعلوم بحيث يكون له 
اقتضاء لوجوده بل هو محصل له في الخارج بمنى أن هذا العلم يصير سببا لارادة الفاعل المعاول 
من الخارج . 


6 ومراده بما عليه المعلوم هو حالة المقتضى لحعكرنه أصلا وهو ثباته وعدم تحيزه بزوال 
الملم رمراده ينا عليه الملم هو ححمالة المقتضي للمقابل ذلك , 


أنواع التقدمات بالاعتبار الذي كان به متأخراً عنه واللجواب عنه ما 
تقدم أيضا . 


المسئلة الخامسة عشرة : في توقف العلم على الاستعداد 
قال : ولا بد فيه من الاستعداد أما الضروري فبالحواس وأما الكسبي 
فبالأول . 
أقول : قد يمنا ان العم اما ضروري واما كسبي و كلاهما حصل بعد عدمه 
إِذْ الفطرة البشرية خلقت أولا عارية عن العلوم ثم يحصل ها العم بقسمبه فلا بد 
من استعداد سابق مغاير للنفس وفاعل للعم فالضروري فاعله هو الله تعالى إد 
القابل لا يخرج اولس القرة إل الفمل يدانه و إلا ل جنات اعتور لقبولو در جات 
مختافة في القرب والعد وانما تستعد النفس للقءول على التدريج فتنتقل من أقصى 
مراتب العد إلى أدناها قلملآ قليلا لاجل المعدات التي هي الاحساس بالهواس 
على اختلافها والتمرن علمها وتكرارها مرة بعد أخرى فيتم الاستعداد لافاضة 
العلوم البد.بية الكلية من التصورات والتصديقات بين كليات تلك المحسوسات 
وأما النظرية فانها مستفادة من النفس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء لكن 
بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية أما في التصورات فبالحد والرسم وأما في 
التصديقات فمالةماسات المستندة إلى الاقدمات الضرورية . 
المسئلة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والادراك 
قال : وفي الأصطلاحيفارق الادراك مفارقة الجنس النوع”) وباصطلاح 


)١(‏ بيان ذلك أن العلم يفارق الادراك مفارقة الجنس النوع فالجنس هو الادراك والنوع هو 
العلم وباصطلاحآخر مفكرقة النوعين فكل من العلم والادراك فوع نحت نس رهو الإدراك مطلة) 
والحاصل أن في الادراك اصطلاحين الأرل أن يكون ؟مثى الادراك المطلق الأعم من الجزئي 
كادراك الحكرن بالبصر وهكذا والكلي كالملم الكليات وه ذا المعنى يكون الادراك المطلق 
من العلم ٠‏ 


في مراتقب العلم 4 


مفارقة الدوعين . 

اقول : اعلم ان الملم يطلق على الادراك للأمور الكلية كالاون والطعم 
مطلقا ويطلق الادراك على الحضور عند المدرك مطلقا فنكون شاملا لاعلم 
والادراك الجزئي أعني المدرك بالحس كبذا اللون وهذا الطعم ولا يطلق العلم 
على هذا النوع من الادراك ولدذلك لا يصفون الحدوانات الععجم بالعلم وان 
وصفوها بالادراك فيكون الفرق بين العلم والادراك مطاقا على هذا الاصطلاح 
فرى ما بين النوع والجنس ©» النوع هو العلم والجنس هو الادراك وقد يطلق 
الادراك باصطلاح آخر على الاحساس لا غير فيكون الفرى بينه وبين العلم هو 
هو الفرى ما بين النوعين الداخلين تحت الجنس وهو الادراك مطلقاً هنا 7 


المسئلة السابعة عشرة : في ان العام بالعلة يستازم العلم بالمعلول 

قال : وتعاقه على التمام بالعلة يستلزم تعلقه كذلك بالمعلول . 

أقول : العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة ( الأول ) العلم باهية العلة مسن 
حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر وهذا لا يستازم العلم بالمعلول لا علىالةام 
ولا على النقصان ( الثاني ) العلم بها من حيث هي مستازمة لذات أخرى وهو 
علم ناقص بالعلة فيستازم علما ناقصا بالمعلول من حيث انه لازم للعلة لا مسن 
حمث ماهيته ( الثالث ) العلم بذاتها وماهيتها ولوازمها ومازوماتها وعوارضها 
ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير وهذا هو العلم التام بالعلة 
وهو يستازم العلم التام بالمعلول فان ماهية المعلول وحقيقته لازمة لماهبة الملة 
وقد فرض تعلق العلم بها من حمث ذاتبا ولوازمها . 


المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم 


قال : ومراتبه ثلاث . 


م" في كفية العلم بذي السبب 


أقول : ذكر الشبخ أبو على أن للتعقل ثلاث مراتب ( الأولى ) أن يتكورن 
القوة الحضة وهو عدم التعقل عما من شأنه ذلك ( الثانية ) أن يكون بالفمل 
التام كنا إذا علم الشيء عاما تفصيلياً ( الثالثة ) العلم بالشيء إجمالاً كمن علم 
مسئلة ثم غفل عنها ثم سل عنها فانه يحضر الجواب عنها في ذهنه ولس ذلك 
بالقوة المحضة لأنه في الوقت عام باقتداره على الجواب وهو يتضمن علمه يذلك 
الحواب ولمس علما بها على جبة التفصمل وهو ظاهر . 


المسألة التاسعة عشرة : في كيفية العلم بذي السبب 
قال : وذو السبب انما يعلم به كليا ''' . 


أقول : اعلم ان الشيء إذا كان ذا سبب فانه انما يعلم بسببه لانه بدون 
السبب ممكن وإنما يحب يسيبه فإذا نظر اليه من حيث هو هو لم يحم العقل 
بوقوعه ولا بعدمه وإما يحكم باحدههما إذا عقل وجود السبب أو عدمه فذو 
السبب انما يحم بوجوده أو عدمه باانظر إلى سببه إذا ثبت هذا فان ذا السبب 
انما يعلم كلياً لأن كونه صادراً عن الشيء تقبيد له بأمر كلي أيضاً وتقيبد الكلي 
بالكلى لا يقتضى الحزئية »و تحقمق هذا انك إذا عقلت كسوفا شخصيا من جبة 
سمبه وصفاته الكلبة التي يتكون كل واحد منها نوعا مجموعا في شخصه كان 


)١(‏ وذو السبب أي المعلول إنما يعلم به كليا وفي هذا اشارة إلى أمرين الأول أن العلم بشيء 
ذا سبب لا يمكن إلا بعد العلم بسببه إذ الشىء ذو السبب ممككن فاذا نظر اليه من حيث هو مع 
قطم النظر عن سيبه امتنع الحزم برجحان أحمد طرفيه على الآخر وإنما يحكم بأحدهما اذا 
عقل وجود السيب أو عدمه الثانيان العلم به جزئا بل انما هو علم كلي فلو علمنا ان الثار علة 
للاحراقكان علمنا بالاحراق الكلى لا الجزئي لأن نفس تصور الاحراق لا يمئع عن وقوع 
الشركة وكذلك عاما بصدورءعن الثار لا يمئع الشركة وسره أن الشيء ما لم يحب لم يتشخص 
إذ تقبد الكلي بألف كلي لا يوجب الجزئية اذ لا يرتفم احتمال الشركة ٠‏ 


في تفسير العقل لمكن 


الملم به كليا والكسوفوان كان شخصيا فانهعند ذلك يصير كليا ويكون نوعا 
مممرعا في شخص والنوع الجموع في شخص له معلول كلي لا يتغير وما يستند 
اليه من صفاته وأحواله ويككون مدر كا بالعقل فلا يتغير فانه كلما حصلت علل 
الشخصي وأسبابه وجب حصول ذلك الجزئي فيقال ان هذا الشخصي أسبابه 
كذا وكلما حصلت هذه الأسباب كان هذا الشخصي أو مثله فدكرن 


المسألة العشرون : في تفسير العقل 


قال : والمقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الالات . 

أقول : هذا هو المحقق في تفسير العقل وقد فسره قوم بانه الملم بوجوب 
الواجبات واستحالةالمستحملات لامتناع انفكاك أحدحهما عن الآخر وهو ضعيف'١'‏ 

قال : ويطلق على غبرء بالاشتراك . 

قوله : لفظة المقل مشتركة بين قوى النفس الانسانية وبين الموحود المجرد 
في ذاته وفعله معا ويندرج تحته عند الأوائل عقول عشرة سبق البحث فيها أما 
القوى النفسانية فبقال عقل علمي وعقل على أما العلمي ( فأول ) مراتبه 
أو كسبي ( وثانيها ) العقل بالملكة وهو الذي استعد لحصول العلوم الضرورية 
لادراك النظريات فصار له بتلك الأولمات ملكة الانتقال إلى النظريات وأعلى 


)١(‏ يعني تلازم يصحح العقل والعلم ولا يفسر أن أحدهما بالآخر لآن الاتحاد بين المفسر 
والمفسر به واجب والتلازم بين الشيئين لا يلازم الانحاد بينهما . 


؟وع؟ في الاعتقاد والظن وغيرها 


أفكاره دون حصول مطالبه وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة في القرب 
والبعد بحسب شدة الاستعداد وضعفه ( وثلثها ) العقل بالفعل وهو أن تكون 
النفس بحبث متى شائت استحضرت العلوم النظرية المكتسبة من العلوم 
الضرورية لا على انها بالفعل موجودة ( ورايعبا ) العقل المستفاد وهو حصول 
تلك النظريات بالفعل وهو آخر درجات كمال النفس في هذه القوة وأما العملى 
فبطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التمبيز بين الامور الحسنة والقبيحة وعلى 
القدمات الى يستط يبا الامور الحسنة والقسحة وعلى فمل الامور 
الضلة والشصةات 


السسئله الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظن وغيرهما 

قال : والاعتقاد يقال لاعحد قسميه ٠‏ 

أقول : الاعتقاد من الامور الضرورية لكن اختلفوا في انه هل هو من 
قبل العلوم أو جنس مغاير لها فقال جماعة بالأول وذهب أبو الحذيل العلاف إلى 
الثاني وأبطله أبو علي الجبائي بأنه لو كان كذلك لكان أما مث لا العلم وهو 
المطاوب أو ضداً فلا يحتمعان مع انبما قد يحمتمعان أو مخالفا فلا ينتفيان بالضد 
الواحد ١”‏ ( والتحقيق ) هنا أن نقول أن الاعتقاد أحد قسمي العلم وذلك لانا 
قد بمنا ان العلّم يقال على التصور وعلى التصديق كأنه جنس هما والاعتقاد هو 
التصديق وهو قسمم أحد قسمي العلم . 

قال : فيتعاكسان في العموم والخصوص . 

أقول : هذا نتبجة ما مضى والذي نفبم منه ان الاعتقاد قد ظبر انه أحد 
قسمي العلم فبو أخص منه بهذا الاعتبار لأن العلم شامل للتدور والتصديق 


٠ مم انبما ينتفيان بالضد الواحد‎ )١( 


في الاءتقاد والظن وغيرهما عة؟ 


الذي هو الاعتقاد والاعتقاد باعتبار آخر أعم من العلم لانه شامل لاظن والجبل 
الم كب واعتقاد المقلد فهذا ما ظهر لنا من قوله فمتعاكسان أي الاعتقاد والعلم 
في العدوم والخصوص ( واعلم ) ان لنا في هذا الكلام على هذا التفسير نظراً 
وذلك لانالاعتقاد انما يكون قسماً من العلم لو أخذ العلم التصديقي بالاعتبار 
الاعم الشامل للعلم يمعنى البقين والظن والجبل المر كب واعتقاد المقلد وحينئذ 
لا يتم التعاكس لان الاعتقاد لا يكون أعم من العلم ببذا الاعتيار فالواجب ان 
براد باعشار اصطلاحمن ا ما يؤّدي معئأة 0 5 

قال : ويقع فيه التضاد بخلاف العلم . 

أقول : اعلم ان الاعتقاد منه ما هو متائل ومنه ما هو مختلف وامختاف 
على قسمبن متضاد وغير متضاد وهذا ظاهر لكن وجه التضاد عند أبي على 
الجبائي تعلقه بالضدين فحكم بتضاد اعتقادي الضدين وقال به أبو هاشم أولا 
ثم حكم بأن تضاده انما هو لتعقاه بالايحاب والسلب لاغير اما العلم 9 


اقول : هذا هو المشبور عند الاوائل والمتكلمين وذهب الجمائيان إلى أن 
زوال الصورة عن المدرك خاصة دون الحافظ والنسمان زواها عنيما معا . 

قال : والشك تردد الذهن بين الطر فين . 

أقر ل : الشك هو سلب الاعتقاد وتردد الذهن بين طرفي النقيض على 


)١(‏ وبمانهأنالاعتقاد بأحد الاصطلاحينرهو اعتيار معناء الأخص من العلم المطلق اذهو سشامل 
له رللتصور وبالاصطلاح الآخر أعم من الملم اد شامل له وللظن والحهل المر كب والتقل.د . 


64" في الاعتقاد والظن وغيرهما 


التساوي ولس معنى قائما بالنفس وهو مذهب الاوائل وأبي هاشم وقال أبو 
علي انه معنى يضاد العلم واختاره البلخي لتجددء بعد أن ل يكن وهو خطأ 
لعدم اتحاد المتعلق الذي هو شرط فى تضاد المتملقات ٠‏ 


قال : وقد يصح تعلق كل من العلم '١'‏ والاعتقاد بنفسه وبالاخر فيتفاي 
الاعتهار لا الصور ‏ . 


)١(‏ قوله وقد يصح تعلق كل الى آخرهءبيان ذلك أن الاعتقاد والملم يصمح كل منهها يجميسع 
الأشياء فيصح تعلق كل منهما بنفسه وبالآخر فحينئذ لا يكون بين العلم والمملوم تغاير الا 
بالاعتبار اذ لا حاجة حينئذ الى صورة أخرى حاصلة من المعلوم في العالم كما هو عند علم 
النفس بذاتها وسائر صفاتها القائمة بذاتها »“أقول ذلكظاهر في تعلق العلم التصوري بالعلم تصوراً 
أو تصديقاً وكذا في تعلقه بالاعتقاد فانه اذا حصل لنا تصور أو تصديق وأردنا أن تتصور ذلك 
التصور أو التصديق يكفي لنا في ذلك حصول هذا التصور والتصديق عندنا ولا حاجة لنا الى 
حصول صورة ذهنية اخرى متتزعة عنهها كما في علم النفس بصناتها القائمة بذاتها وذلك يسمى 
علما حضورياً أما إذا تعلق الاعتقاد أو الملم التصديقي بالملم أو الاعتقاد كان يحكم على تصور 
الإنسان مثلا أو عل التصديق نحال من أحواله بأنه كذا كان العلم بالمحكوم عليه من قبيل التصور 
بالتصور أو التصديق غير محتاج الى صورة أخرى منتزعة منه وكان الملم متحداً مع المعلوم 
بالذاتمغايراً له الاعتيار لكن باقى أجزاء التصديق كتصور المحكوم به وتصور النسية والحكم 
لا يكون إلا يحصول صور من تلك المدركات عند المدرك بالكسر ويكون العلمحينئذ مغايرا 
للمعلوم بالدذات ٠‏ 


(؟) أي بأن نعلم إنا عالم بالشيء الفلاني وهذا مقابل الجبل المركب وكذلك يصبح تعلقه 
بالاعتقاد بأن نعلم إنا ذمتقد برسالة جمد بن عبد الله وكذا بالنسبة إلى الاعتقاد فيصح تملق 
الاعتقاد بنفسه بأن نمتقد انا نمتقد بنبوة الني (ع) مثلا ويصح تعلقه بالعلم يأن نعتقد بانا عالم 
بقيام زيد فيتغاير الاعتبار لا الصور . 


في الاعتقاد والظن وغيرهما 66؟ 


أقرل : اعم ان العلوالاعتقاد من قبيل النسبوالاضافات يصح تعلقها يحمبع 
الآشاء حتى بأنفسها فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد وبالعام و كذا العلم يتعلق 
بنفسه وبالاعتقاد إذا عرفت هذا فإدا تعلق العام بنفسه وجب تعدد الاعتمار إد 
العلم كان آل ينظر به وباعتبار تعلق العلم به يصير شيئا منظوراً فيه وكورتف 
الشيء معلوما مغاير لاعتبار كونه عام فلا بد من تغاير الاعتبار أما الصور فلا 
وإلا لزم وجود صور لا يتناهى بالنسية إلى معاوم واحد لآن العام بالشيء لا 
ينفك عن العام بالعلم يذلك الشيء عند اعتبار الممتبرين ( واعام ) ان العلم 
بالعلم علم يكيفيته وهملنه للعام يقتضى النسبة إلى معلوم ذلك العام ولس علا 
بالمعلوم كنا ذهب اليه الجبائيان . 


قال : والجهل بمعنى يقابلهها وبآخر قسم لاحدهما . 

أقول : اعلم ان الجبل يقال على ممنيين بسيط ومركب فالسيط هو عدم 
العلم عما من أنه ان يكون عام و.هذا المهنى يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم 
والملكة والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو قسم للاعتقاد 
إذ الاعتقاد جنس للجبل وغيره وسمى الأول يسيطاً نظرأ إلى عدم تر كه والثاني 
مر كبا لتر كبه من اعتقاد وعدم مطابقة . 


قال : والظن ترجيح أحد الطر فين وهو غير اعتقاد الرجحان ٠‏ 

أقول : الظن ترجيح أحد الطرفين أءني طرف الوجود وطرف الهدم 
ترجمحاً غير مانع من النقيض ولا بد من هذا القيد لبخرج الاعتقاد الجازم 
( واعلم ) ان رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان لأن الأول ظن لا غير 
والثاني قد يكون علما . 

قال : ويقبل الشدة والضعف وطرفاء علم وجهل . 


أقرل : لما كان الظن عبارة عن ترجيح الاعتقاد من غير منع للنقيض و كان 
للترجيح مراتب داخلة بين طرفي شدة في الغاية كان قايلا للشدة والضعف 


0" ف النظر وأحكامه 


وطرفاه العلم الذي لامرتمة بعده لارححان والجيل النسبط الذي لا ترجمح معه 
البتة أعني الشك المحض . 


المسئلة الثانية والعشرون , في النظر واحكامه 


قال : وكسبي العلم يحصل بالنظر مع سلامة جز نيه ضرورة . 

أقول: قد ببنا ان العلم ضربان ضروري لا يفتقر إلى طلب وكسب ونظري 
يفتقر اليه فالثاني هو المكتسب بالنظر وهو ترتيب أهور ذهنية للتصور إلى 
أمر مجبول فالترتيب جنس بعد لآنه كما بيقع في الأمور الذهنية كذلك يقع في 
الأشباء الخارجمة فالتقبيد بالأمور الذهنية يخرج الآخر عنه ( ثم ) الترتيب 
الخاص قد يراد لاستحصال ما لبس يحاصل وقد لا يكون كذلك *' فالثاني 
لبس بنظر وهذا الحد قد اشتمل على العلل الأربع للنظر أعني المادة والصورة 
والغاية وفمه اشارة إلى الفاعل وهذه الأمور قد تكون تصورات هي اما حدود 
أو رصوم يستفاد منها العلم بمفرد وقد تكون تصديقات يكتسب بها تصديق 
( واعام ) ان النظر لما كان مر كبا اشتمل بالضرورة على جزء مادي وجزء 
صوري فالمادي هو المقدمات والصوري هو الترتبب يمنها فادا سام هذان الجزءان 
بأن كان امل والوضم والربط والجيةعلى ما ينبغيو كان القرتيب على ما ينبغي 
حصل العلم بالمطلوب بالضرورة هذا في التصديقات وكذا في التصورات فانه 
كان الحد مشتملا على جنس قريب وفصل أخير وقدم الجنس على الفصل حصل 
تصور المحدود قطعا » والمه أشار المصنف (ره) بقوله مع سلامة جزئيه دمني 
الجزء المادي والجزء الصوري ( واعلم ) ان الناس اختلفوا هنا فةال من لا مزيد 
تحصيل له ان النظر لا يفيد العام لأن العلم يافادته للعلم ان سكان ضروريا لزم 
اشتراك العقلاء فمه وان كان نظريا تسلسل ولان النظر لو استازم العلم لم 


. أي بل براد لاستحضار ما هو حاصل في الخزانة‎ )١( 


في النظر واحكامه يقل 


يختلف الناس في آرامم لإشترا كهم في العلوم الضرورية التي هي ماد لانظرية 
وذهب المحققون إلى انه يفيد العام بالضرورة فانا متى اعتقدة ان العال مكن 
سي 0 

عن الشببة الاولى بقوله ضرورة ولا حب اشتراك المقلاء في الضروررات فإن 
كثيراً من الضروريات يتشككك فمها بعض الناس إما لخفاء في التصورات أو لغير 
ذلك وخرج الجواب عن الشببة الثانية بقوله مع سلامة جرشه وذلك لأن 
اختلاف الناس في الاعتقاد انما كان بسبب تر كهم الترتيسب الصحيح وغفلتهم 
عن شرائط امل وغير ذلك من اسباب الغلط اما في الجزء المادي او الصوري 
فإذا سلما حصل المطلوب لكل من حصل له ملامة الجزئين. 


قال : ومع فساد احدهها قد يحصل ضدء ١'‏ 


أقرل : النظر إذا فسد إما من جبة المادة أو من جبة الصورة / يحصل العم 
وقد يحصل ضده اعني الجبل وقد لا يحصل والضابطة في ذلك ان نقول ان كان 
الفساد من - ا ا 0 من جبة المادة لا غير 
كان القساس م' منتحاً فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كادية 
في كل واحد كانت النتبحة كاذية قطعاً والاجازان تتكون صادقة وان تكورن 
كاذبة وبهذا التحقيق ظبر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستازم الجهل 
وإلا لكان المحتى إذا نظر في شببة المبطل أفاده الجبل ولس كذاك مم أنه 


)١(‏ وقد يحصل ضده أي الملم بعنى أنه ينتج شيا مالفا للواقسم الذي هو الجبل نحو كل 
انسان حجر وكل حجر جمماد فالنتيجة كاذية وهي كل انسان جماد وقد يحصل المم أي 
تكرون الننيجة مطابقة للواقع نحو كل افسان حجر وكل حمحر ناطى فكل انسان اطق وقدلايحصل 
شيء أصلائحر كلانسان يوان وبعض الحبوان صاهل فإنه لا ينتج أصلا لعدم كونه على طب احد 
الاشعال الاريعة . 


(كشف المراد م )١7‏ 


64 ؟ في النظر واحكامه 


معارض ''' بالنظر الصحبح فإن شرط اعتقاد حقية اللقدمات في الصحيح 
شرطناه نحن في الفاسد ايضاً . 

قال : وحصول العم عن الصحيح واجب . 

أقرل : اختلف الناس هنا فالممتزلة على ان النظر مولد لالملم وسبب له 
والاشاعرة قالوا ان الله تعالى أجرى عادته بخلق العم عقيب النظر وليس النظر 
موجبا ولا سبباً العم واستدلوا على ذلك بان العم الحادث أمر ممكن والله تعالى 
قادر على كل الممكنات فاعل لحا على ما يأتي في خلق الأعمال فيكون العم منفعله 
والمعتزلة لما ابطلوا القول باستناد الافعال الحموانية إلى الله تعالى بطل عندهم هذا 
الاستدلال ولما رأوا الملم يحصل عقيب النظر وبحسبه وينتفى عند انتفائه 
حككموا عليه بانه سبب له كما في سائر الاسباب والحق أن النظر الصحيح يحب 
عنده حصول العل ولا يمكن تخلفه عنه فإئا نعم قطعاً انه مق حصل لنا اعتقاد 
المقدمتين فانه يحب حصول النتيجة قالت الاشاعرة التذكر لا يولد العم فكذا 
النظر بالقباس عليه والجواب الفرق بينههما ٠‏ 

قال : ولا حاجة إلى المعام ٠‏ 

أقول : ذهمت الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف بل لا بد 
من معونة من المعلم للعقل لتعذر العلمبأظبر الاشياء وأقربها مزدون مرشد وأطبق 
المقلاء على خلافه لأنه مق حصلت المقدمتان لنا على الترتيب المخصوص صل 
لنا الجزم بالنتيجة سواء كان هناك ممل أو لا وصعوبة تحصصل المعرفة بأظهر 
الاشاء لا يدل على امتناعبا مطلقاً من دون المعلم وقد الزمبم المعتزلة والاشاعرة 
الدور والتسلسل لتوقف العم بصدقه على العم يتصديق الله تعالى إياه بواسطة 
المعجزة فلو توقفت المعرفة لله تعالى علمه دار ولأن احتياج كل عارف إلى معم 


)١(‏ بان الممارضة بأن يقال إإت النظر الصحيح لا يستازم الملم وإلا لكان المبطل إذا 
نظر في دليل الحق افاده الملم ولكنه لا يفيده لآنه معتقد ببطلان الدليل ٠‏ 


في النظر واحكامه 6" 


يستازم حاجة المعم إلى آخر ويتسلسل وهذان الالزامان ضعمفان لآن الدورلازم 
استشاط الاحكام من الادلة التي من جملتها ما بدل على صدقه من المقدمات 
والتسلسل يازم لو وجب مساواة عقل الممل لعقولنا اما على تقدير الزيادة فلا . 


قال : نعم لا بد من الجزء الصوري ٠‏ 


أقرل : يشير بذلك إلى ترتسب المقدمات فإنه لاا بد مع حضور المقدمتين 
في الذهن من ترتيب حاصل بينهما ليحصل الل بالنتيجة وهو الجزء الصوري 
النظر إذ ولا الترتيب لحصلت العلوم الكسبية مع العقلاء ولم يقم خلل '"ا 
لأحد ني اعتقاده وقيل لا حاجة اله والالزم التسلسل ”''أواشتراط الشيء 
بنفسه وهو سبو فإن التسلسل يازم لو قلنا بافتقار كل زائد إلى ترتيب وليس 
كذلك بل المفتقر إلى الترتسب انما هو الاجزاء المادية خاصة . 

قال : وشرطه عدم الغاية وضدها وحعضورها . 

اقول : الذي فبمناه من هذا الكلام أن شرط النظر عدم العمل بالمطلوب 
الذي هو غاية النظر والالزم تحصيل الحاصل ويشترط ايضاً عدم ضدها اعني 
الجبل المر كب لآنه بإعتقاده حصول العل له لا يطلبه فلا يتحقق النظر في طرفه 
ويشترط ايضاً حضورها يمني حضور المالوب الذي هو الغاية إد الغفافل عن 


)١(‏ يعني أن المعلم برتب المقدمات التي يمجز الانسان عن ترتيبها فبعد أن برتبها ينظر 
الانسان فيا ويستتبط الحكم منبما يعقله ٠‏ 

(؟) اي الحلل الواقع من جبة الصورة . 

(>) أيالقياس لو احتاج إلى الجزء الصوري فاما أن تمدتاج إلى الجزء الصوري الخارج من 
نفس هذا القياس فيازم التسلسل إذ ذلك الجزء الصوري الخارج يكرن ايضا في ضمن قياس محتاج 
إلى جزء صوري آخمر وهمكذا واما أن يحتاج إلى الجزء الصوري في نفس هذا القياس فمواحتياج 
الشيء الى نفسه واشتراطه يها . 


؟ في النظر واحكامه 


الشيء لا يطلبه والنظر نوع من الطلب . 


قال : ولوجوب ما يتوقف عليه الءقليان وإنتفاء ضد المطلوب على تقدر 
ثبوته كان التكليف به عقليا . 


أقول : اختلف الناس في وجوب النظر همل هو عقلي او سممي فذهبت 
المعتزلة إلى الأول والأشاعرة إلى الثاني اما الممتّزلة فاستدلوا على وجوب النظر 
عقلاً بان معرفة الله تعالى واجبة مطلقا ولا تتم إلا بالنظر و مالا يتم الواجب 
المطلق إلا به فبو واجب فبمبنا ثلاث مقدمات ( احدما ) ان معرفة الله تعالى 
واحسة مطلقاً واستدلوا على ذلك بوجبين ( الأول ) ان معرفة الله تعالى دافعة 
للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ودفع الخوف واجب عقلا ( الثاني ) ان 
عكر الله تعالى واجب لأن نعمه على المد كثيرة والمقدمتان ضروريتان 
والشكر لا يتم إلا بالمعرفة ضرورة(الثانية) ان معرفة الله تعالى لا تتم إلا بالنظر 
وذلك قريب من الضرورة إذ المعرفة لسسث ضرورية قطء_] فبهي كسسمة ولا 
كاسب سوى النظر إذ التقليد يستند اليه وتصفية الخاطر ان انفكت منترتيب 
المقدمات لم يحصل منها عم بالضرورة ( الثالثة) ان ما لا يدم الواجبالمطلق 
إلا به فبو واجب وإلا لخرج الواجب المطاق عن كونه واجبا أو ازم تكليف 
ما لا يطاق لأن الشرط إذا لم يكن واجبا جاز تركه فحينئذ اما ان يحب على 
المككلف المشروط اولا والثاني بازم منه خروجه عن كونه واجبا مطلقا 
والأول يازم منه تكليف مالا يطاق إذ وجوب المشروط حال عدم الشرط 
ايحاب لغير المقدور وهو محال فثبت أن وجوب النظر عقلي ولا يحب سمعاخاصة 
والا لم يحب والتالي باطل فالمقدم مل ببان الشرطية أن النظر إذا لم يحب 
إلا بالسمع لزم اقحام الانبياء لآن النى إذا جاء إلى المكلف وأمره باتباعه لم 
يحب على ا مكلف الامتثال حتى يعم صدقه ولا يعلم صدقه إلا بالنظر فإذا امتنع 
المكلف من النظر حتى يعرف وجويه عليه لم يحز تناه الوجوب إلى الي 


في النظر واحكامه 1 


لعدم العم يصدقه حبنئذ ولا وجوب عقلي فينتفى الوجوب على تقدير الوجوب 
السمعي ( إذا عرفت هذا ) فنقول قوله ولوجوب ما يتوقف علبه العقليان أشار 
بلفظة ما إلى المعرفة والعقليان اشار به إلى وجوب الشككر ووجوب دفعالخوف 
عن النفس وةوله وانتفاء ضد المطلوب على تققدير ثبوته يشير به إلى انتفاء 
الوجوب السمعي الدي هو ضد المطلوب لآأن المطلرب هو الوجوب العقلي وضده 
الوجوب السمعي وقوله على تقدير ثبوته يعني لو فرض الوجوب مممياً لم يكن 
واجما فبذا ما فبمناه من كلامه في هذا الموضع وإما الاشعرية فقد احتجوا 
بوجبين ( الاول ) قوله تعالى وما كنا معذيين حتى نمعث رسولا نفى التعذيب 
بدون البعئة فلا يكون النظر واجبا قبلها ( الثاني ) لو وجب النظر لوجب اما 
لفائدة عاجلة والواقع مقايلها ''' او آجلة و-صولها ممكن ''' يدون النظر 
فتوسط النظر عبث وكذا لم يكن الفائدة ثم قالوا ما ألزمتموة به من الافحام 
على تقدير الوجوب السمعي لازم لكم على تقدير الوجوب العقلي لأن وجوب 
النظر وان كان عقليا إلا انه كسى فالمكلف إذا جائه النى وأمره باتباعه كان 
له أن يمتنع -تى يعرف صدقهولا يعرفه إلا بالنظروالاظر لاحب عليه بالضرورة 
بل بالنظر فقبل النظر لا يعرف وجوبه فله ان يقول لا انظر حتى اعرف وجوب 
النظر وذلك يستازم الافحام ايضاً والجواب عن الأول التخصصص وهو حمل نفي 
التعذيب المتوقف على الرسالة على ترك التتكلدف السمءي أو يأول الرسول 


)١(‏ أي مقابل العاجة يعني أن الانسان إذا اعتقد وحصل له اليقين امتنم عن المحرمات 
وم يمتئع عن الحرمات بخلاف ما لم يكن له يقين بالاخرة تمتم باكثر الحرمات إذ الانسان بسبب 
(؟) بأن يثيب الله عباده في الاخرة ابتداء من دون ان يءملوا بالواجمات ويتركوا انحرمات 
اقول هذه الحكمة فلا بقع من الحكيم نعم ان لله تعالى فضلا و زيادة كثيرة على اجور العباد اانتي 


بالعقل جمعاً بين الادلة وعن الثاني ان الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف وآجلة 
وهي نمل الثو اب بالمعرفة الذي لا يمكن الابتداء به في الحكدة وعن الثالثان 
وجوب النظر وان كان نظريا إلا انه فطري القياس فكان الالزام عائدا على 
الاشاعرة دون المعتزلة . 

قال : وملزوم العام دليل والظن امارة . 

اقول : لما كان النظر متعلقا بما يستازم العم من الاعتقادات أو الظن وجب 
البحث عن المتعلق فالمستازم للعلم يسمى دليا والمستازم للظن يسمى امارة وقد 
يقال الدليل على معنى أخص من المذ كور وهو الاستدلال بالمعلول على العلة . 

قال : وبسائطه عقلية ومركدة لامتتحالة الدور ٠‏ 

اقول : بسائط الدليل يعني به مقدماته فإن الدالشل لا كان مر كبا من 
مقدهتين كانت كل واحدة من تمنك المقدمتين جزءاً بسسطا بالنسبة إلى الدليل 
وان كانت مركبة في نفس الأمر إذا عرفت هذا فالمقدمات قد تكون عقلية 
محضة وقد تككون مر كبة من عقلي وممعي ولا يمككن تر كبها من ممعيات محضة 
وإلا لزم الدور لآن السمعي المحض لبس يحجة إلا بهد معرفة صدق الرسول 
وهذه المقدمة إذا استفيدت بالسمع دار بل هي عقلبة محضة فاذن احدى 
مقدمات النقلمات كلها عقلية والضابط في ذلك أن كل ما يتوقف عليه صدق 
الرسول لايجحوز اثباته بالنقل و كل ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقللا يجوز 
اثباته بالعقل وما عدا هذين يحوز اثباته هما . 


قال : وقد يفيد اللفظي للقطم . 

أقرل : : قمل ان الدلائل اللفظمة لا تفمد المقين لتوقفه على أمور حكلبا 
ظنية وهي اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقلوالتخصيص 
والاخار والنسخ والتقدم والتأخير والممارض العقلى والحق خلاف هذا فإن 
كثيرا من الادلة االفظية بعلم دلالتها على معانمها قطعا وانتفاء هذه المفاسدعنها. 


في اقسام القياس ولض 


قال : ويحب تأويله عند التعارض . 

أقول : إذا تعارض دليلان نقليان أو دلبل عقلي ونقلي وجب تأويل النقل 
اما مع تعارض النقلين فظاهر لإمتناع تناقض الادلة واما مع تعارض العقلي 
والنقلى فكذلك ايضاً وانما خصصنا النقلي بالتأويل لامتناع العمل هما والقائهما 
والعمل بالنقلي وإبطال العقلي لأن العقلي أصل النقلى فلو ابطانا الأصل ازم 
ايطال الفرع ايضاً فوجب المدول إلى تأويل النقلي وابقاء الدليل العقلي 
على مقتضاء . 

قال : وهو قياس وقسياء . 

اقول : الضمير في وهو عائد إلى الدليل مطلقا واعلم ان الدليل ينقسم إلى 
ثلاثة اقسام قاس واستقراء وتمثيل وإلى الاخيرين أشار بقوله وقسهاه و ذلكلآن 
الاستدلال أما ان يكون بالعام على الخاص أو بالعكس أو بأحد المتساويين 
المندرجين تحت عام شامل لما على الآخر ”2 فالاول هو اجل الادلة وأشرفها 
لإفادة المقين وهو المسمى بالقياس أخذاً من المحاذاة كأن القايس يطلب محاذاة 
النتبجة للمقدمتين في العلم والثاني الاستقراء اخذأ من قصد القرى قرية فقرية 
كأن المستقرى يتبم الجزئيات والثالث التمثيل . 

قال : فالقياس اقتراني واستثناني ٠‏ 

اقول : القماس اما أن يكون المطلوب او نقيضه مذكوراً فبه بالفعل 
او بالقوة والاول يسمى الاستثنائي والثاني الاقتراني مثال الأول ان كان هذا 
انسانا فبو حبوان لكنه انسان ينتج انه حموان فالنتيجة مذكورة بالفمل ؟) 
أو نقول لكنه ليس حموان ينتج انه لبس بانسان فالنقيض مذكور في القساس 


(1) مثلالنبيذ حرام لأن الرحرام ٠‏ 
(؟) ومثال الاشهال على نقمض النتمحة ان كان هذا حيوانافهو متحرك لكنه لبس يحيوان 
فليس بتحرك . 


لض قِ اقسام القساس 


بالفعل ومثال الثاني كل انسان حيوان وكل حيوان جسم ينتج كل انسان جسم 
وهو مذ كور في القياس بالقرة . 

قال : فالاول باعتبار الصورة القردبة اربعة والبعيدة اثنان )١!‏ 

اقول : الذي فبمناه من هذا الكلام ان القياس الاق قراني له اءتباران 
( احدهما ) سب مادته اعني مقدماته ( والثاني ) يحسب صورته أعني اهئة 
والترتسب اللاحقين به المارضين لمجموع المقدمات وهو ما يسمى باعتباره شكلا 
وهو بهذا الاعتبار على أربعة اقسام لل قسم مموهشكة لأن الحدالأرسطإن كان 
مولا في الصغرى وهوضوعا في الكئبرى فهو الشكل الآول كقولنا كل (جب) 
وكل (ب ١‏ ) وان كان جمولاً فبها فبو ( الثاني ) كقولنا'" كل ( جب ) 
ولا شيء من ( | ب ) وان كان موضوعاً فيهما فبو ( الثالث ) كقولنا'" كل 
( جب ) وكل ( ج ١‏ ) وان كان موضوعا في الصغرى وعمولا في الكبرى فهو 
( الرابع ) كقولنا ''' كل ( جب ) وكل ( دج ) وهذه القسمة باعتبار الصورة 
الآرسة واما بالنظر إلى المادة فله اعتباران ايض أحدهها إعتبار صورة كل 
مقدمة والثاني باعتمار مادتها فبالاعتبار الاول وهو اعتماره «النظر إلى الصورة 
البعيدة ينقسم إلى قسمين حملي وشرطي فا ملي كا قلنا والشرطي كقولنا '*' 
كما كان ( اب فج د ) وكاما كان ( ج د ف هز) ينتج كاما كان (ابفهز) 
أو نقول كاما كان ( اب ) ( فج د ) وليس البتة إذا كان (ه ز فج د) أو نقول 
كاما كان (أب فج د) وكلما كان ( أفبفهز ) أو نقول كلما كان(أبفجد) 


٠ أي صورة كل واجدة واحدة من المقدمتين بلحاظبا منفردة‎ )١( 
٠. (؟) كل انسان حيوان ولا شيء من الجر يحيوان‎ 

(>) كل انسان اطى و كل انسان ضاحك فكل ناطق ضاحك ., 
(؛) كل انسان ناطى وكل ضاحك انسان فكل تاطى ضاحك . 
() كاما كانت الشمس طالمة فالغرفة مضيئة . 


قِ الاستقراء والتمشل شض 


وكلا كان (هززفاب). 

قال : وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة اربعة . 

أقول : مقدمات القماس هوي المادة البعيدة له باءتبار مقدمة مقدمة وجموعبا 
لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين هي المادة القريبة وهقدمات القماس اربعة 
مسلمات ومظنونات ومثشببات ومخيلات هذا باعتمار المادة البعسدة واما باعتشار 
المادة القريبة فاقسام القياس خخسة البرهان والجدل والخطابة والسفسطة والشعر. 

قال : والثاني متصل وناتجه أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل 
وفشه ضعفه . 

أقول: الثاني هوالاستثنائي وهوضربان (الأول) أن تكون مقدمة الشرطية 
متصلة وينتجمنه قسمان (أحدههما) استثناء عين المقدم لعين التالي (والثاني ) استثناء 
نقيض التالي انقيض المقدم (والثاني ) أن تكون منفصلة وهو قسمان أيضا(أحده)) 
أن يكون غير حققية (والثاني )أن يكون حقيقية فغير الحقيقية ضربان مانعة المع 
وينتجقسمان منها استثناء عينالمقدم لنقيض التالي واستثناء عينالتالي لاقي ضالمقدم 
ومانمة الخلو وينتج قسمان منها ايضاً استثناء نقيض المقدم لين التالي واستثناء 
نقيض التالي لعين المقدم واما الحقرقية فانها تنتج اربع نتائج من استثناء عين 
المقدم لنقيض التالي وبالمكس ومن استثناء عين التالي لنقيض المقدم وبالمكس. 

قال : والاخيران يفيدان الظن وتفصيل هذه الاشياء مذكورة في غير 
هذا الفن . 

اقول: بريد بالاخرين الاستقراءوالتمثيل وهما يفيدان الظن لا العم (واعلم) 
أن تفصيل هذه الاشباء وببان شرائطبا مذحكور في علم المنطق وانما انساق 
الكلام اليه هيبنا . 

قال : والتعقل والتجرد متلازمان لاستازام انقسام الحال فان تشاءبت 
عرض الوضع امجرد والا تركب ما لا يتناهى ٠‏ 


قف في ان كل محرد فبو عاقل 


اقول : هذه المسئلة وما بعدها من تنمة مباحث التعقل وقد ادعى هببنا 
ان التعقل والتجرد متلازمان يعني أن كل عاقل مجرد ١‏ وبالمكس (اما 
الأول ) فاستدل عليه بعد ما تقدم '" بأن التعقل حال في ذات العاقل فذلك 
المحل اما أن ينقسم او لا والثاني هو المراد والأول باطل لأن انقسام المحل 
يستدعي انقسام الحال إذ الحال إما انه يحل بتامه في جزئي المحل أو في أحد 
جزئبه او لايحل في شيء منه والآول دازم منه الانقسام إن كان الحال في أحد 
الجزئين غير الحال في الآخر او تعدد الواحد إن اتحدا *' والثاني يفيد المطلوب 
والثالث خلاف الفرض فإذا ثبت ذلك فالجزءان اما ان يتشاها أو يختلفا 
والآول يستازم وجود المقدار لما فرض جردا والثاني يستازم وجود مالايتناهى 
من الأجزاء للصورة العقلمة وذلك بحسب ما في المحل من الانقسامات الممكنة. 

قال : ولاستازام التجرد صحة المعقولية المستازمة لأمكان المصاحبة . 

اقول : هذا دليل الحك الثاني وهو أن كل مجردعاقل وتقريره أن كل مجرد 
فإنه يصح ان يكون معقولا بالضرورة إذا العائقعن التعقل انماهوالمادة لاغير وكلما 
صح أن يكون معقولا '؛'وحدءصح أنيكونمعقولامعغيرهوهو قطمي فإذن كل 


)١(‏ يعنى أن كل عاقل مجرد وكلمجردعاقلوالتعقل عبارة عن ادراكشيءليعرضه الموارض 
الجزئية التى تلحقه بسبب المادة في الوجود الخارجي من الكم والكيف والابن والوضم الى غير 
ذلك والتحره عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكرن مادة ولاعهقارناً للمادة مقارنة 
الور والاعراض .اما أن كل عاقل مجرد فلآن التعقل انما يكون بارتسام صورة المعقول في 
العاقل وكل ما هو محل لصورة المعقول فبو مجرد لأنه لو كان ماديا لكان متنقسما ويازم من 
انقساده انقسام الحال . 

(؟) في الفصل الرابع من مسئلة الخامسة من تحره النفس الناطقة ٠‏ 

(») ان كان الحال في أمد الجزثين عين الحال في الجزء الاخير . 

()) فإذنيصح أن يقارن معقول معقولاً أي يصح أن يقارن مجرد مجر دأفيالمقل إذ كل معقرل 
مره فإذا نبت صحة هذه المقارنة أي امكانها فيقول امكان هذه اللقارنة لا يتوقف على وجودما 
5 امكان الشيء متقدم على رجوده . 


مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره فنقول هذه الصحة اما أن نتوقف على ثبوت 
محرد في العقل اولا والأول حال لأن الثبوت في العقل نوع من المقارنة فيازم 
توقف امكان الشيء على وقوءه وهو ياطل بالضرورة والثاني هو المطلوب 
وهذا الدليل عندي في غاية الضعف لآن توقف امكان مقارنة المحرد المعقول 
الصورة المعقولة على ثبوت مقارنة المحرد للعقل لا يقتضي توقف الامكان على 
الوقوع إذ الامكان هنا عايد إلى مقارنة المعقول لهءقول وهي غير والثبوت عايد 
إلى مقارنة المعقول للعاقل وهي غير فلا بازم ما ذ كر من المحال . 


فال : ومنبا القدرة وتفارق الطبيعة والمراج بمقارنة الشعور والمغايرة 
في التابع . 

اقول : لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحثث عن القدرة واشار 
بقوله ومنها أي ومن الكمفيات النفسانية لانماصفةقائمة بذوات الانفس(واعلم) 
ان الجسم من حيث هو غير مؤثر و إلا لتس'ارت الاجسام في ذلك وانما يؤثر 
بإعتبار صفة قائمة به فالصفة المؤئرة اما أن تؤثر مع الشعور أو بدونه وعلى كلا 
التقديرين اما أن يتشابه التأثير أو يختاف فالقسام اربعة أحدها الصفة المقترنة 
بالشعور المنفقة في التأثير وهي القوة الفلكية الثاني المقترنة بالشعور المختلفة في 
التأثير وهي القوة الحموانية اعني القدرة التي يأتي البحث عن احكامها (الثالث ) 
الصفة المؤثرة غيرالمقترنة بالشعور المنشاءبهة فيالتأثير وهي القوة الطبيعية(الرابع) 
غير المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير وتسمى النفس النماتة إذا عرفت هذا 
فنقول القدرة مغايرة الطبيعة ولامزاج اما الاول فلوجوب اقترانها بالشعور 
بخلاف الطبيعة وإما الثاني فلآن المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة 
فيكون من جنسهها فتكون تابعة أعني تأثيره من جنس تأثيرهما وإما القدرة فإن 
تأثيرها مضاد لتأثيرهما وإلى هذا اشار بقوله والمغايرة في التابع . 


4 في احكام القدرة 


قال : ومصححة للفعل بالنسية ١١‏ 

اقرل : القدرة صفة تقتضي صحة الفمل من الفاعل لا ايحابه إن القادر 
هو الذي يصح منه الفعل والترك معا فلو اقتضت الابحاب لزم المحال ويعني 
بقوله بالنسبة اعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل وذلك لأن الفعل صحيح في نفسه 
لا بحوز ان يكون للقدرة مدخل في صحته الذاتية لأن الامكان للممكن واحب 
إما نسبته إلى الفاعل فجاز أن تكون معللة هذا هو الذي فبمناه من قولهالنسبة. 

قال : وتعلقها بالطرفين '") 

أقول : هذا هو المشبور منمذهب الحكاء والمعتزلة وهي أن القدرةمتملقة 
بالضدين وقالت الاشاعرة انها تتعلق بطرف واحد وهو خطأ لوقوع الفرق بين 
القادر والموجب . 

قال : وتقدم الفعل لتكليف الكافر وللتنافي ولزوم أحد حالين لولاء . 

اقول : هذا مذهب الحكماء واللمعتزلة وقالت الاشاعرة انها مقارنة لافعل 
والضرورة قاضمة يبطلان هذا فان القاعدة يمكنه القيام قطعا والاشاعرة بنوا 
م قالتبم على أصل لحم سبأتي بطلانه وهو أن العرض لا يبقى ثم ان الممتزلة 
استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة ( الاول ) أن القدرة لو تتقدم الفعل قبح 
تكليف الكافر والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله وبيان الملازمة هو أن تكليف 
مالا يطاق قبيح فلو م يكن الكافر متمكناً من الايمان حال كفره لزم تكليف 
ما لا يطاق ( الثاني ) لو لم تكن القدرة متقدمة على الفعل لزم استغناء الفعل 
عن القدرة مم فرض الحاجة اليها وهو تناف ظاهر وببان اللازمة أرن 


)١(‏ فإن القادر هو الدي يصح منه الفمل والترك وهذا التصحيح النسمة إلى الفاعل واماصحة 
الفمل الذاتية أى امكانه في نفسه فانها لا تحتاج الى الفاعل كا لا يخفى وانما قيدة بقولنابالنسبة 
(؟) أي الفمل والترك ٠‏ 


الحاجة إلى القدرة انما هي لإخراج الفمل من العدم إلى الوجود وحالة 
الاخراج ''' يستغنى عن القدرة وقبل لا قدرة فلا حاجة اليها مع أن الفعل انما 
خرج بالقدرة وإلى هذا اسار المصنف ( ره ) بقوله وللتنانفي ( الشالث ) لوم 
تكن القدرة متقدمة ازم اما حدوث قدرة الله تعالى أو قدم الفعل والقسمارن 
حالان فالمقدم باطل وإلى هذا أشار بقوله ولزوم أحد محمالين لولاه أي لولا 
التقدم هذا ما خطر لنا في تفسير هذا الكلام ويمكن أن يكون قوله وللتنافى 
إشارة إلى دليل مذاير للدليل الثاني الذي ذ كرناه وهو أن القدرة لو قارنت الفعل 
وقد ببنا ان القدرة تتعلق بالضدين فازم '"' حصول الضدين مما وهو تناف 
ويكون قوله وازوم أحمد محالين من تنمة هذا الكلام وهو ان نقول لو كانت 
القدرة مقارنة لزم اجتّاع الضدين للقدرة عليهما وهو تناف فيازم أحد محالين 
اما اججاعهها مع تضادهما وتنافيهما أو ايبحاب أحدهما فيتقدم على الآخر مع 
فرض المقارنة . 


قال : ولا يتحد وفوع المفدرة مع تعدد القادر '" 


أقرل : لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين وهو مماقد اختلف فيهوالدليل 
علمه انه لو وقع هما لزم استغناؤه بكل واحد متبما عن كل واحد متهما حال 
حاجته البه وهو باطل بالضرورة ويمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بانيكون 
ذلك الشيء هقدوراً لكل واحد منهها وان ل يقم إلا باحدهما ول#ذا قال 


(١)لأن‏ القدرة ششرط صدور الفمل وشرط الصدور لا يمكن أن يكون مم الصادر زماناً . 

(؟)لآن القدرة إذا حصلت حين الفمل فقط لتعلقت به فقط ولو فرضا تعلقها بالترك ازم 
اجتماع الضدين أي الفمل والترك ٠‏ 

(؟) بأن يكون مقدور واحد لشخص معلولا لقادرين كل واحد منهما مستقل بالتأثير وقد 
تقدم بيانه وحاصله ان يستازم استغئاؤه عن لل واحد منهما في ظرف احتباجه الى كل واحد 
منهما نعم يمكن ان يكون لشيء واحد مقدرراً لةادرين . 


ولا يتحد وقوع المقدور ولم بقل ولا يتحد المقدور . 
قال : ولا استبعاد في تمائلها ٠١‏ 


اقول : ذهب قوم من المعتزلة إلى أن القدرة مختلفة وبنوه على أصل لهم 
وهو انه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد وإلا لأمكن اتصاف ذاتين بهما 
فبجتمع على المقدور الواحد قادران وهومحال وإذا ثب تإمتناعاحجاع قدرتين على 
مقدور واحد ثبت اختلاف القدرة لأن التمائل في المنعلق يستلزم اتحاد المتملق 
ونحن لما جوزة تعلق القادرين بمقدور واحد اندفع هذا الدليل ( أي القدرة ) 
وحمنئذ جاوز وقوع التمائل ( أي المقدور ) فبها كغيرها من الاعراض . 

قال : وتقابل العجز تقابل العدم والملكة . 

اقول : العجز عند الاوائل وجمهور الممتزلة عدم القدرة عما من أنه أن 
يكون قادراً فبو عدم ملكة القدرة وذهب الاشعرية إلى انه معنى يضاد القدرة 
لأنه لمس جعل المحز عدما للقدرة اولى من العككس وهو خطأ فانه*"'لايلزم من 
عدم الاولوية عندهم عدمها في نفس الأمر ولا من عدمها في نفس الآمر ثبوت 
المحز معنى . 

قال : ويغابر الخلق لتضاد احكاميما والفعل 

اقول : الخلق ملكة نفسانمة يصدر بها عن النفس افعمال بسهولة من غير 
سابقة فكر وروية وهو مغابر للقدرة لتضاد احكامبما لآن القدرة تقتضيتساوى 
نسبتها إلى الضدين والخلق لمس كذلك والخذلق ايضاً يغاير الفعل لانة ''' قد 


)١(‏ أي في تمائل افراد القدرة لشخص واحد أو لشخصين والشارح العلامة فرض الكلام في 
شخصين رهو حسن . 

(؟) حاصله أن عدم ارلوية كون العجز معنى ثبوتيا في الظاهر أو في الواقع لا يستلزم كونه 
تبوتيا كبا هر مدعاهم بل أولويته ذلك وهي غير معلومة بل معلومة العدم . 

(+) أي بيخلاف الخلق وكذا سائثر الملكات والحالات النفسانية فانها بنفسما خارجة عنقدرة 
العبيد واختماره فلا وتملق بها التكليف . 


في الألم واللذة ا" 


يكون تكليفيا . 


المسئلة الرابعة والعشرون : في الام واللذة 

قال : ومنها الألم واللذة وهما نوعان من الادراك تخصصا باضافة 
تختلف بالقياس . 

أقرل : من الكمفبات النفسانية الآلم واللذة والمرجم بهما إلى الإدراك فبما 
نوعان منه تخصصا باضافة تختلف بالقياس لأن اللذة عبارة عن ادراك اللائم 
والألم ادراك المنافى فبما نرعان من الأدراك يخصص كل واحد منبما باضافته 
إلى الملائمة والمنافرة وهما أمران يختلفان بالقناس إلى الاشخاص إذ قد يكون 
الشيء ملائما لشخص ومنافراً للآخر . 

قال : وليست اللزة خروجأ عن الحالة غير الطبهية لا غير . 

أقول : نقل عن جمد بن زكربا الطبيب '' ان اللذة هي الخروج عن الحالة 
الطبيعية لأنها انما تحصل بانفعال يعرض للحاسة يقتضيه تبدل حال وهو غيرجيد 
فانه ''' اخذ ما بالعمرض مكان ما بالذات و هذا تلتذ بصورة تشاهدها من غير 
سابقة ايصار لحا حتى لا يجعل اللذة عبارة عن الخلاص عن ألم الشوق . 

قال : وقد يستند الألم الى التفرق . 


)١(‏ ذهب محمد بن زكريا الطبيب الرازي الطبراني إلى ان االذة ليست شيئا مستقلاً بل هي 
عبارة عن دفم الم فان الجائم يلتذ بالطعام وليس ذلك إلا لدفمه ألم الجوع وكذا من اجتمع 
في مثانتهالآم ثم خرج إلى غير ذلك ولكن الانحصار في ذلك باطل لبداهةأنه ليست اللذةخروجا 
عن الحالة غير الطبيمية إلى الحالة الطبيعية لا غير يل هي على قسمين الأول دفم الألم الثاني ادراك 
الملائم بدون سبق ألم كيا ا نلتذ بالنظر اله -ن وان / نكن قبل ذلك متأم لفقده لعدءسابقة 
ابصار أو سماع ار تصور . 

(؟) قال الحكاء الالم يعنى الحسن منه سبيه الذاتي تفرق الاتصال ولو كان تفريق الات 
سببا ذاتيا للآم لا تخلف الالم عنه بل تفرى الاتصال بسوء المزاج . 


يفف في الارادة والكراهة 


أقول : للألم سببان ( أحدهما ) تفرق الاتصال فان مقطوع اليد يحس بالأم 
بسبب تفرق اتصاها عن البدن وقد تازع في ذلك بعض المتأخرين بأن التفرق 
عدمي فلا يكون علة للوجودي وفبه نظر لأن التفرق لمس عدما محضا فحاز 
التعلمل به على أن التفرق انما كان علة بالعمرض فان العلة بالذات انماهي سوء 
المزاج ( الثاني ) سوء المزاج المختلف لآن الحمى توجب الأم ولا تفرق هناك واما 
قلنا المختلف لأن سوء المزاج المتفق لا يقتضي التأم . 

قال : وكل منهيا حسي وعقلي وهو أقرى . 

أقول : يريد قسمة الألم واللذة بالنسبة إلى الحس والعقل و ذلك لأن جماعة 
أنكروا العقلي منبما والحق خلافه فان نلتذ بالمعارف وهي لذات عقلية لا تعلق 
الحس بها ونتألم بفقدانها بل هذه اللذة أقوى من اللذة الحسية ولهذا كثيراً ما 
نترك اللذة الحسبة لأجل اللذة الوهمية لا العقلية فكيف العقلية وأيضا فان الحس 
انما يدرك ظواهر الأجسام ولا تعلق له بالأمور الكلية والعقل يدرك باصن 
الشيء وبريز بين الذاتياتوالعوارض ويفرق بين الحنس والفصل فيكون ادراكه 
أتم فتكون اللذة فيه أقوى ٠‏ 

المسئلة الخاسة والعشرون , في الارادة والكر اهة 

قال : ومنها الارادة والكراهة وهما نوعان من العلم ٠‏ 

أقول : من الكمفمات النفساننة الارادة والكراهة وههما نوعان من الع بالممنى 
الأعم وذلك لأن الارادة عبارة عن علم الحي أو اعتقاده أو ظنه بما في الفعلمن 
مصلحة والكراهة علمه أو ظنه أو اعتقاده بما فمه من المفسدة ‏ هذا مذهب 
جماعة ‏ وقال آخرون ان الارادة والكراهة زائدتان على هذا العم مترتبتان عليه 
ل نحد من أنفسنا ميلا إلى الشيء أو عنه مترتبا على هذا العلم وهو يفارق الشبوة 
فان المررض بريد شرب الدواء ولا يشتهيه . 


ف الارادة والكراهة 25 


قال : واحدها )١'‏ لازم مع التقابل !"ا ٠‏ 


أقول : الذي فبمناه من هذا الكلام أمران : احدههما ان ارادة الشيء تستازم 
كراهة ضده فالكراهة للضد أحدهما يعنى أحد الأمرين أما الارادة أو الكراهة 
والكراهة لازم الارادة للشيء معتقابل اللتعلقين أعني الشيء والضد وهذا حك قد 
اختلف فيه فذهب الأكثر اليه وذهب قوم *' إلى ان ارادة الشي ء نفس كراهة 
الضد وهو غلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذاتويحتمل أن نكون معنى 
قوله واحدهما لازم مع التقابل ان أحدهما لازم للعام قطما إذ المملوم أما أن 
اا ا وم ا له 
لا يازم أحدهما بعينه للتقابل ببنهما بل اللازم واحد لا بعينه . 


قال : ويتغابر اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيرء ٠‏ 


أقول : الذييظبر انا من هذا الكلام ان الارادةوالكراهة يتغاير اعتبارهما 
بالنسة إلى الفاعل بالارادة وغيره وذلك لأن الارادة ان كانت *؟' لنفس فعل 


)١(‏ اي كل منالارادة والككراهة تستازم الأخرى مم تقابل تعلقبما بأن يتعلق الارادة بالفمل 
والكراهة ,إلترك . 

)١(‏ قوله « ره » وأحدههما لازم فإنالشخص إذا تصور الشيء فاما أن بريدءواما أن يكرهه 
مم التقايل فلا يمكن اجتماعها ولا ارثفاعهما ويمكن أن بريد بذلك أن كل واحد من الارادة 
والكراهةلازمللاخر فمريد الشيء كاره لضده وكلره الشيء مريد لضده فأحدهما يازم الآخر لكن 
مع تعلقها بالمتقابلين كنا قالوا من بحث الامتناع والوجوب أن امتناع الوجود يلازم وجوب العدم ٠‏ 

)١(‏ بيان ذلك انهم قالوا أن ارادة الشيء نفس كراهة تركه وهو غلاط من باب أخذ لازم 
الشيء مكان نفسه 

(:) فاعلم ان العام اما أن يتعلق باللصلحة أو المفسدة الواقمة في الفمل باعتبار صدوره عن 
نفس العام المعتقد بتلك المصلحة أو المفسدة أو باعتبار صدوره عن غيره فبقال بالاءتبار الآرل 
الارادة والكراهة التكوينيتان وبالاعتبار الثاني التشريميتان . 

) كشف المراد بم 14 ) 


مف في الارادة والكراهة 


الفاعل من نفسه فبي عبارة عن صفة تقتضى تخصيصه بالايحاد دون غيره ما عداه 
من الأفعال في وقت خاص دون غيره من سائر الأوقات وان كانت لفعل الغير 
فانا لا تؤخذ بهذا المعنى . 


قال : وقد تتعلقان بذاتيبما '١‏ يخلاف الشبوة والنفرة . 

أقول :الارادة قد قراد والكراهة قد تكره وهذا حمكم ظاهر لكن الارادة 
امتعلقة بالارادة ليست هي الارادة المتعلقة بالفمل لآن اختلاف المتعلقات يقتفى 
تغاير المتعلقات أما الشموة والنفرة فلا يصح تعلقبما بذاتبهما فالشبوة لا تشتهى 
وكذلك النفرة لا ينفر عنبا لآن الشهوة والنفرة انما تتعلقان بالمدرك لا بمعنى انه 
يحب أن يكون موجوداً فقد تتعلق الشهوة والنفرة بالمعدوم وهما غير مدر كين . 

قال : فهذء الكيفيات تفتقر إلى الحيوة وهي صفة تقتضى الحس والحركة 
مشروطة باعتدال المزاج عندنا . 

أقول : هذه الكمفيات النفسانية التي ذكرها مشروطة بالحبوة وهو ظاهر 
ثم فسر الحوة بإنها صفة تقتضى الحس والحركة وزادها إبضاحاً بقوله مشروطة 
اعتدال المزاج ثم قبد ذلك بقوله عندة يرج عنه حيوةواجب الوجود فإنها غير 
مشروطة باعتدال المزاج ولا تقتضى الحس والحركة . 


)١(‏ قول المصنفوقد تتعلقان بذاتبها أي تتعلق الارادة بالارادة كا يملم الانسان بالصلحة 
في عامه بالصلحة في شيء وبالكراهة كما يعم بالمصلحة من عله بالمفسدة في شيء وتتعلق الكراهة 
بالكراهة كما يعلم بالمفسدة فيعلمه بالمفدة في شيء وبالارادة كنا يعلم بالفسدة في عله بالمصلحة 
في شيء “قول الشارح كن الارادة جواب عن سؤال مقدر هو أن الارادة لو تعلقت بالارادة 
او ان الكراهة لو تعلقت بالكراهة ازم أن يكون الشيء مرادا أو مكروها مرتين ٠‏ 

قوله وقد تتعلقانبذاتمهما إذ قد بريد الانسان أن بريد الشيء ويكره أنيكره الشيء ويكون 
التغابر حمنئذ بين الارادتين والكر اهتين إذ الارادة الأرلى متعلقة بالارادة الثانية والثانءة متملقة 
بالمراد لاف الشبوة والنفرة »فإن الشهوة وهي توقان النفس إلى الامور المستلذة لا يملق أن 
نتملق بتوقان آخر ٠‏ 


في ياقي الكيفيات النفسانية 1" 


قال : فلا بد من البنية ٠‏ 

اقول : هذه نتبحة ما تقدم من اسُتراط الحموة باعتدال المزاج فان ذلك انما 
يتحقق مع البنية وهذا ظاهر والاشاعرة انكروا ذلك.وجوزوا وجود حبوة في 
حل غير منقسم بانفراده وهو ظاهر البطلان . 

فال : وتفتقر إلى الروح . 

اقول : الحدوة تفتقر إلى الروح وهي أجسام لطيفة متكونة من #ارية 
الاخلاط سارية في المروق تنبعث من القلب وحاجة الحدوة المبا ظاهرة . 

قال : وتقابل الموت تقابل العدم والملكة . 

أقرل : المرت هو عدم الحبوة عن حل وجدت فبه فبو مقابل للحيوة مقابلة 
العدم والملكة وذهب أبو على الجبائي إلى أنه معنى وجودى يضاد الحدوة لقوله 
تعالى الذي خلق الموت والح.وة والخلق يستدعي الايحاد وهو ضعيف لأنالخلق 
هو التقدير وذلك لا يستدعي كون المقدور وجودياً . 

المسئلة السادسة والعشرون ؛ في باقي | لكفيات النفسانية 

قال : ومن الكيفيات النفسانية الصحة والمرض . 

أقول : الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ أما الصحة فقد 
حدها في الشفاء بانها ملكة في الجسم الحبواني يصدر عنها لأجلها أفعاله الطبيعية 
وغيرها إلى المحرى الطبيعي غير مأوفة والمرض حالة أو ملكة مقاية لتلك وهنا 
اشكال فان المتضادين يدخلان تحت جنس واحد فالصحة ان دخلتفي الحال أو 
الملكة فكذا المرض لكن أجناس المرض سوء المزاج وسوء التر كيب وتفرق 
الاتصال فسوء المزاج ان كان هو الحرارة الزائدة مثلا فمن الكدفيات الفعلية لا 
من الحال والملككة وان كان هو اتصاف المدن بها فمن مقولة ان ينفعل وموء 


هف في الكفيات المختصة بالكمسات 


التر كسب عمارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد )١'‏ محرى 
دخل بالافمال ولا سي ء دن هذه حال ولا ملكة وتفرىالاتصالعدمي لا بدخل 
0 مقوله ٠‏ 
كرون حامله الذي هو الروح على أفضل أسواله في الكم والكيف والفاعل تخيل 
الكمال وأ شاد هذه أسباب للغم ٠.‏ 

قال : والفضب والحزن واهم والخجل والحقد ٠‏ 

اقول : هذه أيضاً من الأغراض النفساذية واعلم أنجميع العوارض النفسانية 
تستازم حركة الروح أما إلى داخل أو خارج والآول ان كانت كثيرة فكما في 
الذزع أو قلملة فكما في الحزن والثاني أما دفعة فكما في الغضب أو يسيرا يسيراً 
فكما في اللذة وقد متفى ان بتحرك إلى جبتين دفعة واحدة إذا كان العارض 
الذي ينقيض الروح معه أولا إلى الباطن ثم يخطر بالبال انتفاء الضرر قينبسط 
ثاذياً وتعدير قِ الحقد عضب دأنت وعدم سهوأه الاذتقام وعدم صهودءه ٠.‏ 


قال : وامختصة بالكمية أم االمتصاة كالاستقامة والاستدارة والانحناء 
والتقءير والتقبيب والشكل والخلقة أو المافصلة كالزوجية والفردية . 


)١(‏ بيانه أما المقدار كتورم العضو وكبر الرأس وكبر البطن يسبب الاستسقاه واما المدد 
كفدد في العضو وثالول دظبر غالما على المد والقدم » والمراد من الوضع كالحول وسقوط الممدة 
والمراد من الشككل كالقروح الواقعة عل الجلد أو في باطن المدن واتسداد محرى كحدس البول 
وهذا داخل تحت مقولة الأن أو الانفعال . 


ف الكفيات المختصة بالكميات - 


اقول : لما فرغ من البحث عن الكيفيات النفسانية شرع في الكيفيات 
المختصة بالكميات وذمني بها الكيفية التي تءرض للكمية أولا وبالذات وللجسم 
ثاني؟ وبالعرض واعلم ان الكم علىقسمين متصل ومنفصل أما المتصل فقد يمرض 
له الكيف مثل الاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعمر والتقسب والشكل 
والخلقة وأما المنفصل قد يعرض له أيضا أنواع أخر من الكدف كالزوجية 
والفردية وغمره) . 


قال : فالمستقيم اقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين وكما انه موجود 
فكذا الدائرة ٠‏ 


أقرل : رسم ارثعيدس الخط المستقم ١١‏ بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين 
لأن كل نقطتين يمكن أن يوصل دينهما يخطوط غير مستقدمة مختلفة في الطول 
والقصر ويخط واحد مسقم وهو أقصرها ( إذا عرفت هذا ) فتقول الخط 
المستقم موجود بالضرورة اما الدائرة وهي سطح مسةو محيط به خط واحد 
في داخله نقطة كل الخطوط المتقدمة الخارجة منها إلى المحمط متساوية فقد 
اختلف الناس في و-ودها فالذين أثيتوا ما لا ينقسم من ذوات الأوضاع نفوها 
والباقون أثمتوها وهو اختمار المصاف لآن الدائرة المحسوسة ''' موجودة فإذا 
وصلنا بين المركز المحسوس منها وبين المد.ط يخط ثم نقلنا طرف الخط الذي 


)١(‏ قوله الخط المستقيم ٠‏ بيان ذلك : أنه لو فرض نقطتان أمكن ايصالهما #خطوط كثيرة 
منحنية ومتكسرة ومستقيمة لكن أتصرها الأط المستقيم كا هو بدهي والمناقش في ذلك كما عن 
بعض القدماء وأهل الغرب فعلا في هذا التاريخ قرن المشرين تصادم للمداهة , 

(؟) فككذا اادائرة وهي على ما عرفوها بسطم مستو حيط به خط وامد يفرض في داخله 
نقطة تسمى المر كز وتكون بحيث يتساوى جمع الخطوط امستقيمة الواصلة وبين ذلك الخط 
المحيط وبعبارة أخرى فكما لا شك في وجود الخط المستقيم وكما أنه مورجوه فالدائرة 
أيضاً مرحرهة ٠‏ 


4 في الكيفيات المختصة بالكميات 


عند المحبط إلى جزء آخر فان م ينطبق عليه فان كان لزيادة جزء أزلناه وان 
كان نقصان جزء ملأناه به وان كان لنقصان أقل من جزء أو لزيادة أقل منه 
قال : والتضاد منتف''' عن المستقيم والمستدير فكذا عن عارضيها . 
أقول : انه ربما توهم بعض الناس ان الخط المستقم يضاد الخط المستدير 
هنا لسس واحد إذ المستقم '"' يستحيل ان يتقلب إلى المستدير وبالمككس 
وأيضا فان المستقيم قد يكون وتراً لقسي” غير متشاببة كثيرة وضد الواحد 
واحد لا غمر وإذا انتفى التضاد عنبما فكذا عن عار ضمبما ويفهم منه أمرارن 
( أحدهما ) ان التضاد منتف عن الاستقامة والاستدارة المعارضتين للخط 
المستقيم والمستدير ( والئاني ) ان التضاد منتف عن الحر كتمن الواقعتين على 
الخطمن | مده والمستدير . 
قال : والشكل هيئة احاطة الحد أو الحدود بالجسم ومع انضمام اللون 
أقول:ذ كر القدماء أن الشكلما أحاطت به حد واحد أو حدود والتحقيق 
انه من باب الكيف وانه هيئة تعرض للجسم بسبب احاطة الحد الواحد أو 
الحدود به كالكريةوالتريبع وهو مغاير للوضمبمعنىالمقولة وإذا اعتبر الشككل 


)١1(‏ وذلك لإن المتضادن لا بد وأن بتراردا على مرضوع وأحمد بعانه والمستقم والستدير لا 
يتواردان على موضوع واحد لأن موضوع الخط الستدير سطح مستدير وموضوع الخط المستقيم 
سطح مسو وإدا اختلف الموضوع انتفى التضاد و كما لا تضاد بيتجما كذا لا تضاد بين عارضمبما 
أعنى الاستقامة والاستدارة لما ذكر في انتفاء التضاد عن معروضبهما ٠‏ 

)١(‏ أي الخط المستقيم يمكن أن يبقى ويعمرض علمه الاستدارة كما هو الشأن في توارد 
المتضادان . 


واللون معا حصلت الخلقة . 

قال : الثالث المضاف . 

اقول : لما فرغ من البحث عن الكيف و أقسامة شرع في المضاف وهو المقولة 
الثالئة من المقولات العشر وهذه المقولة مع ما بعدها من المقولات كلها نسبمة 
وهو قسم متقابل لما تقدم من المقولات وفى هذا القسم مسائل : 

المسألة الاولى : في اقسامه 

قال : وهو حقيقي ومشهوري . 

أقول : المضاف قد يقال لنفس الاضافة أعني العارضة للشيء باعتبار قياسه 
إلى غمره كالأبوة والمنوة ويقال له المضاف الْقمقي فانه لذاته يقتضى الاضافة 
وغيره انما يقتضي الاضافة بواسطته ويقال للذات التي عرضت لما الاضافة 
بالفعل كالاب والابن ويسمى المضاف المشبوري وقد يقال للذات نفسبها مضاف 
مشبوري باعتشمار كونبا معروضة للاضافة . 

المسألة الثانية : في خواصه 

قال : ويحب فيه الانعكاس والتكافق بالفعل أو بالاقوة . 

أقول : هاتان خاصصتان مطلقتان لامضاف لا يشاركه فمها غيره ( أحدها ) 
وجوب الانعكاس فانه كما ان الأب أب للابن فكذا الان ابن للاب والمراد 
بالانمكاس الحمكم باضافة حكل واحد منبما إلى صاحبه من حمث كان مضافا 
اليه كما مثلناه فان لم نراع هذه الحيثية م يحب الانعكاس كما تقول الأب أب 
للانسان ''' ( الثانية ) التكافؤ في الوجود بالفعل أو بالقوة والمتقدم مصاحب 
لمتأخر ذهنا . 

قال : ويعرش للموجودات أجمع . 


(1) أي فلا يقال الانسان انسان للب لأنه / ينمكس . 


27 في ان الاضافة لسست ثابتة في الأعمان 


اقول : المضاف الحقيقي يعرض لمبع الموجودات كما يقال للواجب تعالى 
قادر عام خالق رازق ويقال لنوع من الجواهر انه أب وابن وغيرهما ويقال 
الخط طويل وقصير وللعدد قلسل وكثير وللكيف اسخن وأبرد ولااضاف 
كالقريب والبعيد والأقرب والابعد وللاين أعلى وأسفل ولامتى أقدم وأحدث 
وللوضع أشد انتصابا وانحناء ولاملك أكسى واعرى وللفمل أقطمع وأصرم 
وللانفمال أشد تسخنا وتقطها . 


المسألة الثالثة : في ان الاضافة ليست ثابتة في الاعبان 


قال : وثبوته ذهني والا تساسل ولاينفع تعلق الاضافة . 

اقرل : اختلف العقلاء هيبنا فذهب قوم إلى ان الاضافة ثايتة في الأعبان 
لأن فوقمة السماء لسست عدما محضا ولا أمراً ذهنيا غير مطابق وقال آخرون 
انها عدمية في الأعان ثايتة في الأذهان وهو اختيار المصنف « ره » وأهكثر 
الحققين والدلمل على ذلك وجوه ذكرها المصنف «ره» ( أحدها ) ان الاضافة لو 
كانت ثابتة في الأعبان ازم التسلسل لآن حلولها في المحل اضافة أخرى وحاول 
ذلك الحلول ثابت يستدعى محلا وحلولا وذلك يوجب التسلسل ''' وأجاب 
الشمخ أبو على بن سمنا عن هذا ''' بان قال يحب ان يرجع في حل هذه الشببة إلى 


(1) لا يقال زيد مثلا يحتاج في كونه مضافاً إلى عمرو ( بالابوة ) إلى الابوة أما نفس الابوة 
فلا تحتاج في اضافتها إلى زيد إلى اضافة أخرى فزيد مضاف يغيره والأبوة مضافة بذاتها فلا 
يتسلسل وربما يمثل له بأن الماهية تحتاج في كونها خارجية إلى الوجود ولكن الوجود لا يحتاج إلى 
الودود فالاصة موجودة بالوجود والوجود موجود بذاته . 

(؟) قوله وأجاب الشبخ أبو علي سينا في الشفا حاصل كلام الشبخ في رد هذا الاستدلال أن 
كل شيء في الخارج مضاف إلى ما يضايفه بالاضافة واما الاضافة فبنفها مضاف إلى شيء تضاف 
فلا تحتاج إلى اضافة أخرى والجواب أن هذا غير مدكر فإن الأبوة مضاف إلى البنوة بنفسها إلا 
أن الخواجةهره»يقول ان الأبوة مثلا اذاكانت عارضةحالة في الخارج في ذات الأب فبل يحصل حت 


في ان الاضافة امست ثابتة في الأعمان برس 


حد المضاف المطلق فنقول المضاف هو الذي ماهمته مقولة بالق.اس إلى غيره فكل 
شيء في الأعبان يكون بحمث ماهمته انما يقال بالقياس إلى غيره فذلك الشيء 
من المضاف ولكن في الأعيان أشباء كثيرة .هذه الصفة فالمضاف في الأعان 
موجود ثم ان كان في المضاف ماهية أخرىفينغي ان نجرد ماله من المعنى المقول 
بالقداس إلى غيره فذلك المعنى هو بالحقمقةالمعنى المقول بالقمأس إلى غيره وغيره 
انما هو مقول بالقياس إلىغيره يسبسبهذا المعنى وهذا المعنى أبس مقولاً بالقياس 
إلى غيره بسبب شيءغير نفسه بل هو مضاف لداته فليس هناك ذات وشيء هو 
الاضافة بل هناك مضاف بذاته لا باضافة أخرى فينتبي من همذا الطريق 
الاضافات وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضع فله وجود آخر 
مثلا وجود الأبوة في الأب أمر زائد على ذات الأب وذلك الموجود أمر مضاف 
أيضاً فليكن هذا عارض] '١'‏ من المضاف زم المضاف وكل واحد منها مضاف 
لذاته إلى ما هو مضاف اليه بلا اضافة أخرى فالكون تمولاً”'' مضاف لذاته 
والكون أبوةمضاف لذاته وهذا الكلام على طوله غير مفيد لهطلوب لأنالتسلسل 
الذي الزمناه لمس من مث ان المضاف الذي هو من المقولة يكون مضافا باضافة 
أخرى حتى تقسم الأشياء إلى ما هو مضاف بذاته وإلى ما هو مضاف يغيره بل 
موحي اذا القناف الطقنفي لآل » تفتقن. ل عل زقوم ب لترضيعا وحارها 


ح بين الأبوة التي هي عارضية وذات الأب التي هي معروضة اضافة المارضية والمعروضية أم لا 
فباليقين أذبا! تحصل » فان قلتم ان العارضية والمءروضية أيض عارضتان حالتان في المارض 
والمءعروض في الخارج فيرجع الكلام ويتسلل . 

)١(‏ قوله فلمكن هذا ءارضاً بمانه أي فلمكن العارضية ءارضا من مقولة المضاف زم المضاف 
الذي هو الأبوة 5 

(؟) أي فكون الأبوة جمولاً وعارضا اضافة بنفسبا لا باضافة أخرى وكذا كون الآبرة 
ونفسها اضافة بنفسما لا باضافة أخرى . 


١‏ في أن الاضافة لبست ثابتة في الأعمان 


في ذلك المحل اضافة لها إلى ذلك المحل يستدعي محلا وحلولاً ويتسلسل وإلى 
هذا أشار المصنف (ره) بقوله ولا ينفع تعلق الاضافة بذاتها أي تعلق الاضافة 
بالمضاف المه بذاتها لا باضافة أخرى . 

قال : ولتقدم وجودها عليه "١١‏ . 

اقرل : هذا وجه ثان دال على ان الاضافة لسست ثابتة في الأعبان وتقريره 
انها لو كانت ثموتمة لشار كت الموجودات فيالوجود وامتازت عنها تخصوصة'") 
فاتصاف وجودها بتلك الخصوصية''' اضافة سابقة على وجود الاضافة ”2 فيازم 
تقدم وجود الاضافة على وجودها وهو محال فالضمبر في عليه يرجع إلى وجودها 
ويحتمل عوده إلى المحل ويكون معنى الكلام ان الاضافة لو كانت موجودة ازم 
تقدمبا على محلبا لأن وجود تحلبا صفة له فاتصافه به نوعاضافة سابق على وجود 
الاضافة واعادة الضمير البه من غبر ذكر لفظي لظبوره . 

قال : وللزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الاعداد . 

أقرل : هذا وجدثالث وتقريره ان الاضافة لو كانت موجودةفي الأعيان لزم 
ان كون كل مرتمة من مراتب الاعداد يتمع فبه اضافات وجودية لا تتناهى 
لأن الآثنين مثلا له اعشار بالنسمة إلى الأربعة ويعرض له بذلك الاعتمار اضافة 
النصفمة وإلى الستة ويعرض له بحسبهاضافة الثلشة وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو 


)١(‏ أي عل وجودها فانها لو كانت موجودة كان لها ماهية ووجوداً فما / تتصف الماهمية 
بالوجود لم توجد الاضافة لكن الاتصاف اضافية مخصوصة يتوقف وجودها على رج ود مطلق 
الاضافة فبلزم تقدمه على نفسه . 

(؟) تلك الخصوصصية خصوصة ماهية الاضافة ٠‏ 

(+) أي صيرورة الوجود وصفا لتلك الخصوصية بعبارة أخرى فاتصاف ماهيتها الخصوصة 
بوجودها . 

() لأن الاضافة مام تتصف ماهيتها بالوجود / تكن موجودة في الخارج . 


في باقي مماحث الاضافة 0 


محال ( أما أولا ) فاما بمنا من امتناع وجود مالا يتناهى مطلقاً ( وأما ثانيا ) 
فلآن تلك الاضافات موحودة دفمة ومترشمة في الوجدود باعتبار تقدم بعص 
المضاف المه على بعضص فيازم اجماع اعداد لا تتناهى دفعة مترتئة وهو محال 
اتفاقا ( واما ثالثا ) فلآن وجود الاضافات يسازم وجود المضاف اليه فيازم 
وجود ما لا يتناهى من الأعداد دفعة مع ترتيبا وعكل ذلك مما برهن 
على استحالته . 

قال : وتكثر صفاته تعالى . 

اقول : هذا وجه رابع وتقريره ان الاضافات لو كانت وجودية ازم وجود 
صفات الله تعالى متكثرة لا تتناهى لآأن له اضافات لآ تتناهى و ذلك محال ٠‏ 

المسمثلة الرابعة : في باقي مباحث الاضافة 

والاتفاق أما باعتبار زائد اولا . 
الان يعرض له البنوة فكذا فكل مضاف مشبوري يعرض له مضاف حقيقي 
ولا يمكن أن يكون مضاف حقبقي واحد عارضا لمضافين مشبوريين "١١‏ لإمتناع 
حقيقي عرض حمنئذ الاختلاف في المضاف الحقمقي كالابوة والمنوة والاتفاق 
كالآخوة والجوار ثم ان المضاف الحقيقي يعرض لامضاف المشهوري أما باعتبار 
زائد يحصل فيبما كالعاشق والمعشوق فان في العاشق هيئة "١‏ مدر صكة وفي 


)١(‏ ببان هذا اللطلب: إذا قلنا زيد أب فذات زيد مضافاً حقيقيا مشهوريا ومفهوم الأب 
يسمى مضافاً حقيقيا فلا يمكن أن يتعدد المضاف الحقيقي في مضاف مشبوري مثا لا يمقل قيام 
ابوتين بأب واحد وكذلك المكس فلا يمقل قمام أبوة واحدة بشخصين ٠‏ 

)١(‏ أي قوة بها يدرك العاشقى ما في الممشوق من الكمالات والعشق محبة مفرطة بحيث لا 
يباللي المحب بشيء وفي الممشوق هيئة أي حسن أو جمال أو كمال ٠‏ 


41 في تعريف الحركة 


الممشوق هيئة يتعلق بها الإدراك فدحصل حينئذ اضافة العشق باعشار هذا 
الزائد وقد يكون الزائد في أحدهما كالعالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قدام 
صفة العم به وقد لا يكون باعتبار زائد كالميامن والمماسر فانبما يتضايفان لا 
لأجل صفة زائدة على الاضافة هذا خلاصة ما فبمناه من هذا الكلام . 
المسألة الخامسة : في مقولة الاين 

قال : الرابع الأين وهو النسبة إلى المكان 23١‏ . ' 

اقول : 1ا فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الآبن وهو نسبة 
الشيء إلى مكانه بالحصول فيه وهو حقبقي وهو نسبة الشيء إلى مكانه الخاص به 
وغمر حقرقي وهو نسبته إلى مكانعام كقولنا زيد في الدار وهذه النسبة مغايرة 
لاوجود ولكل واحد من الجسم والمكان ولا تقبل الشدة والذعف . 

قال: وانواعه أربعة عند قوم هي الحركة والسكون والاجتاع والافتراق. 

اقول: أنواع الكو نعند المتكامين أربعة الحركة والسكون وهما حالتا الجسم 
بانفر اده باعتمار المكان والاجتاع والافتراق وهما حالتاه باعتمار انضمامه إلى 
الغير من الأجسام ٠‏ 

قال : فالحركة كمال أول لم باققوة من حيث هو بالقوة أو حصول الجسم 
في مكان بعد آخر . 

أقول : هذان تعريفان للحركة الأول منبما لاحككماء والثاني للمككلمين أما 
التعريف الأول فاعم أن الحركة حال حصول الجسم في المكان المنتقل عنه 
معدومة عنه ممكنة له فبي كال للجسم ثم ان حصوله في المكان الثاني نئل 
معدوم عنه ممككن له فبو كمال أيضاً والجسم''' في تلك الحال بالقوة في المكان 


)١(‏ لوقلنا زيد في الدار كان الاين غير الجسم وغير المككان ويسمى الآبن بالكون لأن 
ال هو النسبة والكون الرابط بين الموضوع والمحمول اذا كان المحمول متمكن او في المكان . 

(؟) أي أن الجسم في حال حصوله من المكانى المنتقل عنه أي أن البدء يككون شيثا بالقرة 
بالنسمة إلى حصواه من المككاني الثاني المنتهى ٠‏ 


فما يتوقف عامه الحركة 6 


الثاني لكنالحركة أسبى الكمالين 7 'فالحركة كال أو لما بالقوة أعني الجسم الذي 
هو بالقوة في المكان الثاني وانما قبدتاء بقولنا من حيث هو بالقوة لأن الحركة 
تفارق سائر الكمالات بأن جميع الكمالات إ ذا حصلت خرج ذو الكمال من 
القوة إلى الفعل وهذا الكمال من حمث انه كمال يستلزم كونذي الكمال بالقوة 
وأما الثاني فان المتكامين قالوا لست الحركة هي الحصول في المكان الأول لآن 
الجسم م يتحرك بعد ولا واسطة بين الأول والثاني والالم يكن ما فرضنا ثانيا 
بئان فبي الحصول في المكان الثاني لا غير . 


قال : ووجودها ضروري . 


اقول: اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة وادعوا الضرورة في ذلك 
وخالفبم جماعة من القدماء كزينون وأتباعه قالوا انها لسست٠وجودة‏ واستدلوا 
على ذلك بوحوه ( أحدها ) ان الحركة ''' لو كانت موحودة لكانت أما منقسمة 
فنكون الماضي غير المستقبل أو غير منقسمة فيازم تركبها من الأجزاء الت لا 
تنجزى واللازمان باطلان ( الثاني ) ان الحركة ليست هي الحصول في المكارن 
الأوللأنالجسم حمنئذ لم يتحر بعد ولا فيالمكان الثاني لأنالحر كةانتبت وانقطعت 
ولا المجموع لإمتناع تحقق جزئيبه معا في الوجود فلا تكون موجودة ( الثالث ) 
ان الحر كة لسست واحدة فلا تكون هوهودة وهذه الاستدلالات في مقاب لة 


)١(‏ الجسم حال حصوله في المككان الأول يفرض له كمالان الأول الحركة الثاني الحصول من 
المكان الثاني لككن الحركة أسيق . 

(؟) بيان ذلك :أن الحركةلو حصلتفي الأعيان لايخلو اما أن يككون شيء منها موجوداً في 
الحال أو لا يككون والثاني باطل لانها لو م يككن شيء منيا موجود) في الحال لم يكن موجودا 
في الماضي ولا في المستقبل أيضا لآن الموجود في الماضي هو الذي وجد في الحال والموج ود في 
المستقبل هو الذي يوجد في الحال وكذا الأول لآن الموجود في الحال ان كان منقسما كان أ د 
جزئيه سابقأ على الآخر وان / ينقسم ازم الجزء الذي لا يتجزى . 


4" فما يتوقف عللمه الحركة 


الحكم الضروري فلا تككون مسموعة . 

قال : ويتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب اليه والمقدار . 

اقول : وحود الحركة يتوقف لى أمور ستة ( أحدها ) مامنه الحرصكة 
( والثاني ) ما المه الحركة أعني مبدء الحركة ومنتهاها والظاهر ان مراده 
بالمتقابلين هذان لأن المدء والمنتبى متقابلان لا يحتمعان في شيء واحد باعتبار 
واحد ( الثالث ) ما به الحركة وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها ( الرابع ) 
ماله الحركة أعني الجسم المتحرك وهو العلة القابلية وهذان هما المرادان بقوله 
والعلتمن ( الخامس ) ما فمه الحركة أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع 
إلى نوع والظاهر انه المراد بقوله والمنسوب اليه إذ المقولة تنسب الحرحكة الها 
بالتبعية ( السادس ) الزمان الذي يقم فبه الحركة وهو المراد بقوله والمقدار فان 
الزمان مقدار الحركة . 


قال : فما منه وما اليه قد يتحدان معلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا . 


أقول : ما منه وما المه قد يكون محلبما واحداً لكن لا بإعتبار واحد 
كالنقطة في الحركة المستديرة فانها بعينها مبدء للحركة المستديرة ومنتهى للها 
لكن باعتبارين ''' وقد يتغاير تحلبما كالحر كات المستقيمة ثم قد يتضاد المحل في 
ال متكثر ''' اما ذاتاً كالحركة من السواد إلى الساض أو عرض *' كالحركة من 
اليمين إلى الشمال . 


)١(‏ قوله باعتبارينأي تلك النقطة الواحدة التي هي ميدء للحركة الوضمية المستديرة ومنتبى 
لها أيضاً تكون ميدء باعتبار قبل الحركة ومنتهى باعتبار بعد الحركة ٠‏ 

(؟) قوله في المتكثر أي فيما لا يعكون المبدء والمنتبى واحدا متحداً . 

() قوله أو عرضا فان المبدء من هذه الحركة نقطة في طرف اليمين والمنتبى فيما نقطة في 
طرف الشمال والنقطتان لسسرفيبما التضاد نحسب الذات ب لالتضاد وعدم الاتحاد بيئهما ان أحدها 
عارضية حالة في محل والأخرى عارضية حالة في محل آخر . 


في المقولات التي تقع فبها الحركة 2 


قال : وما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له ٠‏ 

أقول : الذي فبمناه منهذا الكلام ان لكل واحد مما منه وما البه اعتبارين 
( أححدهما ) بالقياس إلى ما يقال له أعني ذا المبدء 2١‏ وذا المنتهى ( والثاني ) 
بقئاس كل واحد إلى صاحبه فالأول قياس التضايف والثاني قياس التضاد وذلك 
لأن المدء لا يضايف المنتبى لإنفكاكبما تصوراً بل يضايف ذا الممدء فان المبدء 
مبدء لذي الممدء وكذا المنتهى وأما اءتبار المبدء إلى المنتبى فانه مضاد له إذ 
لبس مضايفاً ولا سلب ولا ايحاباً ولا عدما وملكة فم يبق إلا التضاد وهمذان 
الاعتباران أعني التضايف والتضاد متقابلان ( واعل ) ان هيبنا إشكالاً وهو أن 
يقال الضدان لا بعمرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه والمبدء والمنتبى قد 
بعرضان لجسم واحد والجواب أن الضدين قد يحتمعان في جسم واحد إذا م يكن 
الجسم موضوعاً قريبا هما وحال اللمبدء والمنتبى هنا كذلك لأن موضوعبما 
الاطراف في الحركات المستقممة وتلك مغايرة بقى أن يقال هذا لا يتأتى في 
الحر كات المستديرة وقد نبه المصنف (ره) هلى ذلك بقوله قد يتحدان محلا 
فيكون وجه الخلاص عدم اجِتّاع الوصفين اذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفى 
عله كوتة مندء وقية ما قيه . 

قال : ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول . 

أقول : قد بمنا انه يريد بالعلتين هنا الفاعلية أعني الحرك والقابلية أعني 
المتحرك وادعى تغايرهما على معنى اذه لا يحوز أن يكون الشيء محر كا لنفسه 
بل انما يتحرك بقوة موجودة أما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه كالنفس لأنه لو 
تمرك لذاته لانتفت الحركة إذ بقاء العلة يستازم بقاء ''" المعلول فإذا فرضنا 


٠ قوله أعز ذا المبدء والمنتبى أي الحركة فانها ذات مبدء ومنتبى‎ )١( 

(؟) قوله انتفى المعلول أي الحركة لأن الجسم إدا كان عسلة لحركة نفسه لكان علة لأجزاء 
الحركة أي الواقعة منها في الآن الأول والثاني والثالث وهككذا وحمينئذ يكون الجسم مقتضيا 
لبقاء الجزء الأول وغيره إلى الأبد إذ يستمر المعلول باستمرار عله ولو بقى الجزء الأول م-ن 
الحركة اقتضي أن لا يوجد الجزء الثاني . 


4ك في المقولات التي تقع فمها الحركة 


الجسم لذاته علة للحركة كان علة لأجزائها فيكون كل جزء منها باقبا ببقاء 
الجسم لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضى ان لا يرجد الثاني لإمتناع اجماع 
أجزائها في الوجود فلا توجد الحدركة وقد فرضناها موجودة ( هف ) وإلى نفي 
الحركة أشار بقوله انتفى المعلول . 


قال : وعم . 

أقول : هذه حجة ثانئة على ان الفاءل للحركة لبس هو القابل أعني نفس 
الجسمية وتقريره أن ذقول الأجسام متساوية في الماهية فلو اقتضت اذاتها الحركة 
ازم عمومها لكل جسم فكان كل جسم متحر كا (هف) ثم ان الجسمية ارنف 
اقتضت الحركة إلى جبة معينة لزم حركة كل الأجسام اليها وهو باطل بالضشرورة 
وان كان إلى جبة غبر معمنة انتفت الحركة وأشار إلى هذا الدليل بقوله 
( وعم ) أي عم ما فرضناه معلولاً وهو الحركة أما مطلقا أو إلى جبة معينة على 
ما قررنا الوحبمن فمه ٠‏ 

قال : لاف الطبيعة الأتلفة ''' المستلزمة في حال ما . 

أقول : هذا جواب عن إشكال يررد على هذين الدليلين ار 
ا ا ا الطميعة ولا مومه بعموءع| 
معسئة مخلاف ارا وَل هذا أشار يقوله اامختافة لي اا 
مطاتا علة للحر كة والا زم ال حال بل انما تقتضيها في فى حال ما وهو حال خروج 
الجسم عن مكانه الطبيعي أما حال بقاء الجسم في مكانه الطبيمي فلا تفتضى 
الحركة والمه أشار بقوله التازمة في حال ما . 


)١(‏ دمنى أن الطبيعة مختلفة في الأجام مستازمة للحركة لا مطلقا بل في حال من الاحرال 
وهو الخروج من المكان الطييمي ملا . 


في المقولات التي تقم فبها الحركة 4 


قال : والمنسوب اليه اربع فان بسائط الجواهر توج د دفعة ومركباتها 

أقول : يريد بالمنسوب البه ما يوجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره 
والحركة تق في أربع مقولات لا غير هي الكم والكيف والآبن والوضم ولا 
تقم فيا سوى ذلك أما الجوهر فقسمان بسبط ومر كب فالبسيط يوجد دفعة فلا 
يتحقق فبه الحركة والمركب تعدم بعدم أحد أجزائه فلا بقع فبه حركة إذ 
المتحرك باق حال الحركة والمركب ليس بباق حال الحركة فلا بقع فيه 
حركة أيضاً . 

قال : والمضاف تابع . 

أقرل : المضاف لا يقع فبه حركة بالذات لأنه أبدأ تاببع لغسيره فان كان 
متبوعه قابلاً لاشدة والضعف قملها هو والا فلا . 

قال : وكذا متى ٠‏ 

أقول : ذكر الشيخ في النجاة ان متى بوجد لاجسم بتوسط الحركة فكيف 
يكون فبه حر كة فان كل حركة في متى فلو كان فبه حركة لكان لمتى متى 
آخر وقال في الشفاء يشبه أن يكون حال متى كحال الاضافة في أن الانتقال 
لايكون فيه بل يكون في كم أو كيف ويكون الزمان لازما لذزلك التغير 
فبعرض بسببه فيه التبدل . 

قال : والجدة دفعة . 


أقرل : مقولة الملك لا يتحقق فمها حر كة لأنا قد ينا انها عبارة عن نسبة 
التملك فان حصل وقع دفعة والا فلا حصول له فلا يعقل فيه حر كة 5 
قال : ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال 
أقرل : هاتان المقولتان لا توجد الحركة فمه) لأن الانتقال من التبرد إلى 
( كشف اراد - م ١5‏ ) 


وم في المقولات التي تقم فبها الحركة 


التسخن ان كان بعد كال التبرد وانتهائه لم يكن الانتقال من التبرد بل من البرودة 
إذ التبرد قد عدم وانقطم وان كان قبل كاله كان الجسم في حال واحد اعني 
حال الحركة متوجبا إلى كتين متضادتين « هف » . 


قال : ففي الكم باعتبار ين لدخول الماء القارورة المكبوبة عليه وتصدع 
الآنية عند الغلهان . 


اقول : لما بين ان الحركة تقم في اربع مقولات وأبطل وقوعما في الزايد 
شر ع في تفصبل وةوع الحركة في مقولة مقولة وابتدء الكم وذكر ان الحركة 
تقم فيه باعتبارين أحدهما التخاخل'' والتكائف والثافيالنمو والذبول اما الأول 
فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصانه من غير ورود اجزاء جسمانية عليه 
او انفصال اجزاء منه بناء على ان المقدار أمر زايد على الجسم وان الجسم قابل 
للانتقال من نوع منه إلى نوع آخر على التدريج واستدل على وقوع الحركة بهذا 
الاعتبار بوجبين ( الأول ) ان القارورة إذا كبت على الماء فإن كان بعد المص 
دخلها الماء وإلا فلا مع ان الخلاء والماء في البابين واحد فليس ذلك إلا لأرن 
الهواء الحتقن داخل القارورة له مقدار طبيعي وبسبب المص يخرج شيء من 
الحواء فيكتسب الباقي لضرورة امتناع الخلاء مقداراً أكبر غير طبيعي فإذا 
كنت القارورة على الماء دخلبا الماء قعاد الحواء إلى مقداره الطببعي لوجود 


)١(‏ التخلخل عبارة عن زيادة مقدار الج-م من غير أن ياضم اليه غيره والتكائف عبارةءن 
نقصان مقدار الجسم من غير أن ينفصل منه جزء والدلمل على ذاك أن القارورة إذا كبت عل الماء 
م يدخلبها الماء فاذا مصت مص] قويا وشد رأسها بشيء بحيث م يدخلبا الهراء ثم كبت على الساء 
دخابا فعدم دخول الماء في الحالة الاولى ليس إلا لممانعةاهواء الذي فيهمنع عن دخو لالماء ودخوله 
في الحالة الثانية لأن المص اخرج بءض الحواء وحيث بمتنع الخلاء يصير الذواء الباقي متخاضلاً 
فلا بد وأن يكبر -جمه لأن يأخذ مكان البعض ااخارج منبا بالمص فاذا كبت القارورة عل 
الماء دخلها الماء فعاد الهواء المتخلخل إلى مقداره الطبيمى ٠‏ 


فى المقولات التي تقع فبها الحركة 4" 


المستخلف عن الهواء الخارج بالمص ( الثاني ) أن الآنبة إذا ملت ماءآ وشد 
رأسبا ححكماً وغليت بالنار فانها تنشق وليس ذلك بمداخة اجزاء النار لعدم 
الثقب في الانية فبقي ان يكون ذلك ازيادة مقدار ما فمها وعندي في هابن 
الوجهين نظر وان افاد الظن . 


قال : وحركة اجزاء المفتذي في جميم الاقطار على التناسب 


أقول : هذا هو الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكم باعتبار النمو (وإعم) 
ان النامي يزداد جسمه يسبب اتصال جسم آخر به وتاك الزيادة لست مطلقا 
بل إذا دخلت اجزاء المزيد عله وتشبت به وضد هذه الحالة الذبول وقديشتمه 
هذا بالسمن والفرق ببنهها ان الواقف في النمو قديسمن ك ان المتزايد في النموقد 
جزل وذلك لأن الزيادة إذا احدثت الملافذ في الأصل ودخلت فمها وتشبوت 
بطبيعة الأصل واندفعت اجزاء الاصل إلى جميع الافطار على نسبة واحدة في 
نوعه فذاك هو النمو والشيخ قد يسمن لأن اجزائه الاصلية قد جفت وصل- 
فلا يقوى المفتذى على تفريقها والنفوذ فيبا فلا تتحرك الاجزاء الاصلية إلى 
الزيادة فلا يكون ناميا وان تحرك مه إلى الزيادة فنكون ذلك في الحقيقة نموأ في 
اللحم لكن المسمى باسم النمو انما هو حر كة الاعضاء الاصلية . 

قال : وفي الكيف للاستحالة ''' الممسوسة مع الجزم ببطلان الكمون 
والبروز لتكذيب الحس ما . 

أقول : لما فرغ من البحث عن الحركة في الكم شرع في البحث عن الحركة 
في الكيف اعني الاستحالة واستدل على ذلك بالحس فإنه يقضي بصيرورة الماء 
المارد ارا على التدريج وبالمكس و كذا في الالوان وغيرها من الكيفيات 
الم.سوسة ( وإعم ) أن الآراء ل تتفق على هذا فإن جماعة من القدماء اتكروا 


) فإن الماء البارد يصير حاراً بالتدريج وبالمكس والحصرم ( وآن قوره انكوراست‎ )١( 
٠ ينتقل من الحموضة إلى الحلارة ومن الخضرة إلى الحمرة‎ 


باعل في المقولات التي تم فبها الحركة 


الاستحالةوافترقوا في الاعتذار عنالحرارة المحسوسةفي الماء إلى قسمين(احدهما) 
ذهب إلى أن في الماء اجزاء نارية كامنة فيه فإذا ورد عليه نار من خارج برزت 
تلك الاجزاء وظهرت للحس ( والثاني ) ذهب إلى أن الاجزاء النارية ترد علمه 
من خارج وتداخله فبحس منه بالحرارة والقولان باطلان فإن الحس يكذيهما 
اما الأول فلآن الاجزاء الكامئة يجب الاحساس بها عند مداخ لة اليد لجيع 
احزاء الماء وتفريقها قبل ورود الحرارة عامه ولمالم يككن كذلك دل على بطلان 
الكمون واما الثاني فلأ؟ نشاهد جبلا من كبريب يقرب منه نار صغيرةفتحرقه 
مع انا نمل انه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الاجزاء النارية ما يلاق الجبل 
ويغلب عليه حسا . 

قال : وفي الان والوضع ظاهر . 

أقرل : وقوع الحركة في هاتين المقولتين اعني الاين والرضم ظاهر لكن 
الشخ ادعى انه الذي استخرج وقوع الحركة في الوضع وقد وجد في كلام 
أبي نصر الفارابي وقوعبا فيه ( وإعلم ) أن الحركة في الوضم وان استازمت 
حركة الاجزاء في الابن لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الميع 
في الوضع . 

قال : ويعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل . 

أقول : الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة اما الواحدة فهي الحركة 
المتصلة من ممدء المسافة إلى نهايتها وقد يمنا تعلق الحركة بأمور ستّة والمقنضي 
لوحدتها انما هو ثلاثة منها لا غير ( الأول ) وحدة الموضوع وهو أمر ضروري 
في وحدة كل عرض لإستحالة قيام العرض بمحلين واليه أشار بقوله والحل 
( الثاني ) وحدة الزمان ''' وهو كذلك ايضاً لإستحالة إعادة المعدوم بعبنه 

)١(‏ أي وحدة الزمان كوحدة الموضوع لا بد مثها في وحدة الحر ة إذ لور كانت الحركة 
الواحدة في زمانين لزم اعادة الحركة المعدومة بإنقضاء الزمان الارل في الزمان الثاني واعادة 
المعدوم مال لما مر في مسئّْلة الاريمين من الفصل الارل من المقصد الاول . 


في اقسام الحركة ما ويعرض ها فض 


والمه اشار بقوله المقدار ( الثالث ) وحدة المقولة ١١‏ التي فمها الحركة فإن الجسم 
الواحد قد يتحرك في اازمان الواحدحر كتي كدف وأين والبه أشاربقولهوالقابل 
ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحدل هو المقولة ووحدة المتحرك غير 
شرط فإن المتحرك بقوة مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولىاتحدت 
الحر كة وإذا اتحدت الاشماء الثلاثئة اتحد ما منه وماالمه لكن كل واحد منههما 
غير كاف فإن المتنحرك من مبدء واحد'''قد ينتهي إلى شيئين والمنتهى إلى شيء 


واحد قد يتحرك من مبدثين . 


قال : واختلاف المتقابلين ند والمدسوب اليه مقتض للاختلاف 


)١(‏ وحاصل كلامه ان وحدة الموضوع والزمان لا تككفي في وحمدة الحركة بل لا بد فبا 
من وحدة المقولة التي فيها الحركة لأن الجسم الواحد محال أن يتحر كبحركتين مختلفتين بحسب 
المقرلة واما اصل المطلب وهو امتناع كون الحر كتين المختلفتين بحسب المقولة فظاهر ٠‏ 


)١(‏ توضاحه : أن وحدة ده ااثلاثة لا ت :لازم وحدة مدأ ووحدة الاءاتهى ج.ما بل 
تستازم وحدة احدهما إذ يمكن أن يكون الجسم الواحد في الزمان الواحد يتحرك في اامقولة 
الواحدة كما إذا تحرك الجسم مزمركز الارض مثلاً إلى نقطة من سطح الأرض ومن تلكالنقطة 
إلى نقطة اخرى من سطحها من درون توقف عل النقطة الأولى ففي هذا المثال يكون المتحرك 
واحدا والزمان واحدا والمقولة واحدة ٠‏ 


(؟) واختلاف المتقابلين أي مبدأ الحركة ومنتباها والنسوب اليه أي المقولة التينقع فيها 
الحركة مةتضى للاختلاف في الحركة فالمتحرك من اليوين إلى ال.سار له حركة تخالف حركة 
المتحرك بالمكس وذلك لاختلاف المبدأ والمنتهبى للحركة فيهما بل مجره اختلاف المبدأ أوالنتبي 
موجب لاختلاف الحركة ىا أن الاختلاف في المقولة كالحركة في الكيف والحركة فيالابن مقتضى 
لاختلاف الحركة ٠‏ 


1 في اقسام الحركة وما يعرض لها 


أقول : إذا أختلف أحد الامور الثلاثة اعني ما منه وما البه ومافيه 
اختلفت الحركة بالنوع فإن الحركة في الكيفآغاير الحركة في الابن وهذا ظاهر 
وايضاً الصاعدة ضد الشابطة واراد بالمتابلين ما منه وما البه وبالمنسوب المه ما 
فمه ولا يشترط اختلاف الموضوع فإن الحجر والنارقد يتحركان حركة واحدة 
بالنوعولا الفاعل لآن الطبيعية والقسرية قد يصدر عنهها حركة واحدة به ولا 
الزمان اعدم اختلافه وفي هذه المباحث نظر ذ كرناه في كتاب الاسرار . 


قال : وتضاد الاولين ''' التضاد . 


أقرل : من الحر كات ما هومةضادو هي الداخلة تحت جنس آخر كالصاعدة 
والحابطة فعلة تضادها لس تضاد المتحرك لإمكان صعود الححر والنارولا تضاد 
المحرك لصدور الصعود عن الطبع والقسر ولا الزمان لعدم تضاده ولا ما فبه 
لإتحاد المسافة فيها فم يبى إلا ما منه وما المه والمه أشار بقوله وتضاد الاولين 
التضاد أي وتضاد الأولين يقتضي التضاد وعنى بالأولين ما منه وما البهولا»كن 
التضاد بالاستقامة والاستدارة لانهما غير متضادين . 


قال َ ولا مدخل لمتقابلين والفاعل في الانقسام 7 


اقول : الحركة تنقسم بانقسام الزهان فإن الحركة في نصف الزمان نصف 
الحر كة في ج#معه مع التساوي في السرعة والبطؤ وبانقسام المتحرك فانها عرضي 


)1( أي المبدأ والمنتبى . 

(؟) قول المصنف ولا همدخل إلى اخرها أي ان انقسام الحركة ليس بالبدأ والمنتهى ولا 
بالفاعل ولا مدخل لمتقابلين أي المبدأ والمنتهى والفاعل في الانقسام للحركة بل انقسام الحركة 
نارة بانقسام الزمان فإن الحركة في ندف يوم نصف الحركة في يوم ميم التساوى في السرعة 
والدطء وكارة بانقسام المتحرك فان الحركة عرض حال في المتحرك وباتقسام المحمل ينقم الحال 
كانقسام البياض بانقسام الجسم الذي -لى فيه البياض وتارة بانقسام المسافة فإن الحركة إلى نصف 
فرسخ نصف الحركة إلى رأس فر مخ ٠‏ 


حال فبه والحال في المنقسم يكون لا شك منقسما وبانقسام مافيه اعني المسافة 
فإن الحركة إلى منتصفها نصف الحر كة إلى منتباها ولا مدخل المتقابلين اعني 


قال : ويعرض لها كيفية تشتد فتكون الحركة سريعة وتضدهف وتكون 
بطيئة ولا يختلف بهما المأهية . 


اقول : يعرض للحركة كمفمة واحدة تشتد تارة وتضعف أخرى فتكون 
الحر كة باءتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفبها بطيئة وتلك الككيفية هي السرعة 
والبطؤ ولا تختلف ماهمة الحركة بهاتين الكيفيتين لوجبين ( الأول ) ارن هذه 
الكيفية واحدة وانما #تلف بالقياس إلى غيرها فما هو سريع بالنسية إلى شيء 
قد يكون بطيئا بالنسبة إلى غيره ( الثاني ) انا نقسم الجنس الواحد من الحركة 
ليستا مترتبتين حتى يكون عروض احديما للجنس بواسطةالاخرى بل يعرضان 
أولاً لذلك الجنس وقد تين أن الجنس الواحد لا يعرض له فصلان من غيرترتسب 


بل الفصل ادها خاصة . 
قال : وسيب البطؤ المانعة الخارجية او الداخلية ''' لا تال السكنات 
وإلالما احس بما اتصف بالمقابل '؟) 


)١(‏ قوله سبب البطء المائمة الخارجية كرمي الجر في الماء فانه يسير بطيئًا لوجود الماء 
المانع عن السرعة او المانعة الداخلية كثقل الجسم فانه سيب لبطء الحركة في الحجر المرمي الى 
فوق ولا يككون سيب البطء تخل السكنات كما عن المتكلمين فالحركة السريعة تكون السكنات 
المتخللة فيها اقل من السكنات المتخللة في الحركة البطيئة فاو فرض سبمان يقطع احدهما نصف 
الميل في نصف ساعة ويقطع الاخر نصف الميل في ساعة وفرض ان السكنات المتخللة حركة 
الادل عشرون تكون السكذات المتخللة في حركة الثاني اربعين . 


٠.ظبلا وإلا لما احس با اتصف بالمقابل اي ما احس بالحركة المتصفة بالسرعةالمقابة‎ )١( 


5" في بمان حقيقة السكون 

أقرل : اعم أن المتكمين ذهبوا إلى ان تخلل السكنات بين اجزاء الحر كة 
سبب للاحساس بالبطؤٌ والاوائل لما امتنم عندهم وجود جزء لا يتحزى في 
الحركة امتنع استناد البطؤ إلى تخلل السكنات بل استندوه إلى الموانع الخارجية 
كالملا في الحر كات الطبيعية و إلى الداخلية كالمول الطميعية في الحركات القسرية 
لأنه لو كان تخلل السكنات سسا للمطوٌ لما أحس با اتصف بالمقايل بعنى انه 
يازم عدم الاحساس بالحر كات المتصفة بالسرعة التي هي مقابلة البطؤ لا تقدمفي 
مسئلة الجزء الدي يتجحزى . 

قال : والاتصال للدوات الزوانا والانمطاف لوجود زمان بين آني الميلين 

اقول : بريد أن كل حر كتين مستقممتين'١'‏ مختلفتين فإن بمنها زمان سكون 
كا بين الصاعدة والهابطة وعبر عن ذلك بذوات الزوايا وهي الحركة الحاصلة 
على خطين أحدهما متصل بالاخر على غير الاستقامة ''' والانعطاف وهيالحركة 
الراجعة من المنتهى إلى الممده وانما وجب السكون بمنهما لأن لكل حركة علة 
تقتضي اتصال الجسم إلى المطلوب والوصول من موجود آنا فعلته كذلك”''وهذا 
الآآن الذييوجدفيه المل المقتضي للوصول لمس هو آن الممل الذي يقتضي الفارقة 
لإستحالة اجماع المملين ولا يتل الآنان فلا بد من فاصل هو زمان عدم المميلين 
فيكون الجسم ساكنا فبه وهو المطلوب . 

قال : والسكون حفظل النمسب فهو ضد . 

اقول : اختلف الناس في تحقمق ماهمة السكون وانبها هفل هي وجودية 
أو عدممة فالمتكامون على الأول فجعلوه عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد 
)١(‏ الحراد بالحركة المستقيمة ما في قبال الحركة الدورية سواء كان المتحرك عل خط مستقع 
او على خط منحنىثم وقع على خط مستةم أو على خط منحني بحيث تحدث زاوية بيئهما . 

(؟) أي يحمث لا تكون الحركة الثانية مستقيمة من المامّهى إلى المبدء كا في صورة الانمطاف 
بل من المنتبى إلى جبة اخرى ٠‏ 

(؟) توضيح هذا الاستدلال أن وصول الجسم بمنتبى الحركة كوصوله يكل حد من الحدود 
الوسطية في اثناء المسافة انما هو في آن لا في زء-ان إذ لو كان في زمان لم يكن ما فرضناه منتهى 
نتبى إذ بقى بعد من المسافة شيء و لهذا الوصول علة هى ميل الجسم الذي هو علة لوصول الجسم 
بكل حد من الحدود الوسطية ولولا هذا اليل لم يكن وصول . 


في بمان حقيقة السكون 1 
أكثر من زمان واحد والحكاء على الثاني قالوا انه عدم الحركة عما من شأنه أن 
يتحرك والمصنف ( ره ) اختار قول المتكامين وهو انه وجودي وان تة_ابله 
للحركة تقابل ااضدية لا تقابل العدم والملكة وجعله عبارة عن حفظ النسب بين 
لاجسام الثابتةعلى -الحا ٠‏ 

قال : يقابل الحر كتين ١١‏ 

أقرل : يمكن ان يفبم من هذا الكلام معنيان ( احدههما ) انه إشارة إلى 
الصحبح من الخلاف الواقع بين الاوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في 
مبدء الحركة لانهايتها أو ان السكون *'' مقابل للحركة من مكان السكونواليه 
والحق هو الاخير لآأن السكون لمس عدم حركة خاصة وإلا لكان المتحرك ؟' 
إلى جبة ساكنا في غير تلك الجبة بل هو عدم كل حركة م:ة في ذلك المكان 
واحتج الاولون بان السكون في النهاية كيال للحركة وكمال الشيء لا يقابله 
والجواب أن السكون ليس كالا للحركة بل للمتحرك ( الثاني ) أن السكون 
ضد يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا وذلك لآنه لما بين أن السكونعبارة 
عن حفظ النسب و كان حفظ النسب انما يتم يبقاء الجسم في مكان على وضعه 
وجب أن يكون ااسكون «قابلا لاحركة المستقءة وااستديرة مما لانتفاء 
حفظ النسب فميما . 

قال : وفي غير الاين حفظ النوع . 

اقول : لما بين ان السكون عبارة عن -فظ النسب و كان ذلك انما يتحقق 
في السكون في المكان لكن ليس كل سكون في مكان فوجب عليه ان يفسر 
السكون في غير الاءن من المقولات فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي 
)١( ٠‏ اشتلف في ان ما يقابل الحركة الايئية هو السكون في المبدء ار المنتبى ار كلاهها فاذا 
قيل بالاول فالحركة السابقة على هذا الميد* التي كانت اليه لا تقابل هذا السككون لأنه سكون في 
المنتهى بالنسبة اليه بل التي تقابله هي الحركة التي كانت . 

(؟) قول الشارح او ان السكون مقابل للحركة اسشارة الى القول الثالث وهوان السكون 
مقابل للممدء والمنتهى ٠‏ 

(؟) حاصله انه لا وامطة بين الحركة وااس ون فاذا لم تكن الحركة الى الممدء مقابةللسكرن 
فيه كما هو لازم القول الاول لم يكن المتحرك اليهمتحر كالآنه م يكن متصفا بمقابل السكون . 


54 في الحركة الطبيعية وغايتها 


تقع عنها الحركة . 
قال : ويتضاد لتضاد ما فيه ٠‏ 


أقول : قد يمرض في السكون التضاد كبا يعرض في الحركة فإن السكون 
في المكان الأعلى يضاد السكون في المككان الاسفل فملة تضاده ليست تضاد 
الساكن ولا المسكن ولا الزمان كها تقدم في الحركة ولا تعلق له ”'' بما منه وما 
اله فوجب ان تكون علة تضاده هو تضاد ما فيه . 

قال : ومن الكون طبيعي وقفسري وارادي . 

أقول : الكون ''' يريد به هيهنا الجنس الشامل الحركة والسككون كا 
اصطلح عليه المنتكدون وقسمه إلى اقسام ثلاثة وذلك لأنه عمارة عن حصول 
الجسم في الحيز وذلك الحصول قد بينا انه لا يحوزاستناده إلى ذات الجسم فلا بد 
من قوة تستند المه وتالك الوةَ اما ان كون مستفادة من الخارج وهي القسرية 
اولا وهي الطبيعمة إن / تقارن الشعور والارادية إن قارنته . 

قال : فطعي ''' الحركة انما يحص لعند مقارنة أمر غير طبيعي'؟' 


(1) أي السكون مبدء ومنتهى بل انما هما للحركة ٠‏ 

(؟) اعني حصول الجوهر في ايز اعني الجنس الشامل للحركة والسكون طبيميبأن يكون 
طبيعة الشيء تقضى الحركة او السكون وقسرى يسكن او يتحرك بالجر على خلاف الطبيعة 
والارادة وارادي يسككن او ياهرك بالارادة ٠‏ 

(+) لأن الحركة أمر غير مستمر والطبيعة أمر مستمر فلو كانت الطبيعة علة للحركة ازم أن 
يتحرك الجسم دائما وحيث ان الحركة الدائمة غير موجودة فليست الطبيعة وحدها علة الحركة 
بل شرط تأثير الطبيعة للحركة أن يقارن الجسم أمر غير طبيعي فتعمل الطبيعة حينئذ ليرهالجسم 
البه أي الأمر ااطبيعي فيةف لزوالشر ط الحركة . 

(؛) قوله عنه مقارنته أمر غير طبيمي © أي مقارنة الطبيعة لأمر غير طدمعي وذلك الآمر 
في الحركة الاينية هوخروج الجسم عن مكانه الطبيعي وفي الككيفية خروجه عن كيفية الطييمي 
رفي الكمية خروجه عن مقداره الطبيمي رفي الوضعمة خروجه عن وضعه الطبيمى وفي الثلاثة 


الاول يرجع الجسم إلى مكانه الطبيمي وكيفه ااطبيمي . 


في الحر كة الطسيعمة وغايتها 1 


أقرل : الطممعة أمر ابت والحركة غير ثابتة فلا تستند المها لذاتها بل لا بد 
من اقتران الطبيعة بأمر غير طبيعي يفتقر في الرد اليه إلى الانتقال فنكون ذلك 
الانتقال طبيعياً إما في الان فكالحجر المرمي إلى فوق واما في انكف فكالماء 
المدخن واما في الكم فكالذابل بالمرض . 


قال : ليرد الحم اليه فيف 

أقول : غاية الحركة الطبيمية انما هي حصول ااحالة الملائمة للطبيعة التي 
فرضنا زوانها حتى اقتضت الطبيعة الحر كة ورد الجسم الها يعد عدمها عنه 
لا الحرب عن الحالة غير الطبيعية قبل لعدمالاختصاص وهو منوع إذ كلطريق 
غير طبيعي مهروب عنه فبختص بالطبيعي وعلى كل تقدير» فإذا حصلت الحالة 
الطبيعية وقف الجسم وعدمت الحركة الطسسسة لزوال الشرط وهو عدمالحالة 

قال : فلا تكون دورية )١١!‏ 

أقول : هذا نتبجة ما تقدم فإن الحركة الطبيءية تطلب استرداد الحالة 
الطبيعية بعد زواها والحركة الدورية تطلب بالحركة عين ما هربت عنه فلا 
تكون طبيعية وهو ظاهر ''' وإعل أن الحركة الطبيصة قد بينا انها انما تصدر 
عن الطبيعة لا بانفرادها بل بمشار صكة الاحوال الغير الطسصة ولتلك الاحوال 
درجات متفاوتة في القرب والبعد فإذا حر كت الطبيعة الجسم إلى نقطة معينة 


)١(‏ قوله فلاتكونالحركةدوريةالخلأننةسالحر كة لست مطاربةبالطوم بل ا اطلوب ب!اطب م الرد 
الىالأمرالطبيميعند حصول الأمر الغير الطبيعي بالحركة فكل حركة طبيعية فبي تستدعيهرباً 
عن حالة غير طبيمية وطلب #إحالة ولا شىءمن الحركات الدورية كذلك لأن كل نقطة تفرضص 
أن تكون هي . 

(؟) لآن الحركة امر غير قار الذات والطبيعة ثابتة قار الذات وغير الثابت لا يكونمقتضياً 
الئابت بالذات بل لا بد من مقارنة امر اخر الى الطبيمة ويكون ذلك غير طسيمى كحصول الماء 
في مكان الهراء فانه امر غير طبيمى فالطبيعة تقتضى الره . 


5 في منشأ الحركة القسرية 


كانت مع حال مخصوصة غير ملائهة فإذا وصل الجسم إلى تلك النقطة لم تبق 
تلك الحالة بل حصلت حالة اخرى هي الحدول في حمد آخر فعلة الحرحكة 
الاولى التامة غير علة الحركة الثانبة فلا يقال ان الطبيعة في منتصف المسافة مثلا 
تهرب عما طلبتها بالطبيعة . 

قال : وقسريتها مستندة إلى قوة مستفادة قابلة للضعف )١'‏ 

اقول : الحركة القسرية إما أن تككون مع ملازمة المتحرك او مع مفارقته 
والاول لا إشكال فيه وانما البحث في الثاني فالمشبور أن الحرك كما يفيد 
اللقسور حركة كذلك يفيده قوة فاعلة لتلك الحر كة قابلة للضعف يسبب 
الأمور الخارجمة والطبسعة المفارقة و كاما ضعف القَوة القسرية بسسب المصادمات 
قوبت الطبمعة إلى ان تفنى تلك القوة بالكلبة وعندي هنا اشكال فإن الواحد 
بالشخص لا بدتمى <_ال ضعفه فالةوة المسرية إذا عدمت عند ضعفها افتمر 
المتجدد منها إلى علة كافتقار الحركة والأقرب هنا أن نثبت في الماحرك قسرا 
أموراً ثلاثة الحركة القسرية والمل القسرى وهو القابل للشدة والضعف والقوة 
المستفادة من المّاسر وهي باقية لا تشتد ولا تضعف وتجدد المبول مالم يحصل 
للبواء الذي يتحرك فيه المنحرك تلبد وتصلب يمنع عن النفوذ فيه فسبطل المَوة 
القسرية بالكلدة . 

قال : وطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقا ٠‏ 

أقرل : السكون منه طببعي كاستقرار الأرض في المركز ومنه قسرى 
كالححر الواقف في الحواء قسرأ ومنه ارادي كسكون الحيوان بارادته في 
مكان ما والطديعي من السكون ما يستند إلى الطسبعة مطاقا بخلاف الحركة 

)١(‏ يعني ان الحركة القسرية تستند الى قوة في المتحرك مستفادة من ممدء خارجى وتلك 


القوة قابلة لالضءف فلا تض.ف بمصادمات الجرم الهروى بالحركة الى ان تصير مغ اوبة فتستولى 
الطميعة ووميدالجسم بار كة ااطميمية الى مكانه الطبيعى كما ذكره القرشجي في دُرحه . 


في مقولة المقى امك 


الطميعمة المستندة إلى الطبيعة لا مطلة] بل عند مقارنة أمر غير ملام . 

فال : وتعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصة . 

أقرل : من الحر كات ما هو بسبط كحركة الححر إلى الاسفل ومنبها ما هو 
مركب كحركة النملة على الرحي إذا اختلفا في المقصد فان حركة كل واحدة 
من النملة والرحى وان كانت بسبطة لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية 
باعتبار حصو لها في حل متحرك بالعرض حصل لها تر كب ثم إن كانت احدى 
الحر كتين مساوية للاخرى حدث للنملة ثبات بالنسبة إلى الأمور الثابتة وإارف 
فضلت احدبما الأخرى حصل لها حركة بقدر فضل احدمما على الأخرىوهذا 
انما يكون في متحرك يتحرك بالعرض إذ يستحمل تحرك الجسم الواحد بالذات 
حركتين إلى جبة أو جبتين . 

قال : ولا يعلل الجدس ولا انواعه بما يقتضي الدور . 

اقول : الدي خطر لنا في تفسير هذا الكلام الرد على ابي هاشم حيث قال 
إن حصول الجسم في المكان معلل بمعنى وان الحركة مملاة بمعني والدلمل على 
بطلانه ان المعنى الذي جعل علة في الحصول إما ان بوجد قبل الحصولأو لا فإن 
كان الثاني ازم الدور وان كان الأول فإن اقتضى اندفاع الجسم إلى مكارن 
فهو اميل وهو ثابت والالم يكن علة . 


المسثلة السادسة : في المتى 


قال : الخامس المتى وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه . 

أقول : لما فرغ من البحث عن مقولة الأن شرع في البحث عن المتى والمراد 
بها نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فبه وهو اما حقيقي وهو الذي 
لا يفضل عن كونالشيء كالصيام فيالنهار وأما غير حقبقي كالصلوة فهوالفرق 
بين المتى الحقبقي والآبن الحقبقي في النسبةان المتى الواحد قد يشترك فره كثير 
يخلاف الآبن الحدقيقي . 


تس في مقولة المتى 


قال : والزمان مقدار الحركة من حيث التقدم والتأخر العارضين لها 
باعتبار أخر . 

أقرل : الحركة يعرض لها نوعان من التقدم والتأخر وتتقدر باعتبارهما فان 
الحركة لا بد لحا من مسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها ولا بد لها من زمان 
كذلك ويعرض لأجزائها تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على 
الحاصل في المتأخر منها وكذلك الحاصل في المتقدم من الزمان متقدم على 
الحاصل في متأخره لكن الفرق بين تقدم المسافة وتقدم الحركة أن المتقدم من 
المسافة يجحامع المتأخر بخلاف اجزاء الحركة ويحصل للحركة عدد بالاعتبارين 
فالزمان مقدار الحركة وتقدرها من حيث التقدم والتأخر العارضين لها باعتبار 
المسافة لا إعتبار الزمان وإلا لزم الدور وإلى هذا أشار بقوله باعتبار آخر أي 
باعتبار آخر مغاير لإعتبار الزمان . 


قال : وانما تعرش المقولة بالذات للمتغيرات والمرض لمع روضها . 

اقول : هذه المقولةالني هي المتى انما تعرض بالذات لهتغيرات كالحر كات 
واننا تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها فان مالا يتغير لا بعرض له هذه النسبة 
الا باعتبار عروض صفات متغيرة له كالأجسام التي يعرض لها الحركات فتلحقها 
هذه النسبة . 

قال : ولا يفتقر وجود معروضها وعدمه اليه . 

أقول : الذي فهمناه من هذا الكلام أمران ( أحدهما ) ان وجود معروض 
المتغيرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان لأنه متأخر عن المتغيرات لأنه مقدارها 
و هي متأخرة عن المتغفيرات التي هي معروضما فلو افتقر وجود المءروض وعدمه 
اليه لزم الدور ( الثاني ) ان هذه النسبة التي هي ااقولة عارضة للمنتسمين اللدين 
ا فالزمان معروض هذه النسبة ووجود هذا الممروض وعدمه لا 


في الوضع نل 


يفتقران إلى الزمان وإلا لازم التسلسل . 

قال : والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج . 

اقول : الطرف يعنى به الآن فانه طرف الزمان ووجوده فرضي على ما 
اختاره رحمه الله من نفي الجواهر الفردة كوجود النقطة في الجسم وعدمه في 
جميع الزمان الذي بعده لا على التدريج وذلك لآن عدم الشيء قد يكون في آن 
كالأجسام وغيرها من الأعراض القارة وقد يككون في زمان وهم ذا على قسمين 
( الأول ) أن يكون العدم على التدريج كعدم الحركة ( والثاني ) أن يكون لا 
على التدريج كاللاماسة و كعدم الآن . 


قال : وحدوث العالم يستازم حدوثه . 
اقول : قد ببنا فها تقدم أن العام حادث والزمان من جملته فيككون حادة 
بالضرورة والأوائل ازعوا في ذلك وقد تقدم كلاء,م والجواب عنه ' 


المسثلة السابعة : في الوضع 


قال : السادس الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتون . 

اقرل : الوضع من جملة الأعراض النسبية واعم ان لفظ الوضع يقال ء لى 
معان بالاشتراك ( أحدها ) كون الشيء حبث يشار المه اشارة حسة بأنه هنا أو 
هناك فالنقطة ذات وضم بهذا الاعتبار دون الوحدة ( وث#نبها ) هيئة تعرض 
الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ( والثالث ) هيئة تعرض الجسم 
بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ويسبب ذسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة 
عنه وهذا هو المقولة المذكورة هنا كالقيام فانه يفتقر إلى حصور نسبة للأجزاء 
ونسبة لها إلى الأمور الخارجمة مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من 
أسفل ولولا هذه النسبة لكان الادّكاس قياماً وإلى هذا أشار يقوله باعتمار 
نسبتين أي باعتبار نسبة الاجزاء بعضها إلى بعض وباعتبار نسبة الأجزاء إلى 
الأمور الخارجمة .٠‏ 


4 في مقولت الفعل والانفعال 


قال : وفيه تضاد وشدة وضعف . 

أقول : قد يقعفي الوضعتضاد كالقبام والانتكاس فانبما هيئتان وجوديتان 
بينبما غاية الخلاف ومتعاقئتان على موضوع واحد فتكونان متضادين وقد يقع 
ذه أيضاً شدة وضعف فان الانتصاب والانتكاس قد يقملان الشدة والضعف . 

المسألة الثامنة . في الملك 

قال : السابع الملك وهو نسبة التملك . 

اقول : قال أبو علي أن مقولة الملك لم أحصلما إلى الآن ويشبه أن تكون 
عبارة عن نسبة الجسم إلى حاوله أو لبعض أجزائه كالتسلخ والتختم فمنه ذاتي 
كحال الهرة عند أهابها ومنه عرضي كبدن الانسان عند قمسصه وأما المصنف 
(ره) فانه حصل هذه المقولة وبسن انها عبارة عن نسمة التملك قال رحمه الله 
ولخفائها عمّر المتقدمون عنبا بسارات مختلفة كالجدة والملك وله . 

المسئلة التاسعة , في مقولتي الفعل والانفعال 

قال : الثامن والتاسع أن يفعل وان ينفءل . 

اقول : هاتان مقواتان ذهب الأوائل إلى انبما ثابتان عبناً وهما عبارتان عن 
تأثير الشيء فيغيره والتأثر عنه ما دام التأثير والتأثر موجودين وإذا انقطعا قبل 
مما فعل وانفعل فان الجسمما دامفي الاحتراق قبل له هو ذا يحترى فاذا انقطع 
احتراقه واستقر اطلق عليه لفظة المصدر ٠‏ 

قال : والحق ثبوتهما ذهنأ والا لزم التسلسل ٠‏ 

اقول : المصنف (ره) ذهب هنا إلى ما ذهب المه المتكامون وخالف الأوائل 
في ذلك وجعل هاتين المقولتين امرين ذهشين لا ثبوت لهما عبن وإلا لزم التسلسل 
ووجه الازوم ان ش.وتهما يستدعي علة مؤئرة فيبما فتلك العلة نسمة التأثير المهما 
ولهما نسبة التأثئر عنها وذلك يستدعي ثبوت نسبتين اخريين وهكذا إلى ما 
لا يتناهى . 


في اثات الصانم تعالى و 


المقصد الثالث , 

في اثبات الصانع تعالى وآثاره وفيه فصول : الأول في وجوده تعالى 

قال : المقصد الثالث في اثبات الصانم تعالى وصفاته وأثاره وفيه فصول 
الفصل الأول فى وجوده - الموجود ان كان واجبا فهو المطلوب ولا استازمه 
لاستحالة الدور والتسلسل . 

أقول : بريد اثسات واجب الوحود تعالى وبمان صفاته وما يجوز علمه وما 
لايحوز وببان أفعاله وآثاره وابتدء باثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله 
والدلملعلى وجوده ان نقول هنا موجود بالضرورةفان كانواجباً فبو الطلوب 
وان كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة فذلك الامؤئران كان واجباً 
فهو المطلوب وان كان ممكنا افتقر إلى مؤئر فان كانواحا فالمطلوب وان كان 
مكنا تسلسل أو دار وقد تقدم بطلانهما وهذا برهانقاطع أشار المهفي الكتاب 
العزيز بقوله « أو م يكف بربك انه على كل شيء شهبد » وهمو استدلال 
لمي والمتكامون سلكوا طريقا آخر فقالوا العالى حادث فلا بد له من محدث فلو 
حكان محدئا تسلسل أو دار وان كان قديما ثبت المطلوب لآن القدم يستازم 
الوجوب وهذهالطريقة انما يتمشى بالطريقة الأولى فلبذا اختارها المصنف (ره) 
على هذه ٠‏ 

الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل , 
المسألة الأولى : في انه تعالى قادر مختار 

قال : الثاني في صفاته - وجود العالم بعد عدمه ينفي الايجاب . 

اقول : لما فرغ من الدلالة على وجود الصانم تعالى شرع في الاستدلال على 
صفاته تعالى وابتدء بالقدرةوالدلمل على انه تعالى قادر اناقد ببنا ان العالم حادث 


الى في أنه تعالى قادر مخثار 


فالمؤئر فبه ان كان موجبا ازم حدوثه أو قدم ما فرضناء ححادثا أعني العا والتالي 
بقسسسه باطل ببان الملازمة ان المؤثر الموجب يستحمل تخلف اثره عنه وذلك 
يستازم أما قدم العالم وقد فرضناه حادثا أو حدوث الرؤثر ويازم التسلسل فظهر 
ان المؤثر للعالم قادر مختار . 

قال : والواسطة غير معقولة . 

أقول : لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في انواع من الاعتراضات 
للخصم مع وجه المخلص منها وتقرير هذا السؤال ان يقال دليلكم يدل على ان 
مؤثر العام مختار ولمس يدل على أن الواجب مختار بل جازان يكون الواجب 
تعالى موجما لذاته وله معلول يؤثر في العالم على سبيل الاختمار وتقرير الجواب 
ان هذه الواسطة غير معقولة لآؤ قد ببنا حدوث العالم يحملته وأجزائه والممني 
بالعالم كل موجود سوى الله تعالى وشدوت واسطة بين ذات الله تعالى وبين ما 
سواه غير معقول . 


قال : ويمكن عر وض الوجوب والامكان للاثر باعتبارين ''" . 


أقول : هذا جواب عن مؤال آخخمر وتقريره ان المؤئر أما ان يستجمع 
جميع جبات المؤثرية أولا فان كان الأول كان وحود الأثر عنه واحما والا افتقر 
ترجيحه إلى مرجح زائد فلا تكون الجبات بأسرها موجودة هذا خلف أو ازم 
الترجدح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة وان م يكن مستجمعاً لجميع 
الجبات استحال صدور الأثر عنه وحمنئذ لا يكن تحقى القادر لأنه على تقدير 


)١(‏ وبيانه ان القدرة ان اجتمعت مع ارادة الفمل وجب وإن اجتمعت مع ارادة الترك 
امتنمفالفمل في حمد ذاته مما تشمله القدرة وإن كان يمككن عروض الوجوب او الامتناع والامكان 
للاثر باعتبارين فاعتبار ذاته ممكن وإعتبار ارادة المؤثر ولا ارادئة واجب أو متنع والحاصل ان 
الفمل باعتبار القدرة وحدها ممكن رباعتيار الارادة وانضمام الارادة واجب أو ممتنع وهذا ما 
يقال أن الوجوب بالاختيار لا يناني الاختيار بل يحققه . 


في انه تعالل قادر مختار لام 


حصول جميع الجهات يمتنع الترك وعلى تقدير انتفاء بعضها يمتئع الفعل فلا 
تتحقق المكنة من الطرفين وتقرير الجواب أن الاثر يعرض. له نسبة الوجوب 
والامكان باعتبارين فلا يتحقق الموجب ولا يازم الترجبح من غير مرجح وبيانه 
ان فرض استجباع المؤثر جميع مالا يد منه في المؤثرية هو بأن يكون المؤثر 
المختار مأخوذاً مع قدرته الي يستوى طرفا الوجود والعدم بالنسبة اليها ومع 
داعيه الذي برجم أحد طرفيه وحدتئذ يحب الفعل بعدها نظراً إلى وج ود 
الداعي والقدرة ولا تنافى بين هذا الوجو ب وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة 
والاختمار وهذا كا إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فانه يصير واجماً من جبة 
فرض الوقوع ولا ينافي الاختدار وبهذا التحقيق يندفع جميم الحادير اللازمة 
لأكثر المتكامين في قوم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح . 


قال : واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم ١‏ . 


اقول : هذا جواب عن سؤرال آخمر وتقريره ان نقول الاثر أما حماصل في 
الحال فواحب فلا يكونمقدوراً أو معدوماً فممتنع فلا قدرة وتقرير الجواب!'' 
ان الآثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول ان القدرة مال عدم الآثر تفعل 
الوجود تلك الحال بل في المستقبلفبمكن اجتاع القدرة على الوجود في المستقبل 
مع العدم في الحال لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لأنه مشروط 
بالاستقمال الممتنمفي الحال وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال وعند حضور 
الاستقبال يعود الكلام لأ نقول القدرة لا تنعلق بالوجود في الاستقبال في الحال 
بل في الاستقبال . 


)١(‏ ان الآثران كان حاصلا فبو واجب لأن الشيء ما لم يحب لم يوجد وان كان معدرما فوو 
ممتنم لان الشيء ما لم يمتنم لأ يعدم فلا قدرة في المين ٠‏ 
(؟) وبمانه ان القادر يحصل الوجود في ثاني حمال المدم ويحصل العدم في ثاني حال الوجود 


هله في أنه تعالى قأدر مختار 


قال : وانتفاء الفعل ليس فعل الضد ''' . 

اقول : هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره ان القادر لا يتعلق فعله بالعدم 
فلا يتعلق فعله بالوجود أما بان المقدمة الأولى فلأن الفمل يستدعى الوجود 
والامتياز وهما ممتنعان في المعدوم وأما الثانية فلأتكم قلتم القادر هو الذي 
يمكنه الفعل والترك وإذا انتفى امكان الترك انتفى ام كان الفعل وتقرير 
الجواب*'"ان القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وان لا يفعل ولس لا يفعل عبارة 
عن فعل الضد ٠‏ 


قال : وعمومية العلة تستازم عمومية الصفة . 

أقرل : بريد بمان ان الله تعالى قادر على كل مقدور وهو مذهب الاشاعرة 
وخالف أكثر الناس في ذلك فان الفلاسفة قالوا انه تعالى قادر على شيء واحد 
لأن الواحد لا يتعدد أثره وقد تقدم بطلان مقالتهم والمجوس ذهبوا إلى أن الخير 
من ان الله تعالى والشر من الشيطان لأن الله خير محض وفاعل الشر شرير 
والثنوية ذهموا إلى أن الخير من النور والشر من الظامة والنظام إلى أن الله تعالى 
لا يقدر على القبمح لأنه يدل على الجبل أو الحاجة وذهب البلخي إلى أن الله لا 
بقدر على مثل مقدور العد لآنه أما طاعة أو سفه وذهب الجبائيان إلى انه تعالى 
لا يقدر على عين مقدور العبد وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن 
بريد الله إحداثه والسد عدمه وهذه المقالات كلبا باطلة لآن المقتضي لتعلق 
القدرة بالمقدور انما هو الامكان اذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق والامكان سار 
في ال جبع فيثبت الحتكم وهو صحة التعلق وإلى هذا أشار المصنف (ره) بقوله 


)١(‏ الاحسن في الجواب أن نقول أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وان لا يفمل وليس 
لا يفمل عبارة عن فمل العدم حتى يقال المدم نفى بذاته فلا تتعلق به القدرة والفمل والحاصل 
أن انتفاء الفمل لمس فعل الضد ٠‏ 

(؟) يمني أن القادر هو الذي يصح منه أن يفمل وأن لا يفمل وعدم الفعل ليس فعلا للعدم, 
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عموممة العله أي الإمكان يستازم عمومية الصفة أعني القدرة على كل مقدور 
والجواب عن شببة المجوس ان المراد من الخير والشر ان كان عن فعلها فلم لا 
حوز اسنادهما إلى شيء واحد وأيضاً الخير والشر لمسا ذاتيين للشيء فحاز أن 
يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشراً بالقياس إلى آخر وحمنئذ يصح 
اسنادهما إلى ذات واحدة وعن شببة النظام ان الاحالة حصلت بالنظر الى 
الداعي فلا ينافى الامكان الذاتي المقنضى لصحة تعلق القادر وعن شمبة البلخي 
ان الطاعة والعسث وصفان لا يقتضمان الاختلاف الذاتي وعن شبرة الجبائيين ان 
العدم انما يحصل اذا لم يوجد داع لقادر آخر على احاده . 

المسئلة الثأننة : في انه تعالى عالم 


قال : والاحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد كل شيء المه 
دلائل العلم . 

اقول : لما فرغ من ببان كونه تعالى قادراً شرع في ببان كونه تمالى عالاً 
وكمضة علمه واستدل على كوئه تعالى عالماً بوجوه ثلاثة الأول منها للمتكلمين 
والاخران للحكماء ( الوجه الأول ) انه تعالى فعل الأفمال المحكمة وكل من 
كان كذلك فبو عالم ( أما المقدمة الأولى ) فحسية لآن العالم أما فلكي أو 
عنصري وآثار الحكمة والاتقان فسهما ظاهر مشاهد ( وأما الثانبة ) فضرورية 
لأن الضرورة قاضية بأن غير المالميستحمل منه وقوع الفعل المحكم المنقن مرة 
بعد اخرى ( الوجه الثاني ) انه تعالى مجرد كل مجرد عالم بذاتة وبا._. ١‏ 


ا ا ا 
تعالى عالم بذاته وإذا علم ذاته عم ما عداه جميعاً اما الأول فلآ نالعلم عبارة عن حصول المعلوم 
عند المالم وهر ححاصل في أنه إن داته غبر عاتب عن ذاته تعالى فيكون عالاً بذاته واما الثاني 
رهو عامهتمالى بما عداه وهو الموحودات ت لانه ميدء بلا واسطةاو مم الواسطة والعلم بالعلة يووحب 
العلم بالعارل فراجم إلى كتب الفلسفة ان كنت اهلا لذلك . 
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أما الصغرى فانها وان كانت ظاهرة لكن سانها يأتي فيا بعد ١١‏ عند 
الاستدلال على كونه تمالى ليس بحسم ولا جساني وأما الكبرى 
فلأن كل محرد فان ذاته حاصلة لذاته لا لغيره وكل مجرد حصل له محرد فانه 
عاقل لذلك المجرد لانا لا نعني بالتعقل الا الحصول فاذن كل مجرد فانه عاقل 
لذاته وأما كل محرد عالم بغيره فلآن كل محرد أمكن أن يكون معقولاً وكل 
ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولاً مع غيره و كل جرد 
يعقل مع غيره فانه عاقل لذلك الغير أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر 
لأن المانع من التعقل انما هو المادة لا غير وأما صحة التقاررن في المعقولية 
فلأن كل معقول فانه لا ينفك عن الأمور العامة ''' وأما ثبوت العاقلية '' 
حمنئذ فلآن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه 
نوع من المقارنة فيتوقف امكان الشيء على ششوته فملاً وهو باطل وامكان المقارنة 
هو امكان التعقل وفي هذا الوجه احاث مذكورة في كتبنا العقلية ( الوجه 
الثالث ) ان كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية وكل من 
فانه مستند إلى الواجب أما بتداءا أو بوسائط على ما تقدم وقد سلف ان العم 
بالعلة يستازم العم بالمعلول والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم فبو عاام بغيره . 

قال : والاخير عام . 

أقول : الوجه الأخير من الأدلة الثلاثئة الدالة على كونه تمالى عالماً يدل على 
عمومية علمه بكل معلوم وتةريره ان كل موجود سواه ممكن وكل ممككن مستند 
النه فيكون عالما به سواء دن جزئا أو كلبا وسواء كان موجودا قائًا بذاته أو 
أو عرضا قامًا بغيره وسواء كان موجودا في الأعبان أو متعقلا في الأذهان لأن 
وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند اليه وسواء كانت الصورة 


(؟) كالامكان رالوحدةوالوجود وغيرها فان كل معقوليصح ان يعقل معه احد هذه الامور 
(©/)اي ثموت عاقلية المحرد محرد آخر قارنه 


الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو متنم فلا يعزب عن علمه شيء 
من الممككنات ولا من الممتنعات وهذا برهان شريف قاطم . 

قال : و التغاير اعتباري . 

اقول : لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالىما بككل معلوم شرع في 
الجواب عن الاعتراضات الواردة على المخالفين وابتدء باعتراض من نفى علمه 
تعالى بذاته وم يذكر الاعتراض صريحاً بل اجاب عنه وحذفه للعلم به وتقدير 
الاعتراض أن نقول العلم اضافة بين العالم والمعلوم 2 مستازم للاضافة وعلى كلا 
التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم ولا مغايرة في علمه بذاته والجواب 
أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تتكون بنوع من الاعتمار وهبهنا ذاته تعالى 
من حيث انها عالمة مغايرة لها من حمث انها معلومة وذلك كاف في 
تعلق العلم ٠‏ 

قال : ولا يممتدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده لأن نسبةالحصول 
اليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا . 

اقول : هذا جواب عن اعتراض آخر اورده من نفيعل الله تعالى بالماهيات 
المغايرة له وتقرير الاعتراض )١‏ ان العم صورة مساوية لامعلوم في العام فلوكان 
الله تعالى عالماً بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تءالى 
وذلك يستازم تككثره تعالى وكونه قابلا فاعلا ومحلا لآثاره وانه تعالى لا يوجد 
شيئاً مما يباين ذاته بل يتوسط الأمور الحالة فيه وكل ذلك باطل وتقرير 
الجواب *'' أن العم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى لأن العللهو 


)١(‏ قول الشارح وتقرير الاعقراض توضيحه أن الله تعالى لو كان عالا بالجزئيات كا لو علم 
أن زيداً حي ثم مات لزم له الجبل المركب أو تغير عاهمه لأن عامه لو لم يتغير عند تغير المعلوملزم 
الارل ولو تغير فبو الثاني وكلاهها محالان في حقه تمالى اما الارل فبو ظاهر واما الثاني فلان 
العلم من الصفات الحقيقية ذات الاضافة وتغيرها يرحب >غير الذات وهو مسائازم للامكان ٠.‏ 

(؟) قول الشارح وتقرير الجواب توضيحه ان التغير او الجهل يازم على القول بالعلم الحصولي 
الذي هو حصول صورة العلوم في ذات المالم واما على القول بالعلم الحضوري فلا يلزم ذلك لأنه 
ليس بارتسام الصمورة في ذات العالم . 


ا في جواب الاعتراضات على علمه تعالى 


الحصول عند المجرد على ما تقدم ١‏ ولا ريب في أن الاشاء كلبا حاصلة له لأنه 
مؤئرها وموجدها وحصول الآثر للدؤئر أشد من حصول امقبول لقابه مع ان 
الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة للذات الحاصل”'' فا١‏ إذا عقلذا ذواتنا 
م نفتقر إلى صورة مغايرةلذواتنا ثم إذا ادر كنا شيئاً ما بصورة تحصل فياذهاننا 
فاط ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى وإلا 
لزم تضاعف الصور *" مع أن تلك الصور حاصلة لذات نالا بانفرادها بل 
بمشاركة من المعقولات فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي يحصل 
له الاشاء من ذاته بانفراده من غير افتقاره إلى صور لها أولى ولما كانت ذاته 
سسا لكل موجود وعامه بذاته علة لعامه بآثاره و كانت ذاته وعامه بذاتهالعلتان 
متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات فكذا معلوله والعلم به متحدان بالذات 
متغايران بنوع من الاعتبار ومذا بحث شريف أشار اله صاحب التحصيل 
وبسطه المصنف (ره) في شرح الاشارات وبهذا التحقيق يندفع جميع الحالات 
لأنها لزمت باعتمار حصول صور في ذاته تعالى الله عن ذلك . 

قال : وتغير الاضافات بممكن . 

اقول: هذا جوابعن اعتراض الحكماءالقائلين بنفي عامه تعالى بالجزئيات 
الزمانية وتقرير الاعتراض أن العلم يحب تغيره عند تغير المعلوم وإلا لإننفت 
المطابقة لككن الجزئمات الزماننة متغيرة فلوكانت معلومة لله تعالى لزم تغير 


٠ لا الحصول في الجرد والفرق بينهما ظاهر ويعبر عن الاول بالحضور‎ )١( 

(؟) أي مع أن الثاني الذي يكون الحصول فيه اضعمف كحصول الصورة المعقولة في ذاتها 
لا يستدعي عفنا به صورة أخرى بل علمذا به هو نفس حضور تلك ااصورة عندة رحصوفا 
لنا فعلم الباري تمالى بآ ثاره التي هى ظاهرة له وحاضرة عنده لا يستدعى صورا منها 
بطريق اولى ٠‏ 

(؟) قوله والا لزم تضاعف الصوو المعقولة معلومة بنفسبا من دون حماحة إلى صورة اخرى 
لزم التساسل وعدم تناهى الصور لآن كل صورة فرضت حالها حال الصورة الاولى . 


في بمان انه تعالى حي مريد ودف 


عامه تعالى والتغير في علم الله تعالى حال وتقرير الجواب ان التغير هذا انما 
هو في الاضافات لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير 
نسمتها واضافتها إلى المقدور عند عدمه وان ل يتغير في نفسها وتغير الاضافات 
جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحقى ها في الخارج . 

قال : ويمكن اججمّاع الوجوب والامكان باعتبار ين . 

اقول : هذا جواب عن احتجاج من نفى عامه تمالى بالمتجددات قبل 
وجودها وتقرير كلامهم ان العلم لو تعلق بالمتجحدد قبل تجحدده لزم وجوبه وإلا 
لجاز أن لا يوجد فمنقلب عامه تعالى جهلا وهو محال والجوابإن اردتم بوجوب 
علمه تعالى انه واجب الصدور عن العلم فبو باطل لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم 
المعلومات وان اردتم وجوب المطابقة لعلمه فبو صحيح لكن ذلك وجوب 
لاحتى ١‏ لا سابق فلا ينافى الامكان الذاتي وإلى هذا أشار بقوله ويمكن 
اجتاع الوجوب والامكان باعتبارين . 

المسألة الثالئة : في انه تعالى حي 

قال : وكل قادر عالم حي بالضرورة . 

اقول : اتفق الناس على انه تعالى حي واختلفوا في تفسيره فقال قوم أنه 
عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم وقال آخرون انه من كان على 
صفة لاجلها يصح أن يعم ويقدر والتحقيق ان صفاته تعالى ان قلنا بزيادتها على 
ذاته فالحبوة صفة ثبوتية زائدة على الذات وإلا فالمرجح بها إلى صفة سلبية وهو 
الحق وقد بينا انه تعالى عام قادر فيكون بالضرورة حياً لأن ثبوت الصفة فرع 
عدم استحالتها . 

المسئلةالرابعة : في انه تعالى مريد 
قال : و تخصيس بعض المكنات بالايجاد في وقت يدل على ارادته تعالى. 


٠ لاحتق بالعلم من جبة المعاوم‎ )١( 
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اقول : اتفق المسامون على انه تمالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه 
فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن عامه تعالى بما في الفمل من المصلحة 
الداعية إلى الايحاد وهو المحصص والارادة وقالالنجار انه سلبي وهو كونهتعالى 
غير مغلوب ولا مستكره وعن الكعمبي انه راجع إلى انه تعالى عالم بافمال نفسه 
وآمر بافعال غيره وذهمت الاشعرية والحنابلة والجمائيان إلى انه صفة زائدة على 
الملم والدليل على ثبوت الصفة مطلقا أن الله تعالى أوحد بعض الممكنات دون 
بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة فلا بد من مخصص غير القدرة التي ثأجها 
الايحاد مع تساوي نسبتها إلى الجبع وغير العلم التايع للمعلوم وذلك المخصص 
هو الارادة وايضاً يعض الممكنات مخصص بالايحاد في وقت دون ما قمله وبعده 
مع التساوي فلا بد من مرجح غير القدرة والعلم . 

قال : وليست زائدة على الداعي والالزم التسلسل او تعدد القدماء . 

اقول : اختلف الناس هسهنا فذهمت الاشعرية إلى اثبات أمر زائد على ذاته 
قدي هو الارادة والمعتزلة اختلفوا فقال أبو الحسين انها نفس الداعي وهو الذي 
اختاره المصنف (ره) وقال أبو على وأبو هاشم أن ارادته حادثة لافي محل 
وقالت الكرامية أن ارادته حادثة في ذاته والدليل علىما اختاره المصنف(ره) 
أن ارادته لو كانت قديمة زم تعدد القدماء والتالي ,اطل فالمقدم مثله ولو كانت 
حادثة إما في ذاته اولا في حل لزم التسلسل لأن حدوث الارادة في وقت دون 
آغر يستازم ثبوت ارادة مخصصة والكلام فيها كالكلام هيبنا . 

المسئلة الخامسة : في انه تعالى سمبع بصير 

قال : والنقل دل على اتصافه بالادراك والعقل على استحالة الالات . 

أقول : اتفق المسلمون كافة على انه تعالى مدرك واختلفوا في معناه فالذي 
ذهب المه ابو الحسين ان معناه علمه بالمسموعات والممصرات واثمت الاشعرية 
وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم والدليل على بوت كونه تعالى معاً 
بصيراً السمع فإن القرآن قد دل عليه واجماع المسلمين على ذلك إذا عرفت هذا 


في بمانه انه تعالى “ميم بصير متكلم ل لف 


فنقول السمع والبصر في حقنا انما يكون بآلات جسمانيبية وكذا غيرهما من 
الادرا نات وهذا الشرط ممتنع في حقه تمالى بالعقل فإما أن برجم بالسمع 
والبصر إلى ما دهب البه ابو الحسين وإما إلى صفات زائدة غغير مفتقرة إلى 
الآلات في حقه تعالى . 
المسثلة السادسة : في انه تعالى متكل 

قال : وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني غير معةول ٠‏ 

أقرل : ذهب المسلمون كافة إلى انه تعالى متكلم فاختلفوا في معناه فعند 
المعتزلة انه تعالى أوجسد حروفاً واصواتا في اجسام دالة على المراد وقالت 
الاشاعرة أنه متكلم بممنى انه قائم بذاته معنى غير العلم والارادة وغيرهها من 
الصفات تدل عليها العبارات وهو الكلام النفساني وهو عندهم معنى واحدليس 
بأمر ولا نبي ولا خبر ولا غير ذلك من اساليب الكلام والمصنف ( ره) حمنئذ 
استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الاول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل 
مقدور ولا شك في امكان خلى اصوات في اجسام تدل على المراد وقد اتفقت 
المعتزلة والاشاعرة على امكان هذا لكن الاشاعرة اثمتوا معنى آخر والمعتزلة 
نفوا هذا الممنى لأنه غير معقول إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم لبس يأمر 
ولا نبي ولا خبر ولا استخبار وهو قدم والتصديق موقوف على التصور . 

قال : وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صلقه . 

اقول : لما أثبت كونه تعالى متكاما وببّن معناه شرع في ببان كونه تعالى 
صادقا » وقد اتفق المسامون علبه لكنه لا يتمشى على اصول الأشاعرة وأما 
الممتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت لأن الكذب قبيح بالضرورة » والله 
تعالىمنز"ه عن القبائح لأنه تعال حكم على ما يأتي فلا يصور الكذب عنهتعالى. 


المسئلة السابعة : في انه تعالى باق 
قال : ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد . 


دنع في ببان انه تعالى و!حد 


اقول : اتفق المثبتون للصانم على انهتعالىباق أبداً واختلفوا فذه ب الاشمري 
إلى انه باق يبقاء يقوم به ودهب اخخرون إلى انه باق لذاته وهو الحى الذي 
اختاره المصنف (ره) والدليل على أنه تمالى باق ما تقدم من ببان وجوب 
وجوده لذاته وواحب الوجود لذاته لا يحوز علبه المدم وإلا لكان مكنا 
والاعتراض الذي يورد همهنا وهو انه يحوز أن يكون واجبا) للاته في وقت 
ومتنعاً في وقت آخر يدل على سوء فم المورد ١١‏ لآن ماهيته حينئذ بالنظر 
البها بجردة عن الوقتين تكون قابلة لصفت الوجود والعدم ولا نعني بالممكن سوى 
ذلك ( وإعلم ) أن هذا الدليل يا يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى 
الذي اثبته ابو الحسن الاشعري لآن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير 
فلو كان باقما بالبقاء كان محتاجاً اليه فيكون مكنا هذا خلف . 

المسألة الثامنة : في انه تعالى واحد 

قال : والشريك ٠‏ 

أقول : هذا عطف على الزائد أي وجوبالوجود يدل على نفي الزائدونفي 
الشريك ( وإعلم ) أن اكثر المقلاء اتفقوا على انه تعالى واحد والدليل علىذلك 
النقل والعقل اما المعقل فها تقدم من وجوب وجوده تمالى فإذه يدل على وحدته 
لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفبوم كون كل واحد منبما 
واجب الوجود فاما أن يتميزا اولا والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاءالشركة 
والاول يستلزم التر كيب وهو باطلوإلا لكان كل واحد منها مكنا وقدفرضناه 
واجما هذا خلف واما النقل فظاهر . 

المسئلة التاسعة : في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات 
قال : والمثل . 


ويمتدع في وقت عدم علته ٠.‏ 


في نفي التركمب والضد عنه تعالى - 


أقول : هذا عطف على الزائد ايض أي وجوب الوجود يدل علىنفيالزائد 
ونفي الشريك ونفي المثل وهذا مذهب اكثر العقلاء وخالف فيه ابو هاشمفإنه 
جعل ذاته مساوية لغيره من الذوات وانما يخالفها يحالة تورجب الاحوال الاربعة 
وهي الحمة والعالممة والقادرية والسحودية وتلك الحالة هي صفة الالحبة وهذا 
المذهب لا شك في بطلانه فإن الاشياء المتساويةتتشارك في لوازمها فلو كانت 
الذوات متساوية جاز انقلاب القدم محدثا وبالمكس وذلك باطل بالضرورة . 

المسئلة العاشرة : في انه تعالى غير مركب 

قال : والتركيب بمعانيه . 

أقرل : هذا عطف على الزائد بنىان وجوب الوجود يقتضي نف يالتركيب 
أيضاً والدلمل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى اجزائه لتأخره وتعليله 
بها وكل جزء من المر كب فإنه مغاير له وكل مفتقر إلى الغبر ممكن فلو سكان 
الواجب تعالى مر كبا كان مكنا هذا خلف فوجو ب الوجوديقتضي نفيالتركبسب 
وإعلم أن التركيب قد يككون عقلب] وهو التركيب من الجنس والفصل وقد 
يكون خارجيا كتر كيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير وغيرها 
والجمبع منتف عن الواجب تمالى لإشتراك المركبات في افتقارها إلى الاجزاء 
فلا جنس له ولا فصل له ولاغمرههما من الاجزاء الحسنة العقلمة . 

المسألة الحادية عشرة : في انه تعالى لا ضد له 

قال : والضد . 

اقول : هذا عطف على الزائد ايضاً فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد 
لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل 
أو الموضوع مع التنافي بينها وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له 
بهذا المعنى ويطلق ايض على مساو في القوة ممانع وقد بينا انه تعالى لامثل له 
فلا مشارك له تعالى في القوة . 


4 في نفي التحيز والحاول والاتحاد عنه تعالى 


المسئلة الثاننة عشرة : في انه تعالى لمس بمتحيز 

قال : والتحيز ٠‏ 

اقرل : هذا عطف على الزائد أيضا فان وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز 
عنه تعالى وهذا حك متفق عليه بين | كثر العقلاء وخالف فبه المجسمة والدليل 
على ذلك انه تعالى لو كان متحيزاً م ينفك عن الاكوان الحادثئة وكل مالا ينفك 
عن الحوادث فبو حادث وقد سبق تقرير ذلك ركل حادث مكن فلا يكون 
واجما هذا خلف ويلازم من نفي التحيز نفي الجسمية . 

المسئلة الثالثة عشرة : في انه تعالى لس يحال في غيره 

قال : والحلول . 

أقول : هذا عطف على الزائد فان وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى لبس 
حالا في غيره وهذا حك متفق عله بين اكثر العقلاء وخالف فبه بعض النصارى 
القائلين بأنه تءالى حال في المسبح وبعض الصوفمة القائلين بأنه تعالى حال في بدن 
العارفين وهذا المذهب لا شك في سخافته لأن المعقول من الحلول قيام موجود 
وجود آخر على سممل التدعية يشرط امتناع قامه بذاته وهذا المعنى منتف في 
حقه تعالى لاستازامه الحاجة المسدازمة للامكان . 

المسئلة الرابعة عشرة : في نفي الاتحاد عنه تعالى 

قال : والاتحاد ٠‏ 

اقول : هذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود بنافي الاتحاد لا قد 
بِينّنا ان وجوب الوجود يستازم الو-_دة فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير مكنا 
فمكون الح الصادق على الممسكن صادةا على المتحد به فيكون الواجب مكدا 
وانضا اتحد يغيره لكان بعد الاتحاد اما ان يكونا موجودين م كانا فلا اتاد 
وان عدما أو عدم احدهما فلا اتحاد أيضاً ويازم عدم الواجب فيككون مكنا 
هذا خلف . 


في نفي الجبة والحلية والحاجة عنه تعالى فى 


المسألة الخامسة عشرة : في نفي الجبة عنه تعالى 

قال : والجبة . 

أقول : هذا حك من الاآحكام اللازمة لوجوب الوجود وهو معطوف على 
الزائد وقد نازع فيه جمبع المجسمة فائهم ذهبوا إلى انه في جبة واصحاب 
الي عبد الله بن الكرام اختلفوا فقال مد بن هيثم انه تعالى في جهة فوى المرش 
لا نهاية للها والبعد بمنه وبين العرش ايضاً غير متناه وقال بعضهم البعد متناه 
وقال قوم منهم انهتعالى على العرش كا يقول المحسمة وهذه المذاهب كلبافاسدة 
لأن كل ذي جبة فبو مشار البه و محل للاكوان الحادثة فيكون حادة فلا 
يكون واجبا . 

المسئلة السادسةعشرة : في انه تعالى لبس محلا للحوادث 

قال : وحلول الحوادث فيه . 

أقول : وجوب الوجود ينافى حلول الحوادث في ذاته تعالى وهو معطوف 
على الزائد وقد خالف فمة الكرامية والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث 
فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته وذلك ينافي الوجوب وايضاً فإتف 
المقتضى الحادث ان كان ذاته كان ازلما وان كان غيره كان الواجب مفتقراً إلى 
الغير وهو حال ولأنه ان كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه وان لم يكن 
استحال اتصاف الذات به . 

المسئلة السابعة عشرة : في انه تعالى غني 

قال : والخحاجة . 

أقول : وجوب الوجود ينافى الحاجة وهو .طوف على الزائد وهذا الحم 
ظاهر فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء فهو ينافى 
الحاحة ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور لآن ذلك الغير محتاج البه لإمكانه 
( لا يقال ) الدور غير لازم لآأن الواجب مستغن فيذاته وبيعض صفاته عنذلك 


7 في نفي الألم واللذة والمعاني عنه تعالى 
الغير وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير فاذا احتاج في جبة اخرى إلى ذلك الغير 
انتفى الدور ( لأنا نقول ) هذا بناء على ان صفاته تعالىزائدة على الذات وهو 
باطل كا سبأتي وأيضا فالدور لا يندفع لأن ذلك الممكن بالجبة التي يؤثر في 
الواجب تعالى صفة يكون محتاجا المه وحمنئذ يازم الدور الحال ولآن افتقاره 
0 يستازم امكانه و كذا في صفاته لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة 
أو عدمبا المتوقفين على ادر تحر اريت على الغمر فسكون مكنا وهمذا 
برهان عو ل عليه الشبخ ابن سينا 

المسئلة الثأمنة عشرة . ' استحالة الالم واللذة عليه تعالى 

قال : والألم مطلقا واللذة المزاجية . 

أقرل : هذا أيضا عطف على الزائد فان وجوب الوجود يستازم نفى الألم 
واللذة اعم أن اللذة و الألم قد يكوتان منتوابم المزاج فان اللذة من توايعاعتدال 
المزاج والآلم من توابع سوء المزاج وهذان الممنيان انما يصحان في حتى الأجسام 
وقد ثبت بوجوب الوجود انه تعالى يستحيل أن يكون جسا فينتفيان عنه وقد 
يعنى بالالم ادراك المنافي وباللذة إدراك الملائم فالألم بهذا المعنى منفى عنه لأن 
واحب الوحود لا منافى له وأما اللذة مبذا المعنىفقد اتفق الأوائل على شموتها لله 
تعالى لأنه مدرك لاكمل الموجودات أعني ذاته فركون ملتذا به والمصنف كأنه 
قد ارتضى هذا القول وهذا مذهبان نوخت وغبره من المتكدين إلا أن اطلاق 
لفظ الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي . 

المسئلة التاسعة عشرة : 
في نفي المعاني ''' و الاحوال '"' والصفات الزايدة في الاعيان 


)١(‏ والمراد من المعاني الملم والقدرة الزائدة على الذات بأن يكون الذات شيا والعلم 
شئاً آخر ٠‏ 

)١(‏ والأحوال عبارة عن المالممة والقادرية الزائدة على الذات بأن يكون الذات شيا والعالمية 
شيئاً آخرا٠‏ 


في نفي وقوع الرؤية عله تعاالى ا 


قال : والمعاني والأحوال والصفات '' الزايدة عيئا . 

أقرل : ذهمت الاشاعرة إلى أن لله تعالى معاذي قائمة بذاته هي القدرة 
والعلم وغبرهما من الصفات تقتضي القادرية والعالمية والحيبة وغبرها من باق 
الصفات وأبو هاشم اثبت أحوالا غبر معلومة لكن يعلم الذات عليها وجماعة من 
المعتزلة اثيتوا لله تعالى صفات زايدة على الذات وهذه المذاهب كلبا ضعمفة لأن 
وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه لأنه تعالى يستحمل ان يتصف بصفة 
زايدة على ذاته سواء جعلناها معنى أو حالا أو صفة غيرهما لأن وجوب 
الوجود يقتضى الاستغناء عن كل شيء فلا يفتقر في كونه قادراً إلى صغة القدرة 
ولا في كونه عالما إلى صفة العلم ولا غبر ذلك من المعاني والأحوال واا قيد 
الصفاتبالزايدة عمنا لانه تءالىموصوفيصفات الكمال لككن تللك الصفات نفس 
الذات في الحقمقة وان كانت مغايرة لها بالاعتبار . 


المسألة العشرون : في انه تعالى ليس بمرئي 

قال : والرؤية ٠‏ 

اقول : وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا ( واعلم ) ان اكثر العقلاء 
دهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى والجهسمة جوزوا رؤيته لإعتقادهم انه تعالى جسم 
ولو اعتقدوا تحرده لم يحوزوا رؤيته عندهم والاشاعرة خالفوا المقلاء كافة هنا 
وزعموا اذه تعالى مم تجرده يصح رؤّيته والدليل على امتناع الرؤية ان وجوب 
الوجود يقتضي تحرده ونفى الجبة والحيز عنه فينتفى الرؤية عنه بالضروره لآن 
كل مرثى فبو في جبة يشار المه بأنه هناك أو هنا ويكون مقابلا أو في حكم 


)١(‏ والمراد بها صفات خارجة عن الذات وإنما قلئا نبقى وحوب الوجود لها أن هذه الأمور 
ان كانت واجبة أزم تعدد القدماء وان كانت ممكنة فلا ربط لها بالواحب ١‏ 


( كشف المراد م ١؟)‏ 


فى في نفي وقوع الرؤية عليه تعالل 
المقابل ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الروية . 

قال : وسؤال موسى لقومه . 

اقول : لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجوابعن الاحتجاج والاشاعرة 
قد احتجوا بوجوه أجاب المصنف (ره) عنها الأول ان موسى (ع) سئل الرؤية 
ولو كانت متنعة لم يصح عنه السؤال( والجواب ) ان السؤال كان من موسى 
(ع) لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية لقوله تعالى « لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جبرة فأخذتهم الصاعقة » وقوله « افتبلكنا با فمل السفباء منا ». 

قال : والنظر لا يدل على الروية مع قبوله التاويل '' . 

اقول : تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حككى عن أهل الجنة النظر اليه 
فقال « إلى ربها ناظرة »والنظر المقرون رف إلى يفيد الرؤية لأنه حقيقة في 
تقلسب الحدقة نحو المطلوب التاسا لارؤية وهذا متعذر في ححقه تعالى لإنتفاء الجهة 
عنه فمتعين أن يكونالمراد منه المجاز وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقبقي 
واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز ( والجواب ) المنع من 
ارادةَ هذا المحاز فان النظر وان اقترن به حرف إلى لا يفد الرؤّية لهذا يقال 
نظرت إلى الهلالفلم أره وإذا لم يتعين هذا المعنى للارادة أمكن حمل الآية على 
غبره وهو أن يقال ان إلى واححمد الالاء ويكون معنى ناظرة أي منتظرة أو 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والمامة كلبم في رؤية الله تمالى قال في كتاب نوضيم التوحيد من تحفة 
المريد الجزء الثالث لطلمة الثالثة الثانوية المعاهدة الازهرية تأليف حسين محمد اللمصري و كيل 
معبد الاسكندرية #ريخ الطيسع واه صفحة ه١١‏ رأي أهل السنة: أما أهل السنة فقد رأوا 
أن رؤية الله جائزة عقلا رشرعا دليلبم العقلي إن الله موجود وكل موجود يحوز أن يرى فالله 
يحوز أن يرى »الجواب أن الكبرى لا تكون كليا لان من جملة الموجودات الروح والتفس 
رالجاذبية والههمواء موجودة ومع ذلك لا يمكن رؤيتها وعقيدة أهل السئة باطل أساسافراجم إلى 
كتاب عقائد الامامية الاتناعشرية تأليف المحشى. 


في جواب الاعتراضات على نفي ريته تعالى مابس 


نقول ان المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربا ناظرة (لا يقال) الانتظار 
سبب الغم والآية سيقت لبيان النعم ( لأنا نقول ) سياق الآية يدل على تقدمحال 
أهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنةوالنار بقوله «وجوه يرمئذ ناظرة» 
بدلمل قوله تعالى « ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة » فان في حال 
استقرار أهل النار في النار قد فمل بها فاقرة فلا يبقى للظن معنى وإذا سكان 
كذلك فانتظار النممة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم يبل سبيا للفرح 
والسرور ونضارة الوجه كمن يعلم وصول نفع البه يقبنا في وقت فانه يسر 
بذلك وان لم يحضر الوقت كنا ان انتظار المقاب بعد الانذار بوروده بوحب 
الغم ويقتضى بسارة الوجه ٠‏ 

فال : وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الامكان ٠‏ 

أقول : هذا جواب عن الوجه الثالث للاشعرية وتقرير احتجاجبم أن الله 
سبحانه وتعالىعلق الرؤية في سوال موسى تنشد على استقرار الجبل والاستقرار 
ممكن لآن كل جسم فسكونه ممككن والمعلق على الممسكن ممككن والجواب انهتعالى 
علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا بلعلى استقرار الحمل حال حر كته واستقرار 
الجبل حال الحركة محال فلا يدل على امكان المعلق 2 . 

قال : واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل 
والحصر . 

اقول : هذا جواب عن شببة الاشاعرة من طريق العقل استدلوا ببا على 
جواز رؤيته تعالى وتقريرها ان الجسم والعرض قد اشتر كا في صحة الروّية وهذا 
حك مشترك يستدعي علة مشتركة ولا مشترك بينها إلا الحدوث أو الوجود 
والحدوث لا يصلح للعلية لآنه مركب من قبد عدمى فيكون عدميا فلم ببق 


)١(‏ وحاصل كلامهم أن علة صحة رؤية الأجسام والأعراض هي الوجود لا غير والوجود 
مشترك بين الواجب والممكن وكام تحقتي الملة تحقق المملول . 


ا في ماقي صفاته تعالى 


إلا الوجود فكل موجود يصح روّيته وانه تعالى موجود وهذا الدليمل ضسف 
جد لوجوه ( الأول ) المنم من رؤية الجسم بل المرئى هو اللون أو الضوء لا 
غبر ( الثاني ) لا نسلم اشتراهكبما في صحة الرؤية فان رؤية الجوهر مخالفة 
لرؤية العرض ( الثالث ) لا نسلم ان الصحة ثبوتبة بل هي أمر عدمي لأرنف 
جنس صحة الرؤية وهو الامكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة ( الرابع ) لا نسامأن 
المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فانه يجوز اشتراك الملل المتلفة في 
المعلولات المتساوية ( الخامس ) لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود وعدم 
العلم لا يدل على العدم مع انا نتبرع قسما آخر وهو الامكان وجاز التعلمل به 
وان كان عدميا لأن صحة الروية عدمية ( السادس ) لا نسلم ان الحدوث لا 
يصلح للعلية وقد يبنا أن صحة الرؤية عدمية على انا غنم من سكون الحدرث 
عدميا لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم ( السابع ) / لا 
يحوز أن تكرن العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث والشسروط 
يحوز أن تككون عدمبة ( الثامن ) المنع من كون الوجود مشتر كا لآن وجود كل 
شيء نفس حقمقته ولو سلم كون الوحود الممكن مشتر كأ لككن وحود الله تعالى 
خالف لغيره من الوجودات لأآنه نفس حقيقته ولا يازم من كون وجود بعض 
الماهبات علة لشيء كون ما يخالفه علة لذلك الشيء ( التاسم ) المنع من وجود 
الحكم عند وجود المقتضى فانه جاز وجود مانع في حقه تعالى أما ذاته أو صفة 
من صفاته أو نقول الحك يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى 
فلا يازم وجود الحكم فيه . 


المسئلة الحادية والعثدرون : في بأقي الصفات 


قال : وعلى ثبوت الجود . 
أقرل : هذا عطف على ةوله على سرمديته أي ان وجوب الوجود يدل على 
سرمديثه وعلى .وت الجود واعلم ان الجود هو افادة ما شبغي اممستفمد من غير 


في باقي صفاته تعالى نأرض 


استعاضة منه والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينغي للمككنات من غير أن 
يستعاض منبها شئاً من صفة حقيقية أو اضافبة فبو جواد وجماعة الأوائل نفوا 
الغرض عن الجواد وهو باطل وسيأتي بيانه في بإب العدل ٠‏ 

قال : والملك . 

اقول : وحجوب الوجود بدل على كونه تعالى ملكا لأنه غني عن الغير في 
ذاته وصفاته الحقبقية المطلقة والحق.قية المستازمة للاضافة و كل شيء مفتقر البه 
لآأن كل ما عداه ممكن انما يرجد بسممه وله ذات كل شيء لأنه ماوك له مفتقر 
البه في تحقيق ذاته فيكون ملكا لآن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث٠‏ 

قال : والتهام وفوقه . 

أقول : وجوب الوجود بدل على كونه تعالى تاما وفوق المام أما كونه تاما 
فلأنه واحد على ما سلف واجب من كل جبة يتنع تغيره وانفعاله وتجحدد شيء 
له فكل ما من أنه أن يكون له فبو حاصل له بالفعل وأما كونه فوق العام 
فلآن ما يحصل لغيره من الككمالات فهو منه مستفاد . 

قال : والحقية . 

أقول : وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقبة له تعالى واعم ان الحى يقال 
النابت مطلقا والثابت دائًا ويقال على حال القول والعقد بالنسية إلى المقول 
والمعتقد إذا كان مطابقا وهو الصادق أيضا لكن باعتبار نسمة القول والعقد المه 
والله تعالى واجب النبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان فذاته أحتى من كل 
حق وهو محقق كل حقيقة . 

قال : و الخيرية . 

أقول : وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى لآن الخير 


عبارة عن الوجود والشسر عبارة عن عدم كال الشيء من حبث هو مستحق له 


هف في باقي صفاته تعالى 


بوجه من الوجوه فهو خبر محض . 

قال : والحكمة . 

أقرل : وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة لأن الحكمة قد 
يعنى بها معرفة الأشياء وقد براد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل ولا عرفان 
اكمل من عرفانه تعالى فبو حكم بالممنى الأول وأيضا فان أفماله تعالى في غاية 
الإحكام والاتقان ونباية الكمال فبو حككم بالمعنى الثاني أيضا . 

قال : والتجير . 

اقول : وجوب الوجود يقنضي وصفه تعالى بكونه جبارا لأن وجوب 
الوجود يقتضي إستناد كلشيء اليه فبو يحبر ما بالقوة بالفعل والتكميل كالمادة 
بالصورة فبو جار من حمث انه واجب الوحود . 

قال : والقبر . 

أقول : وجوب الوجود يقتضى وصفه تعالى بكونه قباراً بمعنى انه يقبر 
العدم بالوجود والتحصيل . 

قال : والقيومية . 

أقرل : وصفه تعالى بكونه واجب الوج ود يقتضي وصفه بكونه قءوما 
بمعنى انه قائم بذاته ومقبم لغيره لأن وجوب الوجود يقتضى استغنائه عن 
غبره وهو معنى قمامه بذاته ويقتضى استناد غيره النه وهو المعنى بككونه 


مقيا لغيره . 


قال : وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوئ فراجعة 
إلى ما تقدم (), 
اقرل : ذهب أبو الحسن الأسعري إلى ان البد صفة وراء القدرة والوجه 


)١(‏ اليد عيارة عن القدرة يد الله فوق ايديهم والوجه عبارة عن وجود الله تعالى كل شيء 


وان الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للارادة واثست جباعة من الحنفضضة 
أن التكوين صفة مغايرة للقدرة والتحقدق ان هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. 


الفصل الثالث في افعاله تعالى وفيه مسائل 


قال : الفصل الثالث في أفعاله - الفعل المتصف بالزائد اما حسن أو قبيح 
والحسن أربعة . 

أقول : لما فرغ من اثباته تعالى وبمان صفاته شرع في بمان عدله وانه تعالى 
حكم لا يفعل القسحولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل وبدأ بقسمة 
الفمل إلى الحسن والقبيح وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان وهذا حكم 
متفق عليه بين المعتزلة وأما الأشاعرة فانهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح انما 
يستفادان منالشرع فكما أمر الشرع به فبو حسن و كلما نهى عنه فهو قببح واولا 
الشرع م يكن حسن ولا قبيح ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لإنقلب القبيح إلى 
الحسن والأوائل ذهيوا إلى أن من الأشباء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر 
إلى العقل العملي وقد شنع أبو الحسين على الأشاعرة باشياء ردية وما شنم به فهو 
حتى إذ لا تنمشى قواعد الاسلام بارتكاب ما ذهب البه الأسعرية من تويز 
القبائح عليه تعالى وتجويز اخلاله بالواجب وما أدرى كيف يمكنهم الجمم بين 


عدن اله 


واعلم : ان الفعل من المنصورات الضرورية وقد حده أبو الحسين بانه ما 
حدث عن قادر مع انه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وان لا يفعل فازم 
الدور على ان الفعل أعم من الصادر عن قادر أو غيره إدا عرفت همذا فالفمل 
الحادث أما أن لا بوصف بأمر زائد على حدوثه وهو مثل حركة الساهي والنائم 


بان في اثبات الحسن والقبح العقلبين 


وأما أن بوصف وهو قسران حسن وقبيح فالحسن ما لا يتعلق بفمله ذم والقبيح 
ما لا مدح فيه على الفمل والترك وأما أن يكون له وصف زائد على حسئه فأما 
أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب أو يستحتى المدح بفعله ولا 
يتعلق بتركه ذم وهو المندوب أو يستحق المدح بتر كه ولا يتعلق بفعله ذم وهو 
المكروه فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربمةالواجب والمندوبوالباح والمكروه 
ومع الحرام تصير الأحكام الحسنة والقبيح خمسة . 

قال : وهما عقليان للعلم بحسن الاحسان وقبح الظام من غير شرع . 

أقول :استدل على أن الحسن والة.حأمران عقلبان بوجوه هذا أولها وتقريره 
ا مالي ا ا 00 
عاقل حزم يسن الاحسان ويمدح عليه وبقبح الاسائة والظم ويدذم عله وهذا 
حكم ضر وري لا يقبل الشك ولبسمستفادا منالشرع لحكم البراهمة والملاحدة 
به من غير اعتراف منبم بالشرائع 

قال : ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا . 

أقرل : هذا وجه ثان يدل على أن الحسن والقبح عقليان وتقريره انها أو 
ثبنا شرعا م يثتا لا شرعاً ولا عقلا والتالي باطلاجماعا فالمقدم مثلهبيان الشعرطية 
انا لو ل نعم حسن الآشياء وقبحها عقلا م نحكم بقبح الكذب فجاز وقوعه من الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً فإذا أخبرنا في شيء انه قببح / نجزم بقبحه وإذا 
أخبرنا في شيء انه حسن ل غمزم >سنه لتجويز الكذب لجوزنا ان يأمرنا بالقبيح 
وان دنهانا عن الحسن لانتفاء ححكمته تمالى على هذا التقدير . 

قال : وجاز التعاكس . 

اقول : الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام انه لو لم يكن الحسن والقبح 
عةلبين لجاز ان بقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوهمه حسنا 


في الجواب عن الاعتراض على الحسن والقبح العقليين اس 


من أساء اليهم وذم من أحمن كا حصل لنا اعتقاد عكس ذلك وما علم كل عاقل 
بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والذواهي 
الشرعمة ولا العادات . 

قال : ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور . 

أقول : لما استدل على مذهبه من اثبات الحسن والقبح الءقلبين شرع في 
الحواب عن شببة الأشاعرة وقد احتجوا بوجوه ( الأول ) او كان العم بقبح 
الأشاء وحسنها ضرورياً لما وقع التفاوت ببنه وبين العم بزيادة الكل على الجزء 
والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة لآن العلوم الضرورية لا 
التفارت في التصورات ٠‏ فقوله : « ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور » 


قال : وارتكاب أقل القبيحين مع امكان التخلص . 

أقول : هذا يصاح أن يكون جواباً عن شبرتين للاشعرية ( أحدما ) قالوا 
لو كان الككذب قببحا لكان الكذب المقتضى لتخليص النبيمن بد الظالم قببحا 
والتالي باطل لآنه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله ( الثانية ) قالوا لو قال 
الانسان لاكذين غدأ فان حسن منه الصدق بايفاء الوعد لزم حسن الكذب وان 
قبح كان الصدق قبيحا فبحسن الكذب ( والجواب ) فنها واحد وذلك لأرن 
تخليص الني ارجح من الصدق فيكون تركه أقبح من الكذب فيجب ارتكاب 
أدنى القببحين وهو الكذب لإشتاله على المصلحة المظدمة الراجحة على الصدق 
وأيضا يجب ترك الكذب في غد لأنه إذا كذب في الغد فمل شيا فيه جهتا قبح 
وهو العزم على الكذب وفعله ووجبا واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق 
وإذا ترك الكذب يكون قد ترك الكذب والعزم على الكذب وههما وجها حسن 


0 في نفي فمل القببح عنه تعالى 


وفعل وجها واحداً من وجوه القبح وهو الكذب وأيضاً قد يمكن التخلص عن 
الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الاخبار الكذب 
من غير قصد المه ولأن جبة الحسن هو التخاص وهي غير منفكة عنه وجبة 
القبح هو الكذب وهي منفكة عنه فها هو حسن لم يتنقلب قببحا وهكذا ما هو 
قبيح لم ينقلب حسنا ٠‏ 


قال : والجبر باطل . 

أقول : هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وهي انهم قالوا الجبر حق فبنتفي 
الحسن والقبح العقلمان والملازمة ظاهرة ويبان صدق المقدم ما يأتي والحواب 
الطعن في الصغرى وسيأتي البحث فيها . 

المسألة الثانية : في انه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب 

قال : وإستغنازء وعامه يدلان على انتفاء البح عن افعاله تعالى . 

أقول : اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة انه تعالى لا يفمل قبيحا ولا يخل 
بواجب ونازع الأشعريةفيذلك واسندوا القبايح البه تعالى الله عن ذلك والدليل 
على ما اختاره المعتزلة ان له داعما إلى الفمل الحسن وليس له صارف عنه وله 
صارف عن فعل القسبح وليس له داع البه وهو قادر على كل مقدور ومع 
وجود القدرة والداعي يجب الفمل وائما قلنا ذلك لآنه تعالى غنى يستحيل عليه 
الحاجة وهو عالم يحسن الحسن وقبح القببح ومن المعلوم بالضرورة ان العالم 
بالقسح الغني عنه لا يصدر عنه وان العالم بالحسن القأدر عليه إدا خلا من 
جهات المفسدة فانه يوجده وتحريره ان الفعل بالنظر إلى ذاته ممككن وبالنظر إلى 
علته واجبو كل ممكنمستند الى قادر فان علته انما تتم بواسطةالقدرة والداعي 
فإذا وجد فقد تم السببوعند تام السبب يجب وجود الفعل وأيضا لو جاز منه 
فمل القبيح أو الاخلال بالواجب لإرتفع الوثوق بوعده ووعمده لإمكان تطرى 
الكذب عليه ولجاز منه اظبار المعجزة على يد الكاذب وذلك يفضي إلى الشك 


في انه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي كسسيم 


في صدق الأنباء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه ٠‏ 
المسئلة الثالثة : في انه تعالى قادر عل القبيح 

قال : مع قدرته عليه لعموم الدسبة ولا ينافي الامتناع اللاحق . 

أقول : ذهب الماماء كافة إلى انه تعالى قادر على القبيح إلا النظام والدليل 
على ذلك انا قد يبنا نسبة قدرته إلى المسكنات والقبيح منها فنكون مندرجا 
تحت قدرته احتّج بأن وقوعه منه يدل على الجبل أو الحاجة وهها منفيان في 
حقه تعالى والجواب ان الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة فبو امتناع لاحتى لا 
يؤئر في الامكان الأصلي ولهذا عقب المصنف (ره) الاستدلال على مراده بالجولب 
عن الشببة التي له وان لم - يذ كرها صريحا . 


المسألة الرابعة : في انه يفعل لغرض 

قال : ونفى الفرض يستازم العبث ولا يازم عوده اليه . 

أقول : اختلف الناس هنا فذهب الممتزلة إلى أنه تعالى بفعل لفرض ولا 
يفمل شيئًا لغير فائدة وذهبت الاشاعرة إلى أن أفماله تعالى يستحمل تعلملبا 
بالأغراض والمقاصد والدليل على مذهب الممتزلة ان صكل فعل لا يقع لغرض 
فانه عبث والعبث قبيح والله تعالى يستحيل منه القبيح احتّج الخخالف بأن كل 
فاعل لغرض وقصد فانه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغفرض والله تعالى 
يستحيل عليه النقصان ( والجواب ) ان النقص انما يازم لو عاد الغرض والنفع 
البه أما إذا كان الغرض عائداً إلى غيره فلا كا تقول انه تعالى يخلق العالم لنفعوم . 


الممئلة الخامسة : 


اقول : مذهب الممعتزلة ان الله تعالى يريد الطاعات من المزمن والكافر سواء 


قف في بمان ان أفعالنا صادرة عنا 


وقعت او لا ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا وقالتالأشاعرة كل ما هو واقع 
فبو مراد سواء كان طاعة أو معصية والدلمل على ما ذهب المه الممتزلة وجبان 
( الأول ) انه تعالى كم لا يفعل القببح على ما تقدم وكا ان فعل القبيح قببح 
فكذا ارادته قبيحة وكيا أن ترك الحسن قبيح فككذا ارادة تركه ( الثاني ) انه 
تعالى أمر بالطاعات ونبى عن المعاصي والحكم انما يأمر با بريد لابما يكرهه 
وينبى عما دكره لا عما بريده فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما 
أمر بها ولو كانت المعصمةمرادة لله تعالى لما نهاه عنها وكان الكافر مطبعاً بكفره 
وعدم ايمانه لآنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية وامتنع عما كرهه وهو 
باطل قطعاً . 


قال : وبعض الأفعال مستندة الهنا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع . 

أقول : لما فرغ من الاستدلال شرع في ابطال حجج الخصم وهي ثلاثة 
( الأولى ) قااوا الله تعالى فاعل لكل موجود فتكون القبائح مستندة اليه 
بارادته ( والجواب ) ما يأتي من كون بعض الأفعال مستئدة البنا ( الثانية ) ان 
الله تعالى لو اراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقمع مراد 
الكافر لزم أن يكون الله تعالى مغاوباً إذ من يقع مراده من المريد هو الغالب 
( والحواب ) ان هذا غير لازم لأن الله تعالى انما يريد الطاعة من العبد على 
سبيل الاختبار وهو انما يتحةتى بارادة المكلف ولو أراد الله تعالى ايقاع الطاعة 
من الكافر مطلقاً سواء كانت عن اختمار أو اجمار لوقعت ( الثالثة )قالوا كما 
عل الله تعالى وقوعه وجب وما عل عدمه امتنع فاذا عم عدم وقوع الطاعة من 
الكافر استحال ارادتها منه وإلا لكان مريدا ا يمتنم وجوده و ( الجواب ) ان 
المم تابع لا يؤثر في أمكان الفعل وقد مر تقرير ذلك ٠‏ 


المسئلة السادسة : في | نا فاعلون 
قال : والضرورة قاضية باستناد أفعالنا اليئا . 


أقرل : اختلف العقلاء هنا فالذي ذهب المه المعتزلة ان العبد فاع ل لأفمال 
نفسه واختلفوا فقال أبو الحسين ان العم بذلك ضروري وهو الحى الذي ذهب 
اليه المصنف (ره) وقال آخرون انه استدلالي وأما جهم بن صفوان فانه قال ان 
الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد واضافتها اليهم على سب ل المجاز فإذا قبل فلان 
صلى وصام كان بنزلة قولنا طال وغنى ( وقال )ضرار بن عمرو والنجار وحفص 
الفرد وأبو الحسن الأشعري ان الله تعالى هو الحدث لما والعبد مكتسب ولم 
يحمل لقدرة العبد أثرأً في الفمل بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى 
وهذا الاقتران هو الكسب وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة 
الله تعالى و كونه طاعة ومعصمة صفتان واقعتان بقدرة السد ( وقال ) أبو 
اسحق من الاشاعرة ان الفمل وأة م بمجموع القدرتين والمصنف (ره) التحاأ 
إلى الضرورةهيبنا فاة نعم بالضرورة الفرق بين حركة الحبوان اختباراً وحركة 
الحجر البابط ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدمه 
في الآخر ٠‏ 


قال : والوجوب للداعي لا ينافي الفدرة كالواجب ”) 1 

اقول : لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شببة الخصم وتقرير 
الشبهة الأولى ان صدور الفمل من المكلف أما ان بقارن تحويز لا صدوره أو 
امتناع لا صدوره والثاني يستازم الجبر والأول أما أن يترجح فبه الصدور على 
اللا صدور لمرجح أولا مرجح والثاني يازم منه الترجيح لأحد طرفي الممكئن من 
غير مرجح وهو محال والآأول يستازم النسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه 


)١(‏ الوجه الآول؛ أنه حين صدور الفعل من العبد إما أن يمتئع لاا صدوره وهو الجبر أولا 
يمسنم بل يحرز كل من الصدور واللا صدور وحمنئذ فإما أن يتسارى الطرفان وهو مستلزم 
للترجيح بلا مرجح أو يترجح جانب الصدور فنقلالكلام منذلك الرجح فان يكن ملزماً الفمل 
احتاج إلى مرجح آخر وازم التسلسل وان كان غير مازماً ازم الجير . 


ع في جواب اعتراض من نفى الأفعال عنا 


الترجمح وهو ينافي التنقدير ويستازم الجبر والجواب ان الفعل بالنظر إلى قدرة 
العبد ممككن وواجب بالنظر إلى داعيه وذلك لا يستازمالجبر فان كل قادر فانه 
يجب عنه الآثر عند وجود الداعي كا في حتق الواجب تعالى فان هذا الدليل 
قائم في حقه تعالى ( ووجه المخلص ) ما ذكرته على ان هذا غير مسموع من 
ا كثرهم حبث جوزوا من القادر قر جمح أ حد مقدوريه على الآخر من غير مرجح 
وبه أجابوا عن الشببةالتي أوردها الفلاسفة عليهمفما أدرى ل كان الجواببذلك 
مسموعاً هناك ول يكن مسموعا هيبنا . 


قال : والايجاد لا يستلزم العلم الا مع اقتران القصد فيكفي الاجمال. 

اقول بها عراف عن ضة أخرى الى ولقريرها ان العيد لو كان موجيدا 
لأفمال نفسه لكان عالما بها والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة وبيان 
بطلان التالى انا حال الحركة نفعل حر كات جزئية لا نعقلها وانما نقصد المركة 
إلى المنتبى وان ل نقصد جزئمات تلك الحر كة ( والحواب ) ان الايجاد لا 
يستازم العم فان الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع عكالاحراق الصادر 
يستازم العم لكن العلم الاجمالي كاف فيه وهو الحاصلفي الحر كات الجزئية بين 
المدء والمنتهى . 

قال : ومع الاجاع يقم مراده تعالى , 

أقول : هذا جواب عن شببة اخرى هم وتقريرها أن السد لو كان قادراً 
على الفعل لزم اججاع قادرين على مقدور واحد والتالي باطل فالمقدم مثله ببان 
الشرطية انه تعالى قادر على كل مقدور فلو كان العبد قادراً على شيءلإجتمعت 
قدرته وقدرة الله تعالى علمه واما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله اححاده واراد 
العبد اعدامه فإن وقع المرادان او عدما لزم اجتاع النقيضين وان وقم مراد 
احدههما دون الآخر ازم الترجيح من غير مرجح ( والجواب ) ان نقول يقع 


في الجواب عن شببات ابر فى 


مراد الله تعالى لأن قدرته اقوى من قدرة العبد وهذا هو المرجح وهذا الدليل 
اخذه بعض الاشاعرة من الدلمل الذي استدل به المتكاءون على الوحداننة 
وهناك يتمشى لتساوى قدرتي الاين المفروضين إما همبنا فلا . 

قال : والحدوث اعتباري . 

اقول : هذا جواب عن شببة أخرى ذكرها قدماء الاشاعرة وهي أن 
الفاعل يحب ان يخالف فمله في الجبة التي بها يتعلق فعله وهو الحدوث ونحن 
محدثون فلا يحوز أن نفعل الحدوث ( وتقرير الجواب ) أن الفاعل لا يؤثر 
الحدوث لأنه أمر اعتباري لبس بزائد على الذات والاازم التسلسل وائما يؤثر 
غي الماهبة وهي مغايرة لنا . 

قال : وامتناع الجسم لغيره . 

أقول : هذ! جواب عن شببة اخرى نهم وهي ا لو كنا فاعلين في الاحداث 
لصح منا احداث الجسم لوجود الملة المصححة التملق وهي الحدوث والجواب 
ان الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يازم تعمم الامتناع بل انما 
م دنع صدوره عنا لاننا اجسام والجسم لا يؤثر في الجسم على ما مر . 

قال : وتعشر الماثلة في بعض الافعال لتعذر الاحاطة . 

اقول : هذا جواب عن شيبة أخرى ذكرها قدماؤهم وهي انا لو كنافاعاين 
الصح منا ان نفمل مثل ما فملناه اولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم والتالي 
باطل فالمقدم مثله وببان بطلان التالي انا لا نقدرعلى ان تكتب في الزمانالثاني 
مثئل ما كتبناه في الزمان الاول من كل وجه بل لا بد من تفاوت بينهما في 
وضع الحدروف ومقاديرها ( وتقرير الجواب ) ان بعض الافعال يصدر عنا في 
الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الاول مشل كثير من الحركات 
والافعال وبعضها يتعذر علينا فيه ذلك لا لأنه ممتنع ولكن لعدم الاحاطة 
الكلمة بما فعلناه اولا فإن مقادير الحروف إذا لم نضمطبا م يصدر عنا مثلهبا 


د في الجواب عن شبهات الجبر 


إلا على سبمل الاتفاق . 

قال : ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا و فمله تعالى . 

أقول : هذا جواب عن شببة أخرى لهم قالوا لو كان العبد فاعلا للايمان 
لكان بعض انبال لبد حير من فطل كال لأن الايمان خمر من القردة 
والخنازير والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله والحواب أن نسبة الخمرية هيهنا 
منتفية لأنك ان عنيتم بان الايمان خبر انه انفع فلبس كذلك لأن الايمان انما 
هو فمل شاق مضر على البدن أبس فيه خمر عاجل وان عنيتم به انه خبر لما فبه 
من استحقاق المدح والثواب به بخلاف القردة والخنازير فحينئذ لا يككون 
الابمان خمراً بنفسه وانما الخبر هو ما يؤدى البه الايمان من فه-ل الله تعالى 
بالمسد وهو المدح والثواب وحسنئذ يكون المدح والثواب شير وانفع للمبد من 
القردة والخنازير لكن ذلك من فعله تعالى ( وإعم )ان هذه الشببة ركيكة جد 
وانما اوردها المصنف ( ره ) هنا لأن بعض الثنوية أورد هذه الشببة على ضمرار 
ابن عمرو فاذعن لها والتزم بالدبر لأجلها. 

قال : والشكر على مقدمات الاممان ٠‏ 

اقول عد ااحراب عن شي اغرى. فى ناوا ركان السد قاعلا لمات 
لما وجب علمنا شكرالله تعالى عليه والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله والشرطية 
ظاهرة فانه لا يحسن منا شكر غيرء على فعلنا والجواب أنالشكر لبس علىفمل 
الامان بل على مقدماته وتعريفنا اياه وتمكيننا منه وحضور اسبابه والاقتد 
على شرايطه . 

قال : والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا . 

أقول : هذا جواب عن الشببة النقلمة بطريق اجمالى وتقريره انهم قالوا قد 
ورد في الكتاب العزيز ز ما بدل على الجبر كقوله تعالى ( الله خالى كل شيء ) 
( والله خلقك وما تعملون ) ( ختم الله على قلوهم ) ( ومن يرد أن يضله يحمل 


في الجواب عن شببات الجبر تفرس 


صدره ضمّقا حرجا ) والجواب ان هذه الآات متأولة وقد ذكر العاماء تأويلاتها 
في كتبهم وايضا فهي معارضة بمثلبا وقد صنفبا اصحابنا على عشيرة أوجه 
( أحمدها ) الايات الدالة على اضافة الفمل إلى العبد كقوله تمالى ( فويل الذين 
يكتبون الكتاب بايديم ) ( ان يتبعون إلا الظن ) (حتّى يغيروا ما بإنفسهم ) 
( بل سوالت لكم انفسكم ) ( فطواعت له نفسه ) ( من يعمل سوءاً يجز به ) 
( كل نفس بما كسبت رهينة ) (كل امرىء بما كسب رهين ) ( ما كن لي علي 
من سلطان إلا ان دعوتم ) إلى آخرها ( الثاني ) الآيات الدالة على مدح المؤمنين 
على الايمان وذم الككفار على الكفر والوعد والوعبد كقوله تعالى ( الموم تحزى 
كل نفس بما كسبت ) ( الموم تجزون يما كنتم تعملون ) ( وابراهم الذي وفى) 
( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) ( لتجزى كل نفس بما تسعى )( همل تجزون 
إلااما كنتم تعملون ) ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ) ( ومن أعرض عن 
ذكرى ) ( اولثك الذين اشتروا الحدوة الدنيا ) ( إن الذين كفروا بعد ايمانهم) 
( الثالث ) الآيات الدالة على تنزيه افعاله تعالى عن مماثلة افعالنا في التفاوت 
والاختلاف والظل كقوله تعالى ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) ( الذى 
أحسن كل شيء خلقه ) والكفر لبس يحسن وكذا الظلم ( وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهها إلا بالحق ) ( ان الله لا يظلم مثقال ذرة ) ( وما ربك بظلام 
للعبيد ) ( وما ظامناهم ) ( لا ظط مل الدوم ) ( ولايظلمون فتيلا ) ( الرايع ) 
الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوببخ على ذلك كقوله تعالى 
( كيف تككفرون بلله ) ( وما منع الناس ان ,؟ منوا إذ جاءم الحدى) ( وماذا 
عليهم لو آمنوا الله واليوم الآخر ) ( ما منمك ان تسجد ) (فالهم عنالتذكرة 
معرضين ) ( / تلبسون الح ,الساطل ) ( م تصدون عن سبيل الله ) ( الخامس) 
الآيات الدالة على التبديد والتخمير كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 


( كشف المراه - م؟؟) 


(إعملوا ما شئتم) ( لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر ) ( فمن شاء ذحكره ) 
( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) ( فمن شاء امد إلى ربه مآنا ) ( سيقول الذين 
اشر كوا لو شاء الله ما اشر كنا ولا آباوّ ) ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبداهم ) 
( السادس ) الآبات الدالة على المسارعة إلى الافمال قبل فواتها كقوله تعالى 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) (اجمبوا داعي الله) (استجيبوا لله والرسول) 
( واتبعوا أحسن ما انزل اليكدم ) ( وانيبوا إلى ربكم ) ( السايع ) الآيات 
الني حث الله تعالى فبها على الاستعانة وثبوت اللطف منه كقوله تعالى ( واياك 
نسدمين ) ( فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) ( استعينوا بالله ) ( أولا ترون 
انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون)(ولولا ان 
يكون الناس أمة واحدة ) ( ولو بسط الله الرزق لعماده ) ( فا رحمة من الله 
لنت لهم ) ( ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ( الثامن ) الآيات الدالة 
على استغفار الانساء ( ربنا ظلمنا انفسنا ) ( سبحانك اني كنت من الظالين ) 
( رب اني ظلمت نفسي ) ( رب الي اعوذ بك ان اسئلك ما ليس لي بيه عل ) 
( التاسع ) الآبات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر المهم كقوله 
تعالى ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ... إلى قوله ... بل «كنتم 
بحرمين ) وقوله ( ما سلكككم في سقر قالوا م نك من المصلين ) ( كلا القى فبها 
فوج ) ( الماشير ) الآدات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية 
وطلب الرجمة كقوله ( وهم يصطرخون فيها رينا اخرجنا منبا ) ( رب 
ارجعون ) ( ولو ترى إذ الممرمون ث كسوا روسبم)(او تقول حين ترىالمذاب 
لو ان لي كرة ) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة وهي معارضة لما ذكروه على 
ان الترجيح معنا لأرن التكليف انما يتم باضافة الافعال البنا و كذا الوعد 
والوعدد وااتخويف والانذار وانما طول المصنف ( ره ) في هذه المسئلة لأنها 
من المهمات . 


في المتولد شف 


المسئلة السابعة : في المتولد 


قال : وحسن المدح والذم على المتولد يفتضي العام باضافته الينا . 

اقول : الافعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع ''' فالأول هو الحادث 
ابتداء بالقدرة في حلا والثاني هو الحادث الذي بيقع يحسب فمل آغر كالحركة 
الصادرة عن الاعتّاد ويسمونه المسبب ويسمون الأول سبياً سواء مكان الثاني 
حادثا في حل القدرة أو فيغير تحلها والثالث ١١‏ يفعل لا لمحل فالأول مختص ينا 
والئالث مختص به تمالى والثاني مشترك ( واعم ) ان الناس اختلفوا في المتولد 
هل يقع منا أم لا فجمهور المءتزلة على انه من فعلنا كالمباشر وقال معمر انه لا 
فعل للعبد إلا الارادة وما عداها من الحوادث فبي واقعة بطبع الحل والانسان 
عنده جزء في القلب توجد فيه الارادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحل وقال 
آخرون لا فمل للعبد الا الفكر وقال ابو اسحق النظام ان قمل الاتنسارن. هو 
الحركات الحادثة فمه يحسب دواعمه والانسان عنده هو شيء منساب في الملة 
والارادة والاعتقادات حركات القلب وما بوحد منفصلا عن المملة كالكتابة 
وغيرها فإنه من فعله تعالى بطبع امحل وقال ثمامة ان فءل الانسان هو ما يحدثه 
في محل قدرته فاما ما تعدى نحل القدرة فبو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل 
له وقالت الاشعرية المولد من فعله تعالى والجاهير من المعتزلة التجأوا في هذا 
المقام إلى الضرورة فا نعم استناد المتولدات المنا كالكتابة والحركات وغيرها 
من الصنايع ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كا في المباشر والمصنف (ره) استدل 


)١(‏ وقسم المتككامون الفمل إلى ما ليس في حل وسموه الخترع وهو الجسم وإلى ما حدث 
والمتولد ما يحدث بسبب فمل آخر سواء كان في محل الفعل الاول او في جسم آخر كاليل السمى 
عند المتكلمين بالاعتماد الذي يحدث في الحجر الهابط وتحدث بسبيه الحركة في الححر كتحريك 
الشجرة المتولد منها قطم الثمرة من الغصن . 


6 في ببان ان الفعل المتولد مدا 


يمسن المدح والذم على العم بأ فاعلون للمتولد لا علمه *' لآن الضرو ريات لايحوز 
الاستدلال عليها نعم يحوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا م يكن هذا الحكم 
ضر وريا وجماعة من المعتزلة ذهسوا إلى انه كسبي واستدلوا بحسن المدح والذم 
عليه فازمهم الدور لأن حسن المدح والذم مشروط بالعل بالاستناد البنا فلو جعلنا 
الاستناد المنا مستفاداً منه لزوم الدور . 

قال : والوجوب باختيار السبب لاحق ٠‏ 

أقول : هذا جواب عن اشكال بورد هيبنا وهو ان يقال ان المتولد لا بقع 
بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر وهذا الممنى منفي 
في المتولد لأن عند اختبار السبب يحب المسبب فلا يقع القدرة المصححة 
( والجواب ) ان الوجوب في المسبب عند اختبار السبب وجوب لاحتى كا أن 
الفمل يجب عند وجود القدرة والداعي وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لايؤثر 
في الامكان الذاتي والقدرة فكذا هنا . 

قال : والذم في إلقاء الصي عليه لا على الاحراق . 

أقول : هذا جواب عن شببة لهم وهي ان المدح والذم لا يدلان على العم 
بإستناد المتولد الينا فاط نذم على المتولد وان عانا استناده إلى غير فان نذم من 
القى الصبى في النار إذا احترق بها وان كان الحرق هو الله تعالى ( والجواب ) 
ان الذم هيبنا على الالقاء لا على الاحراق فان الاحراق من اللهتعالى عند الالقاء 
حسن لما يشتمل علمه من الاعواض لذلك الصبى ولا فبه من مراعاة العادات 
وعدم انتقاضها في غير زمان الانبباء ووجوب الدية '"' حكم شرعي لا يجب 
تخصصه بالفمل فان الحافر المثر بازمه الدية وان كان الوقوع غير مستند اليه . 


)١(‏ أي لاعل إن فاعلون للمتولد لانه ضسروري والضروريات لا يحوز الاستدلال عليها لآنه 
تسل اللعاصل : 
(؟) جواب عن مسؤال وهو أن الحروى لو كان غير الملقى فم وجب الدية عل الملقى ٠‏ 


في القضاء والقدر 4 


المسئلةالثامنة : في القضاء و القدر 


قال : والقضاء والقدر ان اريد بها خلق الفعل لزم افحال او الالزام صح 
في الواجب خاصة او الاعلام صح مطلقا وقد بينه امير المؤمدين ( ع ) في 
حديث الاصبغ . 

أقول : يطلق القضاء على الخلق والاتمام قال الله تمالى فقضيبن سبع 
“موات في يومين اي خلقهن واتهن وعلى الحكم والايجاب لقوله تعالى وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا اياه أي اوجب وألزموعلى الاعلام والاخمار كقوله وقضينا 
إلى بني اسرائيل في الكتاب أي اعاناهم واخبرةاهم ويطلق القدر على الخلق 
كقوله تعالى وقدر فمبا اقواتها والككنابة كقول الشاعر : 

واعم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الاولى التي كان سطر 

والبمان كقوله تعالى إلا امرأته قدرةها من الغابرين أي يبنا وأخبرة بذلك 
إدا ظبر هذا فنقول للاشعريما تعني بقولك انه تعالى قضى اعمال العبادوقدرها 
ان اردت به الخلق والايجاد فقد ببنا بطلانه وان الافعال مستندة النا وان 
عنى به الالزام م يصح إلا في الواجب خاصة وان عنى به انه تعالى بينها وكتبها 
وأعم انهم سبفعلونها فهو صحبح لأنه تعالى قد كتب ذلك اجمع في اللوح الحفوظ 
وبينه لملائكته وهذا المعنى الاخير هو المتمين للاجماع على وجوب الرضا بقضاء 
الله تعالى وقدره ولا يحوز الرضا بالكفر وغيره من القبايح ولا ينفعهم الاعتذار 
بوجوب الرضا به من حيث انه فعله تعالى وعدم الرضا به من حيث الكسب 
لبطلان الكسب أولا ونا فلاأ؟ نقول ان كان كون الكفر كسما بقضائه تعالى 
وقدره وجب به الرضا من حيث هو كسب وهو خلاف قولك *'' وان ليكن 
بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بإجمعها إلى القضاء والقدر ( وإعم ) ارنف 


)١(‏ لانكم قلتم في مقام الاعتذار لا يحب الرضا بالقبيح بل يحرم من حيث هو كسب بل يحب 
به من حيث هو فعله تمالى . 


يدي في القضاء والقدر 


امير ا مؤمنين على بن ابيطالب (ع) قد بين معنى القضاء والقدر وشرحههما شرحاً 
وافباً في حديث الاصبغ بن ناته لما انصرف من صفين فإنه قام البه شبخ فقال 
أخبرنا دا امير المؤمنين عن مسيرة إلى الشام أكان بقضاء الله تعالى وقدره فقال 
امير المؤمنين عزتهدز والذي فلى الحبة وبرأ النسمة ما وطأ؟ موطدًا ولا هرطنا 
واديا ولا علوة تلعة إلا بقضائه وقدره فقال له الشيخ عند الله احتسب عنائي 
ما أرى لي من الاجر شيدًاً فقال له مه ايا الشرخ يل عظم الله اجرك في مسي رك 
وانتم سائرون وفي منصرفكم وانتم منصرفون وللتكونوا في شيء منحالاتكم 
مكرهين ولا الها مضطرين فقال الشبخ كيف والقضاء والقدر ساقاة فقالويحك 
لعاك ظننت قضاء لازما وقدراً حتماً لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب 
والوعد والوعبد والأمر والنهى وم تأت لائمة م.: ن الله لمذنب ولا حمدة لحسن وم 
يكن المحسن اولى بالمدح من المسيء ولا المسيء اولى بالذم من المحسن تللك مقالة 
عمدة الأوئان وجنود الشطان وشبود الزور وأهل العمى عن الصوابوهم قدرية 
هذه الآأمة وجوسها ان الله تعالى أمر تخميرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا م بعص 
مغاوبا ول بطع مكرها وم يرسل الرسل عثا ول يخلق السموات والأرض وما 
بمنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فقال الشيخ وما 
القضاء والقدر اللذان ما سرة إلا بهما فقال هو الأمر من الله تعالى والحكم 
وتلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تصمدوا إلااياه فنبض الشبخ مسرورا 
وهو يقول : 

انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النشور هن الرحمن رضواة 

ارضحت من ديننا ما كان ملسا جزاك ربك عنا منه احساة 

قال أبو الحسن المصري وتمود الخوارزمي وجله تشبيبه تدز المجيرة 


المحوس من وجوه ( احدها ) أن المحوس اختصوا بمقالات سخمفة واعتقادات 
واهسة معلومة البطلان وكذلك المحبرة ( وثانيها ) أن مذهب المجوس ان الله 


تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه »ا خاى ابلمس ثم انتفى منه و كذلك المحبرةقالوا 
انه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ منها ( وثالثها ) ان المجوس قالوا أن نكاح 
الاخرات والامبات بقضاء الله وقدره وارادته ووافةبم المجبرة حيث قالوا 
ان نكاح المجحوس لأخواتهم وامباأتهم بقضاء الله وقدره وارادته ) ورابعها ( 
ان المحوس قالوا أن القادر على الخير لا يقدر على الشر وبالمكس والمحبرة 
قالوا أن القدرة موحبة للفعل غير متقدمةعلمه فالانسان القادر على الخيرلايقدر 
على ضده وبالمكس . 
المسألة التاسعة : في الحدى والضلالة 


قال : والاضلال اشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة والاهلاك والحهدى 
مقابل له والاولان منفيان عن الله تعالى . 


اقول : يطلى الاضلال على الاشارة إلى خلاف الحتى والتماس الحتى بالماطل 
كبا تقول اضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره واوهم انه هو الطريق 
ويطلق على فعل الضلالة في الانسان كفعل الجبل فيه حق يكون معتقداً خلاف 
التق ويطلق على الاهلاك والبطلان كا قال إتعالى ( فلن دضل اعماهم ) يعني 
لن يبطلبا والهدى يقال لمعان ثلاثة مقابلة هذه المعاني فنقال معنى نصب الدلالة 
على الى كبا تقول هداني إلى الطريق وبمعنى فعل الحدى في الانسان حتى 
يعتقد الشيء على ما هو به وبعنى الاثابة كقوله تعالى ( سيهد.م ) يعني 
سيشيبهم والاولان منضان عنه تعالى يعني الإشارة إلىخلاف الحتى وفعل الضلالة 
لانهها قبدحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح واما الهداية فالله تعالى نصب 
الدلالة على الحتى وفعل الهداية الضرورية في العقلاء وم يفعل الايمان فيهم لأنه 
كلفهم به ويشيب على الايمان فمعاني الحدايةصادقة في حقه تعالى إلا فعلما كلف 
به وإذا قبل انه تعالى يهدي ويضل فان المراد به انه يبدي المؤمنين بمعنى انه 
ينهم ويضل العصاة بمعنى انه يبلكهم ويعاقبهم وقول موسى ( ع ) ( ان هي 


الف في حسن التكليف وبمان ماهيته 


إلا فتنتك ) فالمراد بالفتنة الشدة والتكلف الصعب يضل بها من يشاء أي يبلك 
من يشاء وهم الكفار . 
المسألة العاشرة : في انه تعالى لا يعذي الاطفال 

قال : وتعذيب غير المكلف قبيح وكلام نوح ( ع ) محاز والخدمة ليست 
عقوبة له والتبعية في بعض الاحكام جائزة . 

أقرل : ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب اطفال المششر كين ويازم 
الاشاعرة تحويزه والعدلبه كافة على منمه والدليل عليه انه قبيح عقا فلا يصدر 
منه تعالى احتجوا بوجوه ( الأول ) قول نوح عتمتهدد ( ولا يلدوا إلا فاجرا 
كفارا ) والجواب انه مجاز والتقدير انيم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم 
( الثاني ) قالوا انا نستخدمه لأجل كفر اببه فقد فعلنا فبه ألما وعقوبة فلا 
يكون قبرحا والجواب أن الخدمة لبست عقوبة للطفل وليس كل ألم ومشقة 
عقوبة فان الفصد والحجامة ألمان ولبسا عقوبة نعم استخدامه عقوبة لأببه 
وامتحان له يعوض عليه كما يعوض على أمراضه ( الثالث ) قالوا أرن ححكم 
الطفل يتبع حنكم أبيه في الدفن ومنم التوارث والصلوة عليه ومنع التزويج 
( والجواب ) أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه وليس بمنكر ان يتبع حكم 
اببه فى بعض الاشياء إذا ل يحصل له يها ألم وعقوبة ولا ألم له في منعه من 
الدفن والتوارث وترك الصلوة عليه . 


المسئلة الحادبة عشرة : 
في حسن التكليف وبيان مأهمته ووحة ينه وجملة من احكامه 


قال : والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه . 

أقول : التكلمف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة وحده انه ارادة من تحب 
طاعته على جبة الابتداء ما فبه مشقة بسر ط الاعلام ويدخل تحت واجب الطاعة 
الواجب تعالى والنىي (ص) والامام والسمد والوالد والمنعم ويخرج البواقي 
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وشرطنا الابتداء لأن ارادة هؤلاء انما يكون تكليفا إذا ل يسبقه غيره إلى ارادة 
ما أراده و هذا لا يسمى الوالد مكلفاً بأمر الصلوة ولده لسمق ارادة الله تعالى 
لها منه والمشقة لا بد من اعتارها لمتحقق المحدود إذ التكليف مأخوذ من 
الكلفة وشرطنا الاعلام لأن المكلف إذا م يعم ارادة النكلف بالفمل م يكن 
مكلفا إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله والله تعالى 
لا يفعل القببح ووجه حسنه اسْتّاله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض 
لنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف لآن التكليف ل يكن لغرض كارن عبثا 
وهو محال وان كان لغرض فإن كان عائدا المه تعالى لزم المحال وإن كارن 
إلى غيره فإن كان إلى غير المكلف كان قسحا وان كان إلى المكلف فان كان 
حصوله مكنا يدون التكليف لازم العبث وان لم يمكن فان كان النفع انتقض 
بتكليف من عل كفره وان كان التعريض فبو المطلوب إذا عرفت هذا فنقرل 
الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه تعريض للثواب والثواب 
منافم عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظم والمدح ولا شك أن التعظم انما 
يحسن للمستحق له وهذا يقبح منا تعظم الاطفال والاراذل كتعظم العلماء وانما 
يستحق التعظم بواسطة الافمال الحسنة وهي الطاعات ومعنى قولنا أذالتكليف 
تعريض الثواب أن النكلف جمل النكلف على الصفات التي يمكنه الوصول إلى 
الثواب وبعثه على ما به يصل البه وعم انه سبوصل البه إذا فمل ما كلفه . 


قال : بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل ٠‏ 


اقول : هذه ايرادات على ما اختاره ( الأول ) ان التكليف النفع يتنزل 
منزله من جرح غيره ثم داواه طلبا للدواء وكنا أن ذلك قبيحم فكذا التكليف 
( الثاني ) أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والاجارات 
وغيرها ولا شك ان المعاوضات تفتقر إلى رضاء المتعاوضين حتى أن من عاوض 
بغير اذن صاحبه فمل قبيحاً والتكليف عند لا يشترط فيه رضاء ا ل #كلف 


مه في حسن التكليف وبمان ماهيته 


(الثالث ) لم لا يحوزان أن يكون التكليف شكرا للنمم السابقة والجواب عسن 
الأول بالفرق من وجبين (أحدههما) ان الجرح مضرة والتكليف نفسه لبس بمضرة 
وانما المشقة في الأفمال التي يتناو لها التكارف( الثانى ) أن الجرح والتداويانزال 
مضرة لاغرض فيه الا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف وعن الثاني ان 
المراضاة تعتبر في المعاوضات لإختلاف أغراض الناس في التعامل جنساً ووصفاً 
أما إذا م - يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حداً يكون غاية ما يطلبه العقلاء / 
يختلف العقلاء في اختار المشقة بسببه حتى ان العقلاء يسفهون الممتنع منه وعن 
الثالث ان الشكر لا يشترط فمه المشقة والله تعءالى قادر على ازالة صفة المثقة عن 
هذه الأفعال فلو كان التكليف شكراً ازم العبث في صفة المشقة ولأن طلب الفمل 
الشاق شككراً يخرج النعمة عن كوتا نعمة ٠‏ 


قال : ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستازم للسنة النافع استعياها في 
الرياضة وادامة النظر في الأمور العالية وتذكر الانذارات المستازمة لاقامة 
العمدل ممع زيادة الاجر والثواب . 


أقول : لما ذكر المصاف (ره) حسن التكلمف على رأي المتكامين شرع في 
طريق الاملاميين من الفلاسفة فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف ثم ذكر منافعه 
الدننوية والأخروية وتحقيقهأن نقول ان الله خلق الانسان مدنيا بالطبع لا كغيره 
من الحموانات ولا يمكن أن يبقى أشخاصه ولا يحصل لهم كالاتهم إلا بالتعاضد 
والتعارن لأن الأغذية والملموسات أمور صناعبة يحتاج كل منهم إلى صاحبه فيعمل 
يستعينه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج اليه واجتاعهم مع تباين شهواتهم 
وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للافعال الصادرة عنهم مظنة التنازع 
والفساد ووقوع الفتن فوجب وضع قانون وسنة عادله يتعادلون بها فما ينهم ثم 
تلك السنة لو استند وضعبها اليها لزم الحذور فوجب استنادها إلى شخص متميز 
عنهم بكبال قواه واستحقاقه للانقياد اليه والطاعة له وذلك انما يككون بمعجزات 


في حسن الشكليف وببان ماهيته ف 


تدل على انها من عند الله تعالى ثم من المعلوم تفاوت أشغاص الناس في قبول الخير 
والسر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهدئات نفوسهم 
فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يمجز عن أحكام شريعته في جمبور الناس 
بعضبم بالبرهان وبءضبم بالوعظ وبمضبم بتأليف القلب وبعضبم بالزجر والقتّال 
ولما كان الني لا يتفق في كل زمان وجب أن يبقى السنن المشسروعة إلى وقت 
اضحلالها وإقتضاء الحكمة الالحمة تحديد غيرها ففرضت علمهم العبادات المذ كرة 
لصاحب الشرع و كررت عليهم حتى يستحم التذ كر بالتكرير فيحصل هم من 
تلقي الأوامر والنواهي الإلهبة منافع ثلاث ( أحديا ) رياضة النفس باعتبار 
الامساك عن الشبوات ومنعيا عن القوة الفضممة المكدرة لصفاء القوة العقلمة 
( الثانية ) تعويد النفس النظر في الأمور الإلهمة والمطالب العالبة وأحوال المعاد 
والنفكر في ملكوت الله تعالى و كمفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات 
عنه تعالى متسلسة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلمة بالبراهين القطعية 
الخالصة عن شببات المغالطة ( والثالثة ) تن كرهم ما وعدهم الشارع من الخير 
والشر الأخرويين يحيث ينحفظ النظام المقتضى التعادل والترافد ثم زاد الله 
تعالى لمستعملي الشرائم الأجر والثواب في الآخرة فبذه مصالح التحكليف 
عند الأوايل . 


قال : وواجب لزجره عن القبائح ٠‏ 


اقول : هذا مذهب الممتزلة وانككرت الأشاعرة ذلك والدليل على وجوب 
التكليف انه لو لل يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فبه لكان مغريا 
القسح والتالي باطل لقبحه فالمقدم مثله ببان الشرطمة ان الله تعالى إذا أ كمل 
عقل الانسان وجعل فيه ميل إلى القسبح وشبوة له ونفورا عن الحسن فاو م يقرر 
في عقله وجوب الواجب وقبح القسح والمؤاخذة على الاخلال بالواجب وفعل 


القسيح لكان وقوع القببح من المكلف دائما وإلى هذا أشار بقوله لزجره 
عن التتابج + 


قال : وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وامكان متعلقه وثبوت 
صفة زايدة على حسنه وعم المكلف بصفات الفعمل وقدر المستحق وقدرته 
عليه وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو امكانه 
وامكان الالة . 


أقول : الما ذكر ان التكليف حسن شرع في بان ما يشترط في حسن 
التكليف وقد ذكر أموراً لا بحسن التكليف بدونها منها ما يرجع إلى نفس 
التكليف ومنها ما يرجم إلى متعلق التكليف أعني الفمل والمكلف والمكلف أما 
ما يرجع إلى التكليف فأمران ( أحدهما ) انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكورن 
مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكلمفه أو مفسدة لمكلف آخر 
( والثاني ) ان يكون متقدما على الفمل قدراً يتمكن المكلف فبه من الاستدلال 
به فيفعل الفعل في الوق تالذي يجب ابقاعه فيه وأما ما يرجم إلى الفعل فأمران 
( أحدهما ) امكان وجوده ( والثاني ) كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدةعلى 
حسنه بأن يكون واحياً أو مندوباً وان كان التكليف ترك فمل فأما ان يكون 
الفمل قببحاً أو يكون الاخلال به أولى من فعله وأما ما يرجع إلى المكلف فان 
يكون عالماً بصفات الفمل لثلا يكلف إيجاد القسح وترك الواجب وان يكون 
عالما بقدر ما يستحتى على الفمل من الثواب لثلا يخل ببعضه وان يكون القبيح 
متنعا عليه للا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه وأما ما يرجم إلى 
المككلف فان يكون قادراً على الفمل وان يكون عالما به أو متمكنا من العلم به 
وامكن الآلة أو حصوفا ان كان الفعل ذا آلة . 


قال : ومتعلقه اما عام أما عقلي او سمعي وأما ظن وأما عمل ٠‏ 
أقرل : متعلق التكليف قد يكون عاما وقد يكون عم أما الملم فقد يكون 


في حسن التكليف وشرائطه فى 


عقلما محضا نحو العم بوجود الله تعالى وعكونه قادراً عالما إلى غير ذلك من 
الصفات التي يتوقف السمع عليها وقد يكون سميعا نحو التكاليف السمعية وأما 
الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة أو غيرها وأما العمل فقد يكون 
عقلبا حكرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن 
التنفضل والعفو وقد يكون ممعما كالصلوة وغيرها وهذه الأفعال تنقسم إلى 
الواجب والمندوب والحرام والمكروه . 

قال : وهو منقطع للاجماع ولايصال الثواب ٠‏ 

اقول : بريد أن التكليف منقطم ويدل علمه الاجماع والمعقول أما الاجماع 
فظاهر إذ الاتفاق بينالمامين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع وأما المعقول 
فنقول لو كان التكليف دامًا لم يمكن ايصال الثواب إلى المطبع والتالي باطل 
قطعا فالمقدممثله ببان الشرطية ان التكليف مشروطا بالمثقة والثواب مشروط 
يخاوصه عن الأكدار والمشاق وامع ببنبما محال ولا بد من تراخ بين التكليف 
والثواب والا ازم الالجاء . 

قال : وعلة حسنه عامة . 

أقول : لما بين أولا حس نالتكليف مطلقا شرع فييبان حسنه في حمق الكافر 
والدليل عليه ان العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حتى 
المؤمن والكافر فكان التكليف حسنا فسهما وهو ظاهر . 

قال : وضرر الكافر من اختياره . 

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره ان تكلمف الكافر ضرر محض 
لا مصلحة فيه فلا يتكون حسنا ببان المقدمة الأولى ان التكليف نوع مشقة في 
العاجل ويحصل العءقاب بتر كه وهو ضرر عظم وانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب 
له فكان قببحا قطعا والجواب ان التكليف نفسه لبمس بضرر ولا مستازم من 
حبث هو تكليف ضرراً وإلا لكان تكليف المومن كذلك بل الضرر انما نشأ 


اانا في اللطف وماهته رأحكامه 


من سوء اخشار الكافر لافسه . 

قال : وهو مفسدة لا من -ححوث التكليف مخلاف ما شرطناء . 

أقرل : الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام انه جواب عن -ؤال مقدر 
ايضا وهو أن يقال انكم شرطتم في التكليف ان لا يَكون مفسدة لمكلف ولا 
لغيره وهذا التكليف يستازم الضرر بالمكلف فيكون قببحا كما أن تكلرف7١‏ 
زيد لو اسةازم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا والجواب أرن الضرر هببنا 
مفسدة لا من حيث التككليف بل من حبث اختبار المكلف على ما تقدم بخلان 
ماشرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف . 

قال : والفائدة ثابتة . 

أقول : هذا جواب عن مؤال مقدر وتقريره ان تكليف الكافر لا ذائدة 
فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكلمفه فكان 
عبئا والجواب لا نسل ان الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في 
حقه كالمؤومن . 


المسألة الثاننة عشرة : في اللطف وماهيته وأحكامه 


قال : واللطف واجب ليحصل الغفرض به . 
أقول : اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من 
فعل المعصية ول يككن له حظ'"'في التمكين وم يبلغ حد الالجاء واحترزة بقولنا 


)١(‏ وبيانه أن الكافر يتضرر من التككليف لأنه وإن / يتحمل مشقته في الدنيا لكتنه يعاقب 
في الآخرة على ترك الامتثال وهذا الضرر مفسدة توجمت من قبل التكليف واتكم شرطتم حمسن 
التككلمف يخلوه عن الفسدة الجراب أن هذا الضرر الذي سميتموه بالفسدة حاصل من سوه اختيار 
الكافر لا من جهة التككليف والمفسدة التي شرطنا خاو التكليف عنبا مو ما يلزم من فس 
- التككليف ٠‏ 

(؟)أي يكرن المكلف بدرنه متمكناً من فمل الطاعة وترك الممصية . 


في اللطف وماهمته وأحكامه 2 


ولم يكن له حظ في النمكين عن ال لة'٠2‏ فان لها حظا في التمكين وليست لطفا 
وقولنا ولم يبلغ حد الالجاء لأن الالجاء ينافي التكليف واللطفلا ينافبه وهذا 
هو اللطف المقرب وقد نكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة مسن 
المكلف على سبيل الاختبار ولولاه م يطم مع تمكنه في الحالين وهذا يخلان 
التكليف ''" الذي يطمم عنده لأن اللطف أمر زائد على التكليف فبو من دون 
اللطف يتمكن بالتكليف من أن أن يطيم أولا يطيم وليس كذلك التكليف 
لآن عنده يتمكن من أن يطبم وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لايطيم فم 
يازم أن يكون التكليف الذي يطيم عنده لطفاً إذا عرفت هذا فنقول اللطلف 
واجب خلافاً للاشعرية والدليل على وجوبه انه يحصل غرض المكلف فيكون 
واجما والاازم نقضالغرض ببان اللازمة ان المكلف إذا عل أن المكلئلا يطيع 
إلا باالطف فلو كلفه من دونه كان اقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو 
بعل انه لا يحمبه إلا ان يستعمل معه نوعا من التأدب فإذا لم يفمل الداعي ذلك 
النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه فوجوب اللطف يستازم تحصيل الغرض . 


قال : فان كان من فعله تعالى وجب عليه *'' وان كان من المكلف وجب ان 


)١1(‏ والمراد من الآ لة هو كل ما له مدخلية في تمكن المكلف من فعل الطاعة وترك المعصية. 

)١(‏ حاصل لامه في الفرق بين اللطف والتكليف أن التكليف إذا تحتى فالمبد يتمكن من 
أن يطيع أولا يطيمع ويدوئه للا يتمكن لأن مناط الامتثال وعدمه هر رجود ااتكليف. سراء 
كان مع االطف أولا معه وأما االطف فلا يناط به الطاعة وعدمبا فمن الممكن أن يتمكن العبد 
منبا بدونه لكنه معه يقرب من الامتثال . 

(؟) مثلا الصلوة طاعة وهي تتوقف على نصب الرسول حتى يبينها وعل ائدان المكلف هما 
وعل علم العبد بيان النبي (ص) لبا فنصب الرصول واجب عل الله والسبان واجب عل الثبي (ص) 
وتكليف الله للعبد بالصلوة مشروط بعلم المبد أن النبي (ص) بين الصارة واقامة الصلوة واجبة 
على المكلن . 


ل في اللطف وماهمته وأحكامه 


يشعره به ويوجبه وان كان من غيرههما شرط في التكليف العلم بالفعل . 

أقورل : لما ذكر وجوب اللطف شرع في يبان أقسامه وهو ثلاثة ( الأول ) 
أن يكون من فمل الله تعالى فبذا يجب على الله تعالى فمله لما تقدم ( والثاني ) 
ان كون من فعل المكلف فهذا بحب على الله تعالى أن يعرفه اياه ويشعره به 
ويوجبه عليه ( الثالث ) أن يكون من فعل غيرهما فبذا ما يشقرط في التكليف 
بالملطوف فيه العم بأن ذلك الغير يفمل اللطف . 


قال : ووجوه القبح منفية والكافر لا يخلو من اللطف والأخبار بالسعادة 
والشقاوة ليص مفسدة . 

أقرل : لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب 
عنبا وقد أورد من شمبات الأشاعرة ثلاثة ( الأول ) قالوا اللطف اما يجب إذا 
خلا من جبات المفسدة لأن جبة المصلحة لا تكفي في الوجوب مال تنتف جبات 
المفاسد فل لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جبة قبح لا 
تعامونه فلا نتكون واجما وتقرير الجواب انجبات القبح معلومة لنا لأنا مكلفون 
بتركها ولمسهنا وجه قبح ولمس ذلك استدلال”١'بعدمالعلم‏ على الع ,العدم(الثاني) 
ان الكافر أما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه والأول باطل وإلا لم 
يكن لطفاً لأن معنى االطف هو ما حصل الملطوف فمه عنده والثاني أما أن 
يكون عدمه لعدم القدرة علبه فبازم تمحمز الله تعالى وهو باطل أو مع وجودها 
فيازم الاخلال بالواجب والجواب ان اللطف لس معئاه هو ما حصل الملطوف 
فه فان اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أولا بل كونه لطفاً من 


(1) جواب عن سؤال هو أن كونحكم مكلفين بترك القبيح لا يفيد إلا عدم علمم بالقبح 
فيا هو لطن ولا يثبت بذلك العلم بعدم القبح فية ولا يكتفي احتمال وجود القبح فأجاب بأنا | 
نستدل بعدم العلم بالقبح عل العلم بعدم القبح بل استدلنا بأن تكليفه تعالى بشيء يوجب العام 
بأنه لا قبح فيه ٠‏ 


قف اللاف و ماهيته و أحكامه ياي 


حمث انه يقرب إلى الملطوف فيه وبرجح وجوده على عدمه وامتناع ترجحه انما 
يكون لوجود معارض أقوى هو سوء اختمار المكلف فركون االطف في حقه 
مرجوحا ويمكن أن يكون ذلك جواباً عن سؤال آخر وتقريره ان اللطف لو 
كان واجباً م بقع معصية من المكلف أصآ لأنه تعالى قادر على كل شيء فإذا قدر 
على أن يلطف بكل مكلف في كل فمل ل تقع معصبته لآنهتعالى لا بخل بالواجب 
لكن الكفر والمعاصي موجودة وتقرير الجواب ان نقول انما يصح أن“يقال يحب 
أن يلطف مكلف إذا كان له لطف يصلح عنده ولا استبعاد في أن يكونيعض 
المكلفين من لا لطف له سوى الع بالمكلف به والثواب مع الطاعة والعقاب مع 
المعصية والكافر له هذا اللطف ( الثالث ) ان الأخمار بأن المكلف من أهل الجنة 
أو من أهل النار مفسدة لأنه اغراء بالمعاصي وقد فعله تعالى وهو ينافي اللطف 
والجواب ان الأخبار بالجنة لسس اغراء مطلقا لجوازان يقترن به من الألطاف ما 
يمتنع عدده من الاقدام على المعصية وإذا انتفى كونه اغراء على هذا التقدير بطل 
انه مفسدة على الأطلاق واما الأخمار بالنار فليس مفسدة أيضا لآن الأخمار إن 
كان للجاهل كأبى لحب انتفت المفسدة فيه لأنه لا يعم صدق اخباره تعالى فلا 
يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر وان كان عارفا كإبليس م يكن اخباره 
تعالى بعقابهداعيا إلى الاصرار على الكفر لآنه يعلم انه بإصراره عليه يزداد عقابه 
فلا يصير مغرى عليه . 


قال : ويقبح منه تعالى ' ١‏ التعذيب مع منعه دون الذم ٠‏ 
أقرل : المكلف إذا منع المكلف عن اللطف قبح منه عقابه لآنه بمنزلة الأمر 


)١(‏ بيان ذلك أنه لو كان اللطان دخيلا في عدم الممصية إذ العقاب ابع للمعصية التابعة 
لعدم اللطن فلا يمكن اتيانه تعالى بسيب المعصية الذي هو ترك اللطن والجوابانه لا يقبح الذم 
مع مئم اللطف لبداهة جوار دم قاتل النفس الذي / تبلفه الشريعة دون عقابه . 

( كشف المراده - مم8 ) 


بالمعصية والملجىء المبا كما قال الله تعالى (ولو ا١‏ اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا 
ربنا لولا أرسلت البنا رسولا) فاخبر انه لو منعبم اللطف في بعثة الرسول لكان 
لهم أن يسألوا بهذا السؤال ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح اهلاكهم من 
دون البمثة ولا يقبح ذمه لأن الذم حتى مستحقى على القبيح غير مختص بالمكلف 
يلاف العقاب المستحى للمكلف ولهذا لو بعث الانسان غيره على فمل القبيح 
ففمه لم يسقط حتى الباعث من الذم كا ان لإبليس ذم أهل النار وان كان هو 
الماعث على المماصي . 

قال : ولا بد من المناسبة والا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين . 

أقول : لما فرغ من الاعتراضات على وحوب اللطف شرع في ذكر أحكامه 
وقد ذكر منها خمسة ( الأول ) انه لا يد من أن يكون بين اللطف والملطوف 
فمه مناسبة والمراد المناسية هنا كون اللطف يحيث يكون حصوله داعياً إلى 
حصول الملطوف وهذا ظاهر لآنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون 
غيره لطفا فيازم الترجبح بلا مرجح ولم يككن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من 
كونه لطفا في غيرهمن الأفمال وهو ترجبح من غير مرجح أيضا وإلى هذين أشار 
بقوله والا ترجح بلا مرجحالنسبة إلى المنتسبينوعنى المنتسبين اللطف والملطوف 
فيه هذا ما فبماه من هذا الكلام . 

قال : ولا يبلخ الالجاء . 

أقول : هذا الحك الثاني من أحمكام اللطف وهو ان لا يبلغ في الدعاء إلى 
الملطوف فنه إلى حد الالجاء لأن الفعل الملجىء إلى فمل آخر يشبه اللططف في 
كون كل منبما داعبا إلى الفمل غير أن المتكامين لا يسمون الملجىء إلى الفمل 
لطفا فلبذا شرطنا في اللطف زوال الالجاء عنه إلى الفعل . 

قال : ويعلم المكلف اللطف اجبالا أو تفصيلا . 

أقول : هذا الحم الثالث من أحمكام اللاف وهو وحجوب حكونه مماوما 


في أحمكام اللطدف ننكى 


امكلف أما بالاجمال أو بالتفصيل لأنه إذا لم يعامه ولم يعلم الملطوف فيه ولم 
يعلم المناسبة ببنها لم يككن داعبا له إلى فعل ال مطوف فيه فان كان العلم الاجمالي 
كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصبل كما يعلمعلى الجملة كون الآلم الواصل 
إلى البيممة لطفاً لنا وان كان اللطف لايتم إلا بالتفصيل وجب حصولهويكفي 
العلم الاجمالي في المناسية التي بين اللطف والملطوف فيه . 

قال : ويزيد اللطف على جبة الحسسن ٠‏ 

أقول : هذا المكم الرابع وهو كون اللطف مشتمة على صفة زائدة على 
الحسن من كونه واحما كالفرائص أو مندوبا كالنوافل هذا هو مزفعلنا وأماما 
كان من فعله تعالى فقد يمنا وجوبه في حكمته . 

قال : ويدخله التخيير . 

أقول : هذا هو الحكم الخامس وهو ان اللطف لا يجب أن يكون معينا 
بل يجوز أن يدخله التخمير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على 
جبة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسده أما في حقنا فكى) 
في الكفارات الثلاثوأما في حقه تعالى فلحواز أن يخلق ازيد ولداً يكون لطفا 
له وان كان يجوز حصول اللطفية يلق ولد غبر ذلك الولد من أجزاءغير أجزاء 
الولد الأولوعلى صورةغير صورته وحمنئذ لا يجب أحد الفعلين بعبنه بليكون 
حكمه حك الواجب المخير . 

قال : ويشترط ححممن البدلين ٠‏ 

أقول : لما ذكر ان اللطف يجوز ان يدخل التخمير نبه على شرط كل واحد 
من البدلين أعني اللاف وبدله وأطاق على سكل واحد منها اسم البدل بالنظر 
إلى صاحبه إذ لس أحدهها بالاصالة أولى من الآخر وذلك الششرط كون كل 
واحد منها حسنا ليس فبه وجه قبح وهذا ما لم تتفق عليه الآراء فارن جماعة 
من العدلمة ذهموا إلى تحويز كون القببح كالظلم منا لطفا قائما مقام امراض 


6-5 في الألم ووجه حسنه 


الله تعالى واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا هو حصول المشاق 
وتذكر العقاب وذلك حاصل بالظلم منا فجاز أن يقوم مقامه وهذا ليس تحمد 
لأن كونه لطفا جبة وجو ب والقبيح لبس له جبة وجوب واللطف انما هو في علم 
المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم كما تقول ان العلم يحسن ذبح البهبمة لطف لنا 
وان لم يكن الذبح نقسه لطفا . 


قال : وبعض الألم فبيح يصدر عنا خاصة وبعضه حسن يصدر منه تعالى 
ومنا وحسنه أما لاستحقاقه أو لاشتئاله على النفع ودفع الضرر الزائدن أو 
لكونه عاديا أو على وجه الدفم . 

اقول : في هذا الكلام مباحث ( الأول ) في مناسبة هذا البحث وما بعده 
لا قبله ‏ إعلم انا قد يبنا وجوب الآلطاف والمصالح وهي ضريان مصالح في 
الدين ومصالح في الدنيا أعني المنافع الدنيوية ومصالح الدين أما مضار أو منافع 
والمضار منها الألم والأمراض وغيرها كالآجال والغلاء وال منافع الصحة والسعة 
في الرزق والرخص فلآجل هذا بحث المصنف «ره» عقيب اللطف عن همذه 
الأشياء ولما كانت الآلام تستازم الأعواض وجب البحث عنها أيضا ( البحث 
الثاني ) اختلف الناس في قبح الآلم وحسنه فذهيت الثنوية إلى قبح جميع 
الآلام وذهمتالجبرة إلى حسنجسعبا من الله تعالى وذهبت المكرية '؟ وأهل 
التناسخ '"' والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي ( البحث الثالث ) في علة 
الحسن اختلف القائلون يحسن بعض الألم في وجه الحسن فقال أهل التناسخ ان 


. هم أصحاب بكر ابن اخت عبد الواحد بن زيد‎ )١( 
أصل عقيدة التناسخ نشأ من قوم من الصائية سموا الحرنانية وسرت في غيرهم حتى‎ )1( 
٠ الأمة الاسلامبة وخلاصة القول في هذه .المقيدة ابطال القمامة وانكار الدار الآخرة‎ 


ف الألم وححه حسئه يف 


علة الحسن هي الاستحقاق لا غير لآن النفوس البشرية إذا كانت في ايدان قبل 
هذه الابدانوفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها وهذا أيضا قول البكرية وقالت 
الممتزلة انه يحسن عند شروط ( أحدها ) ان يكون مستّحقا ( وثاننها ) أن 
يكون فيها نفع عظم يوفى عليها ( وثالثها ) أن يكون فيها دفع ضرر أعظم 
منها ( ورابعها ) أن يكون مفعولاً على مجرى العادة كا يفمله الله تعالى بالحي 
إذا القبناه في النار ( وخامسها ) أن يكون مفمولاً على سبيل الدفع عن النفس 
كما إذا المنا من يقصد قتلنا لاط متى عانا اشيال الألم على أحمد هذه الوجوه 
حكمنا حسنه قطعا . 

قال : ولا بد في المشتمل على الدفع من اللطف . 

أقول : هذا شرط لسن الألم الممتدء الذي يفعله الله تعالى لاشتاله على 
نفم المتألم وهو كونه مشتملا على اللاف أما للمتألم ولغيره ولآن خلو الألم عن 
النفم الزائد الذي يختار المولم معه الآلم يستازم الظلم وخلوه عن اللطف يستازم 
السثوهما قببحانفلا بد منهنين الاعتبارين في هذا النوع من الأم وهنا اختلف 
الشبخان فقال أبو علي أن علة قبح الآلم كونهظلما لا غير فلم يشرط هذا الشرط 
وقال أبو هاشم انه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا فأوجب في الأمراض التي 
يفعلبا الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتااما على اللطف لمكلف 
آخر وهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر بده واستيجار من ينزح ماء 
البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة ويمكن الجواب هنا لأبي علي 
بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام ٠‏ 

قال : ويجموز في المستحق كو نه عقابا . 

اقول : هذا مذهب الي الحسين البصري فانه جوز ان يقم الأمراض في 
الكفار والفساق عقابا الكافر والفاسى لأآنه ألم واصل إلى المستحق فامكانف 
أن يكون عقاباً ويكون تمجبله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كبا في 


الحدود ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون امراضبم من لا عقوبات لأنه 
يحب علبهم الرضا والصبر عليها والتسلم وترك الجزع ولا يازمهم ذلك في العقاب 
والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين (احدهما) 
الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والدحنة ( والثاني ) موافقة الفمل 
للشبوة وهذا غير مقدور فلا يحب في المحنة ولا في العقاب وإذا كان الرضا 
بالمعنى الأول واجبما في المقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاه واجب بان 
لا يظبر خلاف الرضا وهو الجزع ويحب ايض التسلم بان يعتقد أنه لو تمعكن 
من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه . 

قال : ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن . 

أقول : هذا مذهب الشرخين *'2 وقاضي القضاة وجوز بءض المشايخ 
ادغال الألم على المكلف إذا اشتمل على الاطف والاعتبار وان لم يحصل في 
مقابلته عوض لآن الألم كيا يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يودي البه الألم 
ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر لما 
كان مشاق السفر علة في -صول الربح المقابل السلعة و كذا الألم الذي هولطف 
لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فمله وان خلا عن العوض لادائه 
إلى النفع وحجة الاوائل أن الألم غير المستحتى لولا اشاله على النفع أو دفع 


)١(‏ حاصل كلام الطرفين ان منها ثلاثة اشياء الالم اللطفي والطاعة التي يفعلب! العبد المتأم 
ملطوف من -مبة اللطف والثواب عل هذه الطاعة »والخواجة ومن على مذهيه يقولون إن الثواب 
في قيال الطاعة والأم يبقى جرد ليس في قباله شيء وهو قبيح لأن الالمى من دون عوض للم 
فلا يد أن يمكرن هذا أمر آخر عوضاً عن الالم فيو النفع او دفم الضرر ٠‏ والاخررن يقولون 
ان الام اللطفي بعيث يككون للطاعة والطاعة عة الثواب فلا قبح منه وان / يككن معه نفم 
آخر لآن العبد يتحمل هذا الالم للوصولإلى الثواب كما ان الانسان يتحمل مشاق السفر وغيره 
لبيع متاعه ليحصل له الربح ٠‏ 


في تقرير المذاهب في وجه حسن الألم 4 


الضرر كان قبيحا والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع والثواب المستحق 
علمها بقابل الطاعة دون الألم فسقى الآلم مجرداً عن النفع وذلك قببح . 

قال : ولا يحسن مع اشتال الللة على لطفه !١'‏ 

أقول : هذا مذهب ابي الحسين البصري خلافا لأبي هائم وتقرير مذهب 
لبي هاشم االو فرضنا اسْتال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن 
منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره 
المتألم لو عرض عليه قال ابو هاشم نمم لآن الآلم المشتمل على المنفعة الموفية في 

المنفعة عند المقلاء و هذا لا بعد العقلاء مشاى السفر الموصلة إلى الارباح 

مضارا وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين 
فتخير الحكم في ايما شاء وأبو الحسين منع من ذلك لأنالألم انما يصير فيحكم 
المنفعة إذا لم يكن طريق للك المنفعة إلاذلك الآلم ولو امكن الوصول إلىتلك 
اللنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضرراً وعمثًا ولهذا بعد العقلاء السفر 
ضرراً مع حصول الربح من دونه . 

قال : ولا يشترط في الحسن اختيار المتأم بالفمل '"' 

اقول : لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اخمتيار المتألم 
للعوض الزائد عليه بالفعل لآن اعتبار الاختيار انما يكون في النفعم الذي 
يتفاوت فمه اختيار المتألمين فاما النفم البالغ إلى حد لايحوز اختلاف الاختمار 


)١(‏ يعني أن الألم لا يحسنإذا كانت اللذة مشتملة على اللطف الذيني الالم لأنالم اذما يصير 
في حمك المنفعة إذا لم يككن طريق لتللك المنفعة إلاذلك الآلم ولو امكن الوصول إلى المنفمة بدون 
الآلم كان الالم ضرراً وهو قبييح ٠‏ 

(؟) أي حسن الآلم الواقم من الله تعالى ابتداء لاختيار المتألم بالفمل ٠‏ لما تقدم مناناشتراط 
رضا الطرفين انما يكون في النفم الذي يتفاوت فيه اختيارهما اما النفم البالغ إلى د لا يحوز 
فيه اختلاف الاختيار فلا يشترط فيه ذلك . 


2 جاو ١‏ ف الاعوراض 


فيه فانه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفمل وهم ذا هو العوض المستحق 
علمه تعالى . 


المسألة الرابعة عشر : في الاعواض 


قال : والعوض نفع مسمتحق خال عن تعظم واجلال . 

أقرل : لما ذكر حسن الآلم الممتدأ مع تعقبه بالءوض الزائد وجب عليه 
البحث عن العوض وأحكامه وبدا بتحديده فالنفعجنس للمتفضل به وللمستحق 
وقد المستحق فصل يميزه عن النفم المتفضل ده وقيد الخلو عن التعظم 
والاجلال يخرج به الثواب . 

قال : ويستحق عليه توالى بائزال الالام وتفوبت المنافع لمصلحة الغير 
وائزالالغموم سواء استندت إلى عام ضووري او مكتسب او ظن لا ما تستند 
إلى فعل العبد وأمر عباده بالمضار واباحته أو تمكين غير العاقل . 

اقول : هذه الوجوه التى يستحى بها العوض على الله تءالى ( الاول ) انزال 
الآلام بالعبد كالمرض وغيره وقد سبى ببان وجوب العوض من حيث اشْتاله 
على الظلم لو لم يحب العوض ( الثاني ) تفويت المنافع إذا كانت منه تمالى 
مصلحة الغير لآنه لا فرق بين تفويت المنافع وانزال المضار فلو امات الله تعالى 
ابن لزيد و كان في معلومه تعالى انه لو عاش لإنتفم به زيد لإستحى عليه تعالى 
العوض عما فاته من منافع ولده ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لآذه 
موت قبل الانتفاع به لم يستحى به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالىو كذلك 
لو اهلك ماله استحتى العوض بذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر لأن 
تفويت المنفعة كانزال الآلم ولو أله ولم يشعر به لإستحق العرض وحكذا إدا 
فوت علبه منفعة لم يشعر بها وعندي في هذا الوحه نظر ( الثالث ) انزال 
الغموم بان يفعل الله تعالى اسباب الغم لأن الغم يحري مجرى الضرر في العقل 
سواء كان الغم علما ضروريا بنزول مصيبة أو وصول ألم او كان ظنا بإن بغتم 


في الاعواض ام 


عند امارة لوصول مضرة أو فوات منفمة أو كان عاماً مكتسما لأنه تعالى هو 
الناصب للدلمل والماعث على النظر فمه وكذا هو الناصب لأمارة الظن فاما كان 
سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه اما الغم الحاصل من العبد نفسه من غير 
سبب منه تعالى نحو أن يبحث العبد فيمتقد جهلابنزول ضرر به أو فوا تمنفعة 
فإنه لا عرض فيه عليه تعالى ولو فعل به تعالى فعلا لو شعر به لإغتم نحو أن 
هلك له مالا وهو لا يشعر به إلى ان يموت فإنه لا يستحتى العوض علمهتعالىلأنه 
إذا لم يشعر به لم يفتم به ( الرابع ) أمر '" الله تعالى عباده بإيلام الحبوان 
وااحته '' سواء أكان الأمر للايحاب كالذيح في الهدى والكفارة والنذر 
أو للندب كالضحايا فان العوض في ذلك كله عليه تمالى لإستازام الأمر 
والاباحة الحسن والألم انما يحسن إذا اشتمل على المنافعالعظدمة البالغة في العظم 
حدا يحسن الألم لأجله ( الخامس ) تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع 
الطير والحوام وقد اختلف أهل المدل هنا على أربعة أقوال فذهب بعضبم إلى 
أن الموض على الله تعالى مطلقا ويعزىهذا القولالى ابيعلي الجبائي وقالآغرون 
أن العوض على فاعل الألم وهو قول يحكي عن ابن أي على ايضاً وقالآخرون 
لا عرض هنا على الله ولا على الحيوان وقال قاضي القضاة إن كان الحوانمالحاً 


)١(‏ بان ذلك أن أمره تعالى بالايلام او اإحته اما يكون بالانسان كالحتان ريمض 
المعالجات بالكي وقطع العضو وشرب الادوية اأرة وذيح اسماعيل ( ع ) فوجوب الموض فيذلك 
ظاهر واما يكون بالحموان كالامثة التى في الكئاب وغيرما فالمرض في ذلك يتصور على ان 
يكون الحبوان محشورا في الاخرة كنا هر صريح بمضّالآنات ومذهب بعمض التكامين او يكون باقياً 
في الدفيا بعد التألم إلى حين وكذا الكلام في الوجه النامس ٠.‏ 


(؟) ذكر في بعض الحواشي في قوله واباحته » المضار فيهم كاباحة قلم السن ونتف الشمر 
ونحوهما لاستازام الاباحة الحسن والألم الما يحسن إذا اشتمل عل المنافع العظيمة البالغة حدا 
يحسن الآلم لاجلبا ٠‏ 


يلض في وحجوب الاعواض على الله تعالى 


الى الايلام كان العوض عايهتعالى وإن لم يكن ملجأ كان العوض علىالحموان 
نفسه ( احتج الاولون ) بانه تعالى مكنه وجمل فيه ميلا شديداً الى الايلام 
مع امكان عدم المبل ول يحمل له عقلا يز به حسن الألم من قببحه ولم يزجره 
بشيء من اسباب الزجر مع امكان ذلك كله وكان ذلك بنزلة الاغراء فلولا 
تكفله تعالى بالعوض لقبح منه ذلك ( واحتج الآخرون ) بقوله عزدتيد: ان الله 
تعالى ينتصف للجماء من القرذاء ( واحتّج النافون ) للعوض بقوله عزقد: (جرح 
الجاء جار )''' واحتّج القاضي بأن التمكين لا يقتضى انتقال العوض من الفاعل 
إلى الممككن والا لوجب عوض القتل على صانع السيف يخلاف الالجاء المقتضى 
لإستناد الفعل في الحقمقة إلى الملجىء و هذا درحسن ذمه دون الملجأ وبإن العورض 
لو كان عليه تعالى لا حسن منعما عن الآلم ( والجواب عن الاول ) بانهلا دلالة 
في الحديث على انه تعالى ينتصف للحماء بان ينقل اعواض القراء الببا وهو 
يصدق بتءوبض الله تعالى اياها كما ان السبد إذا غرم ما اتلذه عبده يقال قد 
انتصف من عبده الظالم مع انه يحتمل المجاز بتشبيه الظالم لتمكنه من الظم 
بالقرناء والمظلوم ,الاء لضعفه وعن الثاني ''' بان المراد انتفاء القصاص وعن 
الثالث *'' بالفرق فان القاتل منوع من القتل وعندء اعتقاد عقلي يمنعه عن 
الاقدام عليه فلهذا لم يقل بوجوب العوض على صانم السيف خلاف السبعوعن 
الرابع انه قد يحسن المنع منا عن الحسن إذا كان لذالك المنم وجه حسن كما 
انه يحسن مئا منع الصبيان عن شرب الخر ومنم المعاقب عن العقاب . 


)١(‏ وهو مأخرذ من الجبران أي لبس جرح المهيمة كجرح الانسان موجب) الحبران 
بالقصاص عل الحموان بل هو يتحبر بدونه لعدم تكليفبا رهو لا ينافى احمابه عوضاً عل الله تعالى 
ار على مالكها ٠‏ 


6 أي الجواب عن استدلال النافين العموض مطلقا - 
)0 أي الجواب عن قول قاضي القضاة , 


في كمفية ايصال الاعراض أ 


قال : بخلاف الاحراق عند الالقاء في النار والقتل عند شهادة الزور . 

أقول : إذا طرحنا صبما في الانار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى 
والعوض علينا لأن الألم واجب في النكمة من حيث اجراء العادة والله تعالى 
قد منعنا من طرحه ونهاة عنه فصار الطارح كأنه الموصل البه الألم فلهذا كان 
العوض علبنا دونه تعالى وكذا إذا شبد عند الامام شاهدا زور بالقل فان 
الموض على الشهود وإن كان الله تعالى قد اوجب القتل والامام تولاه ولمس عليه 
عوض لانهما أوجبا لشهادتهما على الامام ايصال الألم اليه من جبة الشرع فصارا 
كأنها فملاء ( لا يقال ) هلا وجب الموض عليه تعالى لآنه هو الموجب على 
الامام قله ( لغ نقول ) ان قبول الشاهدين عادة شرعية يحب اجراؤها على 
قانونها كالعادات الحسية وكا يحب الموض على الملقي الطفل في النار قضاء لحق 
العادة الحسة كذلك وجب الموض هنا على الشاهدين قضاء لى العادة الشرعبة 
والمناط هو الحكمة المقتضية لإستمرار المادات . 


قال : والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعاً ٠‏ 


اقول : اختلف أهل المدل في ذلك فذهب قوم إلى الانتصاف لهظلوم من 
الظاام واجب على الله تمالى عقلا لأنه هو المدير لعباده فنظره كنظر الوالد 
لاولادء فا يحب على الوالد الانتتصاف كذلك يحب عليه تعالى قناماً الغايب 
على الشاهد وقال آخرون منهم انه يحب ممعاً لأن الوالد يحب عليه تدبير أمر 
اولاده وتأديبهم اما الانتصاف بأخذ الارش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا 
نسم وجوبه عقلا بل يحسن منا تر كبم إلى ان تكمل عقو لهم لينتصف بعضهم 
من بعض والمصنف ( ره ) اختار وجوبه عقلا وممماً اما من حيث العقل فلآن 
ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضماع حت المظلوم لآنه تعالى مكن الظاام 
وخلى ببنه وبين الظلم قدرته تمالى على منعه ولم يمكن المظلوم من الانتصاف 
فلولا تكفله تعالى بالانتصاف لضاع حتى المظلوم وذلك قسح عقلا واما منحيث 


الله في احكام الاعواض 


السمع فلورود القرآن بانه تعالى يقضي بين عباده ولوصف المسامين له تعالى بانه 
الطالب أي يطلب حى الغير من الغير . 

قال : فلا يجوز تمكين الظالم من الظام من دون عوض في الحال بوازي ظامه 

اقول :هذا فرع علىوجوب الانتصاف وهو انه هل يجوز ان يمكنالله تعالى 
من الظم من لا عوض له في الحال يوازي ظامه فمئم منه المصنف ( ره ) وقد 
اختلف أهل العدل هنا فقال ابو هاشم والكمي انه يجوز لكنهما اختلفا فقال 
الكعبي يجوز ان يخرج من الدنبا ولاعوض له يوازي ظاه وقال ان الله تعالى 
يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه الى المظلوم وقال ابو هاشم لايجوز 
بل يحب التبقمة لأن الانتصاف واجب والتفضل لمس بواجب فلا يجوز تعلمة 
الواجب بالجايز وقال السيد المرتضى (ره) ان التبقبة تفضل ايض فلا يجوز 
تعلق الانتصاف بها فلبذا اوجب العوض في الحال واختاره المصنف ( ره ) 
لا ذكرة . 

قال : فان كان المظلوم من اهل الجئة فرق الله تعالى اعواضه على الاوقات 
او تفضل عليه بمثلبا وان كان من اهل العقاب اسقط بها جزء من عقابه بحيث 
لا يظبر له التخفيف بان يفرق الناقس على الاوقات ٠‏ 

اقول : لما ذكر وجوب الانتصاف بين كمفمة ايصال الموض الى مستحقه 
( واعل ) ان المستحق للعوض اما ان يكون مستحقا للجنة أو النار فان كان 
مستحقاً للجنة فان قلنا ان العوض دائم فلا بحث وان قلنا انه منقطم ترجه 
الاشدال بان يقال لو اوصل العوض البه ثم انقطع عنه ححصل له الألم بإنقطاعه 
والجواب من وجبين ( الاول ) انه يوصل البه عوضه متفرقاً على الاوقات يحيث 
لا يتعين له انقطاعه فلا يحصل له الألم (الثاني) ان يتفضل الله تعالى عليه بعد 
انقطاعه بمثله دائماً فلا يحصل له الآلم وان كان مستحقا للعقاب جمل التَهتعالى 
عوضه حزءاً من عقابه بمعنى انه يسقط من عقابه بازاء ما يستحقهمنالاعراض 
إذلا فرق في العقل بين ايصال النفعم ودفم الضرر في الآ]ر فإذا خفف عقابه 


ولا يظهر له انه كان في راحة او نقول انه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه 
من اعواضه متفرقا على الاوقات حصمث لا يظبر له الخفة من قبل . 


قال : ولا يحب دوامه لحسن الزائد بما يخكار معه الام وان كان منقطما 
ولايحب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير والالم على القطع منوع 
مع انه غير حمل النزاع ٠‏ 

أقرل : لما ذكر وجوب العوض شرع في ببان احكامه وقد اختلفالشخان 
فقال أبو على الجبائي أنه يجب دوامه وقال ابو هاشم لا يجب دوامه واختاره 
المصنف (ره)والدليلعليه ان العوض انما حسن لاشتالهعلى النفعالزائد على الآلم 
اضعافاً يختار معبا المولم أله ومثلهذا متحققفي المنقطم فكان وجه الحسن فيه 
ابت فلا يبحبادامته وقد احتج ابو عليبوجبينأشار المصنف (ره) الى الجوابعنها 
( الاول ) انه لو كان العوض منقطعا لوجب ايصاله فيالدنما لأن تأخيرالواجب 
بعد وجوبه وانتفاء الموانع مئع للواجب وانما قلنا بانتفاء الموانم لأن المانع هو 
الدوام مع انقطاع الحيوة المانع من دوامه ( والجواب ) لانسم ان المانم من 
تقدمه في الدنا انما هو انقطاع الحموة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية 
الثاني ) لو كان العوض منقطعا ازم دوامه والتالي لا يجامع المقدم بيان 
الملازمة انه بانقطاعه يتألم صاحب الموض والألم يستازم العوض فبازم من 
انقطاعه دوامه والجواب من وجبين ( الاول ) يجوز انقطاعه من غير أن يشعر 
صاحمه بانقطاعه اما لايصاله اليه على التدريجفي الاوقاتبحمث لا يشعربانتفائه 
لكثرة غيره من منافعه أو بان يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ (الثاني) 
انه غير حل النزاع لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب ادامته 
وليس البحث فى استازام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما . 


0 في احكام الاعواض 


أقول : هذا حكم آخر للعرض يفارق به الثواب وهو انه لا يجب اشعار 
مستحقه بتوفيره عوضا له يخلاف الثواب إذ يدب في الثواب مقارنة التمظم 
ولا فايدة فيه إلا مم العم به اما هنا فانه منافع وملاذ وقد يلنذ وينتفع من "١‏ 
لايعم ذلك فيا يجب ايصاله إلى المثاب في الاخرة من الاعواض يجب ان يكون 
الله تعالى في الدنيا على بعض المموضين غير المكلفينوان ينتصف لبعضهم منبعض 
في الدنيا فلا يجب اعادتهم في الآخرة . 

قال : ولا وتعين منافعه . 


أقول : هذا حكم الث للموض وهو انه لا يتعيزمنافعه بمعنى انه لايحب 
ايصاله في منفعة معينة دون اخرى بل يصح توفيره بكال ما يحصل فيه شهوة 
المعوض وهذا بخلاف الثواب لأنه يحب ان يكون من جنس ما الفه المكلف 
من ملاذه كالاكل والشرب واللبس والمنكح لأنه رغب به في تحمل المشاق 
بخلان العرض قا قد ينا أنه يصلح إيصاله اليه وان ل يعم انه عوض عمارصل 
البه من الألم فصح ايصاله اليه يكل منفعة . 

قال : ولا يصح اسقاطه . 

اقول : هذا حكم آخر للعوض وهو انه لا يصح اسقاطه ولاهيته من 
وجب علمه في الدنيا ولا في الاخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا هذا 
قول ابي هاشم وقاضي القضاة وجزم أبو الحسهن بصحة اسقاط العوض علينا إذا 
استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل بخلا ف العوض علبه تعالى فإنهلايسقط 

)١(‏ بل يجوز ايصاله اليه من غير اشعار المستحتى نعم لو تألم لما ظن من أنه لم يصل اليه لم 
يبعد ازوم الاشعار لاستناد الألم-منئذ الىالموصلالذيام يشعرهثم انهم فرقوا بينالثوابو المرض 


من هذه الجبة فقالوا بازوم اشعار المثاب بالثواب لانه يحب ان بقارن التمظيم ولا يحصل التمظم 
من هذه الجرة إلا بأن يشمر بأنه ثواب ٠‏ 


في أحكام الأعواض يس 


لأن اسقاعه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به ( واحتج ) القاضي بأرن مستحق 
الموضلا يقدر على استمفائه ولا على المطالبة ولا يعرف مقداره ولا جنسه فصار 
كالصبى المولى عليه لا يصح له اسقاط حقه عن غريمه ( والوجه ) عندي جواز 
ذلك لأنه حقه وني هبته نفع للموهوب ويمكن نقل هذه التق اليه وكان جائزا 
والحل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة 
شرعية حتى ان لولا الشرع لجوزنا من الصي الميز هبته إذا علم دينه وان هبته 
احسان إلى الغير وآثر هذا الاحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتاله على الاحسان 
وانه كالبالغ لكن الشرع فرق بينهها وعلى هذا لو كان الموضمستحقا عليه أمكن 
هته مستحقة لغيره من العباه لما ذ كرنا من انه حقه وفي هبته انتفاع الموهوب 
وامكان نقل هذا الحتى أما الثواب المستحق عليه فلا يصح مناهبته لغيرنا لآنه 
مستحق للمدح فلا نصح نقله إلى من لا يستحقه 5 


قال : والعموض عليه تعالى يب تزايده ''' إلى -حد الرضا عند كل عاقل 
وعلهنا يحب مساواته . 


أقرل : هذا حك آخر العوض وهو انه أما أن يكون علينا أو على الله تعالى 
أما العرض الواجب عليه تعالى فانه يحب أن يكون زائدا عن الأ الحاصل بفعله 
أو بأمره أو باباحته أو بتمكينه لغير العاقل زيادة ينتهي إلى حد الرضا من كل 
عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الأم لو فعل به لآنه لولا ذلك ازم الظم أما مع 
مثل هذا العوضفانه يصير كأنه*"'ل يفعل وأما العوض علينا فانه يحب مساواته 


)١(‏ بممنى أن الموض الواجب عليه تعالى يحب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل من أجله 
تعالى زيادة يرضى بها كل عامسل كأن يعطي عوض ألمه دينار لأنه لولا ذلك ازم الظلم 
أما مع مثل هذا المرض فانه يصير كأنه لم يفمل » وأما المرض الذي علينا للالم الحاصل بفملنا 
فانه يحب مساواته للالم لآن الزائد عليه ظلم بالنسية إلى الظالم والناقص ظلم بالنسبة إلى المظلوم. 

(؟) أي كأنه تعالى لم يفمل الالم بمن يمطيه العرض فينتفي عوان الظلم ٠‏ 


4 في الاجال 


لما فعله من الآلم أو فوته من المنفعة لآن الزائد على ما يستحتق عليه من الضمارت 
يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى . 


المسثلة الخامسة عشر : في الاجال 


قال : واجل الحيوان الوقت الذي عا الله تعالى بطلان حيوته فيه . 

أقول : لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الاجال وام' 
بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف وجازان يكون موت 
انسان في وقت مخصوص لطفاً لغيره من المكلفين فبحثوا عنه بعد بحثهم عن 
المصالح ( واعم ) ان الاجل هو الوقت ونمني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر 
تقدير الحادث كا يقال جاء زيد عند طاوع الشمس فان طلوع الشمس أمر ححادث 
معلوم لكل أحد فحمل وقتا لغيره ولو فرض جبالة طلوع الشمس وعل بجيء 
زيد لبعض الناس مح أن يقال طلعت الشمس عند بجيء زيد إذا عرفت هذا 
فأجل الحموان هو الوقت الذي علم الله تعالى فيه بطلان حيوة ذلك الحيوان 
وأجل الدين هو الوقت الذي جعله الغريمان محلا له . 

قال : والمقتول يحوز فيه الأصران لولاء . 

أقول : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت الجبرة انه كان يموت 
قطعاً وهو قول أبي الحذيل العلاف وقال بعض الغداديين انه كان يعيش قطعاً 
وقال أكثر الحققين انه كان يحوزان بيعش ويحوز له ان يموت ثم اختلفوا فقال 
قوم منهم انه كان من المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيان 
وأصحابها وأبو الحسين البصري ان أجله هو الوقت الذي قتل فبه ليس له أجل 


)١(‏ أي لا يحب أن يخرج ما فعلناء عن كونه ظما بل الواجب اداء الحق سراء بقي عنوان 
الظلم أم لا ولذلك يحب علينا التوبة أيضاً ٠‏ 


في الأرزاق 4 


آخر نو لم يقتل فما كان يعيش المهلمس بأجل له الآن حقيقي دل تقديري واحتج 
الموجبون للموته بأنه لولاء لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال ( واحتج ) 
الموجبون لحبوته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره حسناً ولما وجب القود لأنه 
لم يفت حيوته ( والجواب ) عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم 
( وعن الثاني ) بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضاً زائداً 
على الله تعالى فذبحه فوت علمه الأعواض الزائدة والقود من حمث مخالفة 
الشرع إذ قتله حرام عله وان علم موته وههذ! لو أخبر الصادق موت زيد لم 

قال : ويحوز ان يكون الأجل لطفا للغير لا لمكلف . 

أقول : لا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفا لغيره من المكافين ولا 
يمكن أن يككون لطفا للكاف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره وحموته ويطلق 
على أجل موته ( أما الأول ) فليس بلطف لأنه كين له من التكلدف والاطف 
زائد على التمكين ( وأما الثاني ) فهو قطم للدكليف فلا يصح أن يكاف بعده 
فيكرن لطفا له فما يكلفه من بعده والاطف لا يصح أن يكون لطفا فما مضى . 

المسئلة السادسة عشر : في الأرزاق 

قال : : والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه '' . 

اقول : الرزق عند الجبرة ما ١اكل‏ سواء أكان حراما أو حلالاً وعند الممتزلة 
انه ها صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المتفع به لقوله تعالى ( وانفقوا مما 
رزقنا كم ) والل لا يأمر بالانفاق من الحرام قالوا ولا يوصف الطعام المباح في 
الضيافة انه رزقه ما لم يستبلك لآن للمبيح منعه قبل استبلاكبه بالمضغ والبلع 


)١(‏ والبحث عن الرزق لأنه فعل الله عز وجل ولأنه لطف بمنى الحصل لغرضه تعالى وهو 
تكويني وهو ما ينتفع به المخلوى في بقائه وتشر بعي وهو مافسره المصاف ٠.‏ 
| ف المراد - م غ4" ( 


فى ف الأرزاق 


وكذا طعام البهممة ليس رزقا لها قبل أن تستبلكه لان للمالك منعبا منه زلا إذا 
أوجب رزقبها عله والفاصب إذا استبلك الطمام المغصوب بالاكل لا يوصف بأنه 
رزقه الله تعالى لانه تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضفغه وبلعه لان تصرفاته 
أجمع حرمة خلاف من أببح الطمام له لانه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد 
تفويت الانتفاع به لانه معذور فيهما تقدم من الاسباب المؤدية إلى الانتفاع به 
ولمس الرزق هو الملك لان المهبمة مرزوقة ولسست مالكة والله تعالى مالك 
ولا يقال ان الاشباء رزق له تعالى والولد والعلم رزق لنا ولمسا ملكا لنا فحمنئذ 
الارزاق كلها من قبله تعالى لانه خالق جمبع ما ينتفع به وهو الممكن من 
الاتتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق وهو الذي يجعل العبد أخص الانتفاع به 
بعد الحمازة أو غيرها من الاسباب الموصلة المه ويحظر على غيره منعه من الانتفاع 
وهو خالى الشهوة التي يتمككن بها من الانتفاع . 


قال : والسعي في تحصيله قد يحب ويستحب ويباح ويحرم . 


أقول :ذهب جمبور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ وخالفهم بع ضالصوفية 
لاختلاط الحرام بالحلال بحمث لا يتميز وما هذا سممله يجب الصدقة به فبحب 
ىاف ما يد زه القير بحمث يصير فقيراً لبحل له أخذ الام-وال 
الممتزجة بالحرامء لان في ذلك مساعد ةلاظاايز بأ خذ العشور والخراجاتومساعدة 
الظالم حرمة » والمى ما قلناه ويدل علمه المنةولوالمعقول أما المعقول فلآنه دافع 
للضرر فمسكون واجبا وأما المنقول فقوله تعالى (وابتغوا من فضل الله) 
إلى غيرها من الايات وقوله تتيتتهدد ز سافروا تغنموا ) أمر بالسفر لاج ل الغنيمة 
( والجواب ) عن الاول بالمنم من عدم التميز إذ الشارع ميز الحلال من الحرام 
بظاهر المد ولان تحرم التكسب من هذه الحيثية يقتضى حرم التناول واللازم 
باطل بالاتفاق ( وعن الثاني ) ان المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تحارته 
لا معونة الظلمة ( إذا عرفت هذا ) فاللسعي في طلبالرزق قد يجب مع الحاجة 


ف الأسعار الى 


المسألة السابعة عشر , في الاسعار 


فأل : والسعر تقدير العوشض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلاء ولا بد 
من اعتهار العادة واتحاد الوقت والمكان ويستندان اليه تعالى والينا أيضا . 


اقول : السعر هو تقدير العوض الذي يماع به الشيء وليس هو الثمن ولا 
المثمن وهو ينقسم إلى رخص وغلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به 
العادة مع اتحاد الوقت والمكان؛والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادةمع اتحاد 
الوقت والمكان وانما اعتبرن الزمان والمكان لانه لا يقال إن الثلج قد رخص 
سعره في الشتاء عند نزول الثلج لانه ليس اوان ببعه ويجوز أن يقال انه رخص 
في الصف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت ولا يقال رخص سعره 
في الجبال التي يدوم نزوله فها لانها لسست مكان بيعه ويجوز أن يقال رخص 
سعره في البلاد التي اءتيد يبعه فيها ٠‏ 


( واعلم ) ان كل واحد من الرخص والغلاء قد يككرن من قبله تعالى 
بأن يقلل جنس الماع المعين ويكثررغبةالناسالبه فيحصل الغلاء لمصاحة المكافين 
وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغية الناس البه تفضلا منه وانءاما اولمصلحة 
دينية فيحصل الرخص وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على 
بسع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف 
الظلمة أو لغير ذلك من الاسباب المستندة الينا فبحصل الغلاء وقد يحم لالسلطان 
الناس على ببع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما في أيدهم من 
حنس ذلك المتاع فمحصل الرخص . 


يفضي في ببان وجوب الأصاح 


المسألة الثامنة عشر , في الاصلح 

قال : والاصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف ٠‏ 

أقول : اختلف الناس هنا فقال الشبخان أبو علي وأبو هاشم وأصحابها ان 
الاصلح ليس بواجب على الله تعالى» وقال البلخي انه واجب وهو مذهب 
البغداديين وجماعة من البصريين وقال أبو الحسين البصري انه يجب في حال 
دون حال وهو اختبار المصنف(ره) وتحرير صورة النزاع ان الله تعالى إذا علم 
انتفاع زيد بايحاد قدر من المال وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من 
المكافين هل يجب ايجاد ذلك القدر له ام لا“احتج الموجبون بأن تعالى داعيا 
إلى ايجاده ولبس له صارف عنه فيجب 5.وته لان مع ثبوت القدرة ووجود 
الداعي وانتفاء الصارف يج بالفعل» وبمان تحقيق الداعي انه احسان خال عن 
جبهات المفسدة “وبسان انتفاء الصارف ان المفاسد منتفية ولا مشقة فبه» واحتج 
النفاة بأن وجوبه يودي إلى الحال فرنكون ممالا . ببان الملازمة انا لو فرضنئا 
انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة فان وجب ايحاده لزم 
وقوع مالا نهاية له لانة نفرض ذلك في كل زائد وان لم يجب ثبت المطلوب 
قال أبو الحسين إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزائد علبه 
مفسدة وجب عليه أن يعطبة ذلك القدر لوجود الداعي وانتفاء الصارف وإذا 
م يككن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فانه تعالى قد يفمل ذلك القدر وقد لا 
يفعله لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق 
فان ذلك يجرى محرى الصارفعنه فبصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف 
فلا يحب الفعل ولا الترك وتمثل بأن من دعاه الداعي على دفم درهم إلى فقير 
بعيئه وم يظبر له ضرر في دفعه فانه يدفعه البه فان حضره من الفقراء جماعة 
يكون الدفع الهم مساويا للدقع إلى الأول ويشى عليهالدفع اليهم لح+صول الضرر 
فانه قد يدفم الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه فإذا كان حصول الداعي فيا 


في حسن البعئة ل 


يشق يقتضى تجويز المدم فحصوله فها يستحمل وجوده أولى لانتفاء الفعل فلبذا 
قال قد يجب الأصلح في بعض الأوقات دون بعض واللنفاة وجوه أخر ذكرتها 
في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء . 


قال : المقصد الرابع في النبوة ''' البعثة حسنة لاشتانها على فوائد 
كمعاضدة العقل فيا يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل وازالة الخحوف 
واستفادة الحسن والقبح والمنافع والمضار وحفظل النوع الانساني وتكميل 
أشخاده بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنائع الخفية والاخخلاق 
والسياسات والاخبار بالعقاب و الثواب فيحصل اللطف لمكلف ٠‏ 

أقول : في هذا المقصد مسائل : 


المسئلة الاولى : في حسن البعثئة 


اختلف الناس في ذلك فذهب المسدون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من 
الفلاسفة إلى ذلك ومنءتالمراهمة منه والدلمل على حسن البعثة انها قد اشتملت 
على فوائد وخلت عن اافاسد فكانت حسنة قطعاً وقد ذكر المصنف (ره) جمة 
من فوائد البعئة ( منها ) ان يعتضد العقل بالنقل فها يدل العقل عليه من الأحكام 
كوحدة الصانع وغيرها وان يستفاد الحكم من البعثة فمم| لا يدل العقل عليه 
كالشرايم وغيرها من مسائل الأصول ( ومنبا ) ازالة الخوف الحاصل للكلف 
عند تصرفاته إد قد عل,الدليل الءقلى إنه مملوك لغيره وان التصرف في ملك الغير 
بغير اذنه قبيح فلولا البعثة لم يعلى حسن التصرفات فيحصل الخ وف بالتصرف 
وبعدمه إذ يجوز العقل طلب المالك فعلا من العبد لا سبل إلى فعله إلا بالدعثة 
فبحصل الخوف ( ومنها ) انبعض الأفعال حسئة وبعضها قببحة ثم الحسئة منها 


)١(‏ وفي النخ التي بأيدينا هكذا ؛ المقصد الرابم في النبوة قال ... وهذا مخالف لدأبه 
في هذا الكتتاب ٠‏ 


ما يستقل العقل بمعرفة حسنه ومنها مالا يستقل و كذا القبيحة ومعالبعثة يحصل 
معرفة الحسن والقمح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتها و ( منها ) ان بعض الأشياء 
نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية ويعضبا ضار لنا مثل كثير من السموم 
والحشائش والعقل لأ يدرك ذلك كله وفي المعثة تحصل هذه اافائدة العظممة 
( ومنها ) ان النوع الانساني خلق لا كغيره من الحبوانات فانه مدني بالطبع 
يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها وهو عاجز عن فءل 
الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة والتغلب موجود في الطبائع البشرية يحبث 
يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتاع فلا بد من جامع يةبرهم على الاجيّاع وهو 
السنة والشرع ولا دد لسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطبا ولا بد وأن يتميز 
ذلك الشخص من غمره مزبني نوعه لعدمالاولوية وذلك المائز لا يحوزان يكون 
ما بحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص فلا بد وان يتميز من قبل 
الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم 
على متابعته بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كاله المنكن 
له ( ومنها ) ان أشخاص المشر متفاوتة في ادراك الكئالات و تحصيل المعارف 
واقتناء الفضائل فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال ادراكه وشدة 
استعداده للاتصال بالامور العالية وبءضهمعاجز عن ذلك,لكلية وبعضهم متوسط 
الحال وتتنفارت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين 
وبعدها عن الآخر وفائهة الني تكسل الناقص من أشخاص النوع بحسب 
استعداداتهم الختلفة في الزيادة والنقصان ( ومنبا ) ان النوع الانساني محتاج إلى 
آلات وأشاء نافعة في بقائه كالث.ابوالمسا كن وغيرها وذلك مما يحتاج في تحصيله 
إلى معرفة عمله والقوة المشرية عاجزة عنه بفائدة '' النبي يلم في ذلك تعلم 
هذه الصنائع النافعة الخفة ( ومنها ) ان مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر 


٠ وفائدة (ظ)‎ )١( 


في وجوب المءثة نفذا 


فبه إلى مكمل لتعلم الأخلاق والسياسات بحدث تنتظم أمور الإنسان بحسب 
بلده ومنزله ( ومنها ) ان الأنساء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها 
فبحصل لمكلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم هذه الفوائد . 

قال : وشببة البراهمة باطلة بما تقدم . 

أقول : احتحت البراهمة على انتفاء البعئة بأن الرسول اما ان يأتي بما 
يرافق العقول أو با يخالةها فان جاء با يوافق العقول لم يكن البه حاججة ولا 
فائدة فبه وان جاء بها بخالف العقول وجب رد قوله وهذه الشببة باطلة بها تقدم 
في أول الفوائد وذلك أن نقول / لا يحوز أن يأتوا بها يوافقى العقول ويكون 
لدائدة فيه لقا كيد دلول العقل ار اقول لا ووز أن بارا ب] ل تتتضية المووك 
ولا يبتدى البه وان لم يكن مخالفا للعقول بمعنى انه لا يأتوا بها يقتضى العقل 
نقيضه مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا هتدى العقل إلى تفصملها . 


قال وهي واجبة لاشتاها على اللطف في التكاليف العقلية ٠‏ 

أقرل : اختلف الناس هنا فقالت الممتزلة ان المعثة واجمة وقالت الاشاعرة 
انها غير واجمة “احتجت المعتزلة بان التكاليف السمعبة الطاف في التكاليف العقلية 
واللطف واجبفالتكليف السمعي واجب ولا يمكن معرفته إلا من جبة الني 
ْم فكونوجود النىواجباً لأن ما لا يتمالواجب الا به فبو واجب»واستداوا 
على كون التكليف السمعي لطفاً في العقلي بأن الإنسان إذا كان مواظباً على 
فعل الواجبات السمعبة وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواحبات العقلمة 
والاثنهاء عن المناهي العقلية أقرب وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل وقد ببنا 
فيا تقدم أن اللطف واجب . 

المسئلة الثانبة : في وجوب العصمة 
قال : ويجب في النبيالمصمة ليحصل الوثوق فيحصل الفرض ولوجوب 


فق في وجوب عصمة النبي يلل 
متابعته وضدها والانكار عليه . 

أقرل : اختلف الناس «ببنا فجاعة الممتزلة جوزوا الصغائر على الأنسماء اما 
على سبيل السبو كا ذهب اليه بعضهم أو على سبيل التأويل كما ذهب اليه قوم 
منهم أو لآأنها تقع محبطة ''' بكثرة نوابهم وذهبت الأشاعرة والدوية إلى انه 
يحوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب وقالت الامامية انه يحب 
عصمتم عن الدنوب كلها صغيرة كانت أو كديرة والدليل عليه بوحجوه (أحدها) 
ان الغرض من بعثة الأنبياء علدهم السلام انما يحصل بالعصمة فيجب العصمة 
تحصيلا لاغرض » وببان ذلك أن المبعوث المهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء 
والمعصة جوزوا في أمرهم ونبمهم وأفعافم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك 
وحبنئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم وذلك نقض لاغرض من البعئة (الثاني) 
ان الني (ع) يجب متابعته فإذا فعل معصية فأما أن يجب متابمته أولا والثاني 
باطل لانتفاء فائدة المعئة والاول باطل لان المعصية لا يجوز فعلبا وأشار بقوله 
لوجوب متابعته وضدها إلى هذا الدليل لانه بالنظر إلى كونه نيأ يجب متابعته 
وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يحوز اتباءه ( الثالث ) انه إذا فعل معصبة 
وجب الانكار عليه لعموم وجوب النبي عن المدكر وذلك يستازم ايذائه وهو 
منبى عنه وكل ذلك تحال . 

قال : وكال المقل والذكاء والفطدة وقوة الرأي وعدم السبو وكاما ينفر 
عنه من دنائة الاباء وعبر الامبات والفظاظة والابئه وشبهها والاكل على 
الطبر وشبهه . 

أقرل : يجب أن يكون في النى زع ) هذه الدفات التي ذكرها وقوله وكمال 
العقل عطف على العصمة أي ويجب في الني كمال ااعقل وذلك ظاهر وأرتف 
يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعبف الرأي مترددا 


10( من الحبط بالماء الموحدة ٠‏ 


في الطريى إلى معرفة صدى الني (ع) قف 


في الامور متحيرأ لان ذلك من أعظم المنفرات عنه وان لا يصح عايه السبو لثلا 
يسبو عن بعض ما أمر بتبليغه وان يكون منزها عن دنائة الآباء وعور الامبات 
لان ذلك منفر عنه وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة لملا ييحصل النفرة 
عنه وان يكون منزها عن الامراض المنفرة نحو الابنة وسلس الريح والج_ذام 
والبرص وعن كثير من ال مباحات الصارفة عن القبول منه القآدحة في تعظيمه 
نحو الاكل على الطريق وغير ذلك لان كل ذلك ما يثفر عنه فيكون منافيا 
لاغرض من البعثة . 


فال : وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على يده وهو ثبوت ما ليس 
بمعتاد أو نفي ما هو معتاد .ع خرق العادة ومطابقة الدعوى . 


واحد هو ظبور المعجزة على يده ونعني بالمعجزة ثبوت ما لبس بمعتاد أو نفي 
ماهو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى لان الثبوت والنفي سواء في 
الاعجاز فانه لا فرق بين قلب العصاء حبة وبين منع القادر عن رفع أضعف 
الاشباء وشرطنا خرق العادة لان فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق وقلنا 
مع مطابقة الدعوى لان من بدعى الننوة ويسنك معحزته إلى ابراء الاءمى فنحصل 
له الصمم مع عدم برء الاعمى لا يككون صادقا ولايد في المعجزة مسن شروط 
( أحدها ) أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الامة المبعوث الها ( الثاني ) أن 
يكون من قبل الله تعالى أو بأمره ( الثالث ) أن يكون في زمان التكليف لان 
العادة تنتقض عند اشراط الساعة ( الرابع ) أن يحدث عقبب دعوى المدعي 
النبوة أو جار يا مجرى ذلك ونعنى بالجاري مجرى ذلك أن يظبر دعوة الني 
في زمانه وانه لا يدعي النبوة غيره ثم يظبر المعجزة بعد أن يظبر معجزاً آخر 


ف في الكرامات 


عقسب دعواه فيكو نظبور الثاني كالمتعقب لدعواه لآنه يعم تعلقه يدعواء ولأنه 
لأجله ظبر كالذي عقب دعواه ( الخامس ) أن مكون خارقاً للعادة . 


الماثلة الخامسة : ْ الكر اماى 


قال : وقصة مريم وغيرها تعطى جواز ظهورها على الصاحين ٠‏ 

أقرل : اختلف الناس هنا فذهب جماعة من المعتزلة إلى الع من اظبار 
المعجزة على الصالحين كرامة لحم ومن اظبارها على المسكس على الكذابين اظبارها 
لكذيهم وجوزه أبو الحسين منهم وجماعة أخرى من المعتزلة والاشاعرة وهو الحق 
واستدل المصنف (ره) بقصة مريم فانها تدل على ظبور معجزات عليها وغيرها 
مثل قصة آصف وكالاخبار الماواترة المنقولة عن على وغيره من الائمة عليهم 
السلام وحمل المانعون قصة مريم على انها ارهاص '١'‏ لمبسى عزقتهدز وقصة آصف 
على انها معجزة لسليمان عزنتهدز مع بلقبس كأنه يقول ان بعض اتباعي يقدر 
على هذا مع عجز؟م عنه وهذا اسامت بعد الوقوف على معجزاته وقصة علي زيمم 


تكملة معجزات الني مَل . 
قال : ولا يلزم خروجه عن الاعجاز ولا النفور ولا عدم التميز ولا 


اقول : هذه وجوه استدل بها المانمون من المعتزلة ( الاول ) انه قالوا لو 
جاز ظبور المعجزة على يد غير الانبياء اكراماً لهم لجاز ظبورها عليهم وان لم 
يعم بها غير هم لان الفرض هو سرورهم وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى 


)١(‏ اختلفوا في ظبوو المعجزة على سبيل الارهاص وهو احداث أمر خارق للمادة دال على 
بعئة النبي«ص» قبل بمثته :انه هل يجوز أم لا واختار المصنف فيما يأتي من كلامه الجواز بظبور 
معجزات تبينا قبل نبوته مثل انككسار ايوان كسرى وانطفاء نار فارس وتظليل الغهام وتسليم 
الاحجار عليه وص» ٠‏ 


في الكرامات 4 باس 


خروحبا عن حد الاعحاز » والجواب المنع عن الملازمة لان خروحبا عن حد 
الاعجاز وجه قبح ونحن انما تجوز ظبور المعجزة إذا خلا عن جهات القبح 
فبجوز ظبورها مال تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الاعجاز ( الثاني ) 
قالوا لو جاز ظبور المعجزة على غير النبي ازم التنفير عن الانبياء إذ علة وجوب 
طاعةهم ظهور الممجزة عليهم فإذا شار كبم في ذلك من لاا يحب طاعته هان 
هوقعهم ولهذا قالوا لو أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقم ذلك النوع 
بمن لا يستحق الاكرام» والجواب المنع من انحطاط مرتبة الاعجاز كها لو ظبر 
على نبي آخر فانه لو لم يظبر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم وكما لا 
يازم الاهانة مع ظبوره على جماعة من الانبياء كذا لا يازم الاهانة مدع ظهوره 
على الصالحين ( الثالث ) احتحاج أبي هاشم قال الممجزة دل بطريق الابانة 
والتخصيص وفسره قاضي القضاة بأن المعجزة تدل على تيز النى (ع) عن غيره 
إذ أفراد الامة مشار كون له في الانسانية ولوازمها فلولا المعجزة لما تمز عنهم 
فلو شار كه غيره فبه لم يحصل الامتياز » والجواب ان امتياز الذي (ع) يحصل 
الممحزة واقتران دعوى النبوة وهذا سيء مختص به دون غيره ولايازم من 
مشاركة غيره له في المعجزة مشار كته له في كل شيء ( الرابع ) لو جاز اظبار 
المعجزة على غير النى لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة والتاللي بإطل 
فالمقدم مثله» ببان الملازمة ان ثبوت المعجزة في غير صورة النبوةينفي اختصاصه 
يها وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيرها بالمعجزة فيبطل دلالته إذ 
لا دلالة للعام على الخاص ( وجوابه ) المنع من اللملازمة لان المعجزة مع الدعوى 
مختص بالني طمتهدز فإذا ظبرت الممجزة على شخص فاما أن يدعي النبوة أو لا 
فان ادعاها علمنا صدقه إذ اظبار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا وإن لم 
يدع النبوة لم يحم بنبوته فالحاصل ان المعحزة لا تدل على النبوة ابتداء بل 
تدل على صدى الدعوى فان تضمنت الدعوى النبوة دلت الممحزة على تصديق 


000 ف الكرامدات 


المعجزة على صادق لبس بابي لجاز اظبارها على كل صادق فجاز اظبار الممحزة 
على اللخبر بالشبع والجو ع وغيرههما » والجواب انه لا يازم العمومية أي لا يازم 
اظبار المعجزة على كل صادق إذ نحن انما نجوز اظبارها على مدعي الندوة او 
الصالح ١‏ كراماً لها وتعظها وذلك لا يحصل لكل مخبر بصدق . 

قال : ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الارهاس . 

أقول اختاف الناس هنا فالذين منموا الكرامات منعوا من اظبار المعحزة 
على سبل الارهاص إلا جماعة منبم وجوزه الماقون واستدل المصاف (ر ٠‏ ) على 
تحويزه بوقوع معجزات الرسول تَللهِ قبل النبوة كما نقل من انشقاق ايوان 
الكسرى وغور ماء بحر ساوه وانطفاء ثار فارس وقصة اصحاب الفيل والغهام 
الذي كان يظلله عن الشمس وتسلم الاحجار عليه وغير ذلك مما ثبت له عليه 
وله السلام قبل الندوة . 


قال : وقصة مسيامة وفرعون وابراهيم تعطي جواز اظبار المعجزة 
على العكس . 


أقول : اختاف الناس هنا فالذين منعوا الكراماتمنهوا من اظبار الممحزة 
على بد الكذابين على العكس من دعواهم اظباراً لكذيهم واستدل المصنف (ره) 
بالوقوع على الجواز كما تقل عن مسسلة الكذاإب لا ادعي النبوة فقيل له إن 
رسول لَه علق دعا لأعور فرد الله عمنه الذاهة فدعا لأعور فذهبت عينه 
الصدمحة وكنا نقل ان ابراهم عزبئئيدذ لما جعل الله تعالى عليه النار برداً وسلاما 
قال عند ذلك رود انما صارت النار كذلك هببة مني فجائته نار في تلك الحال 
فاحترقت لحمته ( لا يقال ) كفي في التكليبترك المعحزة عقدب دعواه فبقي 
اظبار المعجزة على المكس خرقاللمادة من غير فائدة فيكون عبثا (لاءة نقول) 
قد تضمن المصلحة اظباره على العكس اظباراً لتكذيبه في الحال بحيث يزول 


في وجوب البعثة في كل وقت مم 


الشك لتجويز ان يقال تأخر المعجزة عقيب الدعوى قد ييكون لمصلحة ثم توجد 
بعد وقت آخر فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب . 


السثلة السادسة: في وجوب البعثة في كل وقت 
قال : ودليل الوجوب يعطي العمومية . 


اقول : اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة ان البعدثة لا تحب في كل 
وقت بل في حال دون حال وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة وقال عاماء 
الامامبة انه تحب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع ني 
وقالت الاشاعرة لايجب البعثة في كلوقت لانهم ينكرون الحسن والقبحالعقليين 
وقد مضى البحث معبم واستدل المصئف ( ره ) على وجوب البعثة في كل 
وقت بان دليل الوجوب يعطي العمومية أي دليل وجوب البعثة يعطي حمومية 
الوجوب في كل وقت لأن في بعثته زجراً عن القبائح وحثا على الطاعة 
فيكون لطفاً ولآن فيه تنبيه الغافل وازالة الاختلاف ودفع احرج والمرج وكل 
ذلك من المصالح الواجبة التي لا تنم إلا بالبعئة فتكون واجبة في كل 
وفت . 

قال : رلا تحب الشريءة . 

اقول : اختلف الشيخان هنا فقال أبو على يحوز بعثة ني لتأ كبد ما في 
العقول ولا يحب أن يكرن له شريعة وقال أبو هاشم واصحابه لا يحوز أن يبعث 
إلا بشريعة لآن العقل كاف في الع بالعقليات فالبعئة تكون عبثا والجواب انه 
يحوز أن يكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بان يكون العلمَ بنبوته 
ودعائه اباهم إلى ما في العقرل مصاحة هم فلا تكون البعثئة عبشا ويحب عليهم 
النظر فى معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة واحتّج أبو علييأنه 
يحوز بعئة الني بعد الني بشريعة واحدة وكذا يحوز بعئة ني بمقتضى ما 


في المقول . 


يذل في نبوة نسنا مد (ص) 


المسئلة السابعة : في نبوة نبينا محماصل الله عليه وآله 


قال : وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبيئا حمد مَل 
يدل على نبوته والتحدى مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الاعجاز 
والمنقول معناه متواترأ من المعجزات يعضده ٠‏ 

أقول : لما فرغ من البحث في النبوة مطلقً شرع في اثبات نبوة نبينا مد 
علبه وآله الصلوة والسلام والدلميل عليه انه ظهرت المعحزة على بده وادعى 
النبوة فنكون صادقا اما ظهور المعحزة على يده فلوجبين ( الاول ) أن القرآن 
ممحزة وقد ظبر على يده اما اعجاز القرآن فقد تحدى به فصحاء العرب لقوله 
تعالى ( فأنوا بسورة من مثله ) ( فأتوا بعششر سور مثله مفقريات ) ( قل لثن 
اجتمعت الإنس والجزعلى أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانيمضهم 
لبعض ظبيرا ) والتحدى مع امتناعهم عن الاتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه 
اظباراً لفضلبم وابطالا لدعواه وسلامته من القتل يدل علىعجزهم وعدم قدرتهم 
على المعارضة واما ظبوره على يده فبالتواتر ( الثاني ) انه نقلى عنه معحزات 
كثيرة كينبوع الماء من بين اصابعه عَبلج حتى ١كتفى‏ الخلق الكثير من الماءالقليل 
بعد رجوعه من غزوة توك وكفور ماء يئر الحديسية لما استسقاه اصحابه 
بالكليةونثفت البئر ودفع سبمه إلى البراء بن عازب وأمره بالنزول وغرزه في 
المئر فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء من الغرق وتف ل عزقتادم 
في بئر قوم شكوا اليه ذهاب ماءها في الصبف حتى انفجر الماء الزلال منها فبلخ 
أهل المامة ذلك فسألوا مسمامة لما قل ماء بئرهم ذلك فتفل فيبا فذهب الماء 
اجمع ولما نزل قوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين ) قال لعلى شى فخ-ذ شَاة 
وجئني بعس !١7‏ من لبن وادع لي من بني ابيك بني هائم ففعل علي ذلك ودعام 
وكانوا اربعين رجلا وأكلوا حتى شهوا ما برى فبه إلا أثر اصابعهم وشربوا من 


٠ العس : القدح أو الاناء الكبير‎ )١( 


في نئوة نسنا همد (ص) ىم 


المس حتى ا كتفوا واللين على حاله فاما اراد أن يدعوعم إلى الاسلام قال أبو لهب 
كاد أن يسحرك عمد فقاموا قبل ان يدعوم إلى الله تعالى فقال لعلى افعل مثل ما 
فملت ففعل مثل ذلك في الموم الثاني فاما اراد أن يدعوهم عاد أبو لحب الى 
كلامه فقال لعلى عتمتدد افمل مهل ما فعلت ففعل مثل ذلك في الءوم الثالث 
فبايم علي عزمتجد: على الخلافة بعده ومتابعته وذبح له جابر بن عبدالله عناقا )١‏ 
بوم الخندق وخبز له صاع شعير ثم دعاه عتدتئهد فقال أنا واصحابي فقال نعم ثم 
جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك فقالت له أنت قلت امض وأصحابك ؟ فقال 
لا بل هو لما قال انا واصحابي قلت نعم فقالت هو أعرف بما قال فاما جاء عليه 
وآله السلام قال ما عندم قال ما عندة إلا عناق في التنور وصاع من شعير 
خبزاه فقال أقعد اصحابي عشرة عشرة ففعل وأكلوا كلهم » وسبح الحصا في 
كفه عزتتيدد وشبد الذئب له بالرسالة فإن رهبان بن أوس كان برعى غَنماً له 
فجاء ذئْبٍ فاخذ شاة منها فسعى لحوه فقال له الذئبٍ العحب من أخذي شاة 
هذا جمد يدعو إلى الحق فلا تجببونه فجاء إلى الني وأسم وكان يدعي مكم 
الذئب » وتفل في عين علي عد لما رمدت فل ترمد بعد ذلك أبداً ودعا له بأن 
يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد و كان لباسه فيالصف والشتاءواحدا» وانشق 
له القمر ودعا الشجرة فاجابته وجائته تخد الأرض من غير جاذب ولا دافم ثم 
رجعت الى مكانها وكان يخطب عند الجذع فاتخل منبراً فانتقل البه فحن الجذع 
اليه حنين الناقة الى ولدها فالتزمه فسكن» وأخبرن بالفيوب في مواضع كثيرة 
كا أخبر بقتل الحسين وموضع القتل به فقتل في ذلك الموضع وأخبر بقتل ابت 
ابنقيس بن شءاس فقتل بعده وأخبر اصحابه بفتح مصر واوصاهم بالقدط خيرا 
فان لهم ذمة ورحما وأخبرهم بادعاء مسياة النبوة بالهامة وادعاء العبسي النبوة 
يصنماء وانهها سيقتلان فقتل فيروز الديلمي المسسي قرب وفاة الذي عَتهيز وفتل 


. ) المناى : الانثى من اولاد الممز قبل استك الما السنة ( المنجد‎ )١( 


1م في وجه كون القرآن معحزة 


خالد بن الولبد مسيلمة وأخبر عليا عتفتهدن بخبر ذي الئدية وسيأتي ودعا على 
عتمة بن أبي لهب لما تلا نيد والنجم فقال عتبة كفرت برب والنجم بتسليط 
كلب الله علبه فخرج عتبة الى الشام فخرج الأسد فارتعدت فرائصه فقال له 
اصحابه من أي شيء ترتعد فقال ان مدأ دعا علي فوالله ما اظلت السماء على 
ذي لحجة أصدق من عمد ثم حاط القوم بانفسهم ومتاعبهم عليه فجاء الأسد 
همش رووسهم واحداً واحدأ حتى انتهى أليه فضغمه ضغمة ففزع منه وأخبر 
بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بموته فأخمر تدز بقتله في المدينة وان 
جعفراً أخذ الراية ثم قال قتل جعفر ثم توقف وقفة ثم قال وأخذ الراية عبدالله 
انرواحة ثم قال وقتل عبدالله بن رواحة وقام عطمتهد: إلى ببت -ععفر واستخرج 
ولده ودمعت عيناه ونمى جعفراً إلى اهله ثم ظهر الأمر كا اخبر عليه السلام 
وقال لعمار تقتلك الفئة الماغبة فقتله أصحاب معاوية ولاتبار هذا الخبر م 
يتمسكن معاويةمندفعه واحدّال على الموام فقال قتله من جاء به فعارضهابنعباس 
وقال ل يقت لالكفار] ذن حمزة وانما قتله رسول الله يهني لآنه هو الذي جاءبه 
البهم حتى قتلوه وقال لعلى عزمتهدز ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين 
فالناكثون طلحةوزبير لانهما بايعاه وتكثا والقاسطونهم الظالمون وهم مءاوية 
وأصحابه لأنبم ظلمة بغاة والمازقون هم الخارجون عن اللة وهم الخوارج وهذه 
المعجزات بعض ما نقل واقتصرة على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه 
وقد أوردنا معجزات اخرى في كتاب نهاية المرام . 

قال : واعجاز القرآن فيل لفصاحته وقيل لاسلوبه وفصاحته معا وقيل 
للصرفة والكل محتمل . 

أقول : اختلف الناس هنا فقال الجمائان ان سسب اعجاز القرآن فصاحته 
وقال أهل الحتى هو الفصاحة والاساوب معاً وعنى بالاساوب الفن والضرب 
وقال النظام والمرتضى هو الصرفة بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعبم عن 
المعارضة » واحّجالاولون بان المنقول من العرب انهم كانوا يستعظمون فصاحته 


في وقوع النسخ م" 


وههذا اراد النابغة الاسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فصده أبو جبل وقال 
له يحرم علبك الاطمبين وأخبر الله تعالى عنهم بذلك فهي قوله ( انه فكر وقدر 
فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ) إلى آخر الآية ولأن الصرفة لوكان 
سببا في الاعجاز لوجب ان يكون في غاية ال كاسكة لأن الصرفة عن الر كيك 
ابلغ في الاعجاز والتالي باطل بالضرورة » واحتج السبد المرتضى بان العرب 
كانوا قادرين على الالفاظ المفردة وعلى التركيب وانما منعوا عن الاتيانيمثله 
تعجيزا لهم عما كانوا قادرين علبه و كل هذه الاقسام محتملة . 

قال : والنسخ تابع للمصالح . 

أقول : هذا إشارة إلى الرد على المبود حمث قالوا بدوام شرع مو سى تزقتجدد 
قالوا لأن النسخ باطل لأن المنسوخ ان كان مصلحة قبح النبى عنه وان كان 
مفسدة قبح الآمر به وإذا بطل النسخ لزمالقول بدوام شرع موسى علد و تقرير 
الجواب أن نقول الاحكام منوطة بالمصالح والمصالحتتغير بتغير الاوقات وتختاف 
باختلاف المكلفين فجاز أن يكون الحك المعين مصلحة لقوم وفي زمان فؤمر 
به ويكون مفسدة لقوم وفي زمان آخر فينهى عنه . 

قال : وقد وقعم حبث حرم على نوح بعض ما احل لمن تقدم واوجب 
الختان بعد تأخره وحرم الجمع بين الاختين وغير ذلك . 

اقول : هذا تأ كيد لإبطال قول المهودالمانعين من النسخ فإنه بين اولآجواز 
وقوعه وهبنا بين وقوعه في شرعبم وذلك في مواضع منها انه قد جاء في 
التورية أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليه السلام قد أيحت لكما كلما دب على 
وجه الأرض فكانت له نفس حية وورد فيها انه قال لنوح مزمتيد: خذ معك من 
الحبوان الحلال دكذا ومن الحبوان الحرام كذا فحرم على نوح تزتتهدز بعض ما 
اباحه لآدم تليتهدد ومنها انه اباح لنوح تأخير الختان إلى وقت الحعكبر وحرمه 
على غيره من الانساء واباح لابراهم تزتتهد: تأخير ختان ولده اسماعيل إلى حال 

( كشف المراد ‏ م ه؟ ) 


0 في حموم نبوته يَإل 


صكبره وححرم على موسى تزئتتهدز تأخير الختان عن سيعة ايام » ومنها انه اباح 
لآدم عدن المع بين الاختين وحرم على موسى عزذيتد . 


قال : وخبرم عن موسى عليه السلام بالتأبيدذتلق ''' ومع تسليمهلايدل 
على المراد قطعا . 

اقول : إن جماعة الببود جوزوا عقلاً وقوع النسخ ومنعوا من نسخ شريعة 
موسى عننتادذ ودسكوا بما روى عن موسى عنئتخدذ انه قال تمسكو ا بالسبتابداً 
والتأببد يدل على الدوام ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بندوة حمد عتهتظط 
والجواب من وجوه ( الاول ) ان هذا الحديث مختلق ونسب إلى ابن الراوندي 
(الثاني) لو سلمنا نقله ل كن المبود انقطع تواترهم لآن بخت نصر استأصلهم 
وافناهم حتى م ببق منهم من يرثق بنقله ( الثالث) إن لفظة التأببد لا تدل على 
الدوام قطما فإنها قد وردت في التورية لغير الدوام كنا في العبد انه يستخدم 
ست سنين ثم يمرض عليه العتى في السابعة فان ابى العتقى ثقب اذنه واستخدم 
بدأ وفي موضع آخر يستخدم خمسينسنة» وامروا في البقرة التي كلفوا بذيحهبا 
أن يكون لهم ذلك سنة ابدأ ثم انقطع تعبدهم بها وفي التورية قربوا إلى كل يدم 
خروفين خروف غدوةوخروف عشمةبين المغارب قربانا دائما لاحقاً دم وانقطع 
تعبدهم به وإذا كان التأببد في هذه الصور لا يدل على الدوام انتفت دلالته 
هنا قطعاً واقصى ما في الباب انه يدل ظاهرا لكن ظواهر الالفاظ قد تترك 
لوحود الادلة المعارضة ها . 

قال : والسمع يدل على عموم نبوةه عليه وأله السلام ٠‏ 

اقرل : ذهب قوم من النصارى إلى أن “مدا عَتَيط مبعوث إلى العرب 
خاصة والسمع يكذب قوهم هذا قال الله تعالى ( لا نذركم ومن بلغ ) وقال 
تعالى ( وما ارسلناك إلا كافة للناس ) وسورة الجن تدل على بمثه عتيتهدز اليهم 


) اختلق الكذب : افتراه - ( المنحد‎ )١( 


في موم نبوته 2# يذل 


وقال عليه وآله السلام ( بعئث إلى الاسود والاحمر) لا يقال كيف يصحارساله 
الى من لا يفهم خطابه وقد قال تعالى ( وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 
لاط نقول لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه أن لا يفهم لغته مترجم وليس 
في الآية انه تعالى ما ارسل رسولا إلا إلى من يفبم لسانه وانما أخبر بانه ما 
ارسله إلابلسان قومه وجوز قاضي القضاةفي يأجوج ومأجوج احتالين(احدهها) 
ان لا يكوئ مكلفين أصلا وان كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في 
الارض ( والثاني ) ان يكونوا مكلفين وقد بلغتبم دعوته عليه و5 له السلام 
ل ا 0 وحوز بعض 
الناس ان يكون في بعض البقاع من لم سلغه دعوته نزتدز فلا يكون مكلفا 
بشريعته وعندي أن المراد يذلك ان كان عدم تكليفبم مطلقا سواء بلغتبم بعد 
ذلك الدعوة أم لا فبو باطل قطعالما بينا من عموم نبوته عليه وآ له السلام 
وان كان المراد انهم غير مكافين ما داموا غير عالمين فاذا بلغتبم الدعوة صاروا 
مكلفين يها فهو حتى . 


قال ار 1 غيره من الانبياء (ع) لوجود المضاد 
للقوة العقلية وفبرء على الانقياد عليها 


اقول : اختلف الناس هنا فذهب اكثر المسلمين إلى ان الانسباء عليهم السلام 
افضل من الملائكة وذهب آخرون منهم وجماءة الاوائل إلى أن الملائكة عليهم 
السلام افضل واستدل الاولون بوجوه ذكر المصنف منبا وجبا للاكتفاء به 
وهو ان الانبماء عليهم السلام قد وجد فمهم القوة الشهودة والقوة الغضبية وساير 
القوى الجسمانية كالخيالية رالوهصية وغير ذلك وأكثر أحكام هذه القوى يضاد 
حكم القوة المقلمة ويمانعبا حتى ان اكثر الناسيلتحىء إلى قوة الشهوة والغضب 
والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية والانبياءعليهم السلام يقبرون قوىطبائعهم 
ويفعلون يحسب مقتضى قواهم العقلية ويعرضون عن القوى الشبوانية وغيرها 


844 في وجوب نصب الامام على الله تعالى 


من القوى الجسمانية فتكون عباداتهم وأفعاهم أشى من عبادات الملائكة حيث 
خلوا عن هذه القوى وإذا كانت عباداتهم أشقى كانوا أفضل لقوله عليه وآله 
السلام أفضل الأعمال أحمزها وهيبنا وجوه اخر من الطرفين ذكرنها في كتاب 
نهاية المرام . 

قال : المقصد الخامس : في الامامة - الامام لطف فيجب نصبه على الله 
تعالى تحصياذ للغرض . 

أقول : في هذا المقصد مسائل : 


المسئلة الاولى : في ان نصب الامام واجب على الله تعالى 


اختلف الناس هنا فذهب الآصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي 
وجوب نصب الامام وذهب الباقون إلى الوجوب لكن اختلفوا فالجبائيان 
وأصحاب الحددث والأشعرية قالوا انه واجب ممع لا عقلاء وقال أبو الحسين 
البصري والمغداديون والامامية انه واجب عقلا ثم اختلفوا فقالت الامامية ان 
نصه واجب على الله تعالى وقال أبو الحسين والمغداديون انه واجب على المقلاء 
واستدل المصنف (ره) على وجوب نصب الامام على الله تعالى بأن الامام لطف 
واللطف واجب أما الصغرى فمعلومة للعقلاء إذ العم الضروري ححاصل بأرف 
العقلاء مق كان لهم رئيس ينمهم عن التغالب والتهبارش ويصدهم عن المعاصي 
ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات ويبعثهم علىالتذاصف والتعادل كانوا إلىالصلاح 
أقرب ومن الفساد أبعد وهذا أمر ضروري لا يثك فيه العاقل وأما الكبرى 


فقد تقدم بمانها . 
قال : والمفاسد معلومة الانتفاء واتمصار اللطف فيه معلوم للعقلاء ووجوده 
لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا . 


أقول : هذه اعتراضات على دلمل أصحابنا مع اشارة إلى االجوابات عنها 


ف يي وجوب صب الامام على الله تعالى بر 


( الأول ) قال المخالف : كون الامامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي 
في وجويها علىالله تعالى بخلاف امرفةالتي كفى وجه الوجوب فيه علينا لانتفاء 
المفاسد في ظننا أما فيحقه تعالى فلا كفي وجه الوجوب مالم يعم انتفاء المفاسد 
ولا يكفي الظن بانتفائها فم لا يحوز اشتمال الامامة على مفسدة لا نمامها فلا 
تكون واجمة علمه تعالى ( والجواب ) ان المفاسد معلومة الانتفاء عن الامامةلأن 
الفاسد حصورة معلومة إذ لا يحب علينا اجتنابها اجمع وائما حب اجتناببا إذا 
عامناها لأن التكليف بغير المعلوم هال وتلك الوجوه منتفية عن الامامة فسبقى 
وجه اللطف خالا عن المفسدة فسحب عليه تعالى ولأن المفسدة لو كانت لازمة 
للامامة ل ينفك عنها والنالي باطل قطعاً ولقوله تعالى (اني جاعلك للناس اماما) 
وان كانت مفارقة جاز انفكا كبا عنها فيحب على تقدير الانفكاك ( الثاني ) 
قالوا الامامة انما تحب لو انحصر اللطف فبما فل لا يجوز أن يكون هناك لطف 
آخر يقوممقام الامامة فلا تتعينالامامة الاطفية فلا تحب على التعبين والجواب) 
ان انحصار اللطف الذي ذ كرناه في الامامة معلوم العقلاء ولهذا يلتجىء العقلاء 
في كل زمان وكل صقع إلى نصب الروّساء دفعاً للمفاسد الناشئة من الاختلاف 
( اثثالث ) قالوا الامام انما يكون لطفاً إذا كان متصرفا بالأمر والنبي وانتم 
لا تقولون به فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه وما تقولون بوجوبه لسس 
بلطف ( والجواب ) ان وجود الامام بنفسه لطف لوجوه ( أححدها ) انه يحفظ 
السرائم ويحرسها عن الزيادة والنقصان ( وثنمها ) ان اعتقاد المكلفين بوجود 
الامام وتجويز انفاذ كمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم 
إلى الصلاح وهذا معلوم بالضرورة( وتلئها ) ان تصرفه لا شك انه لطف وذلك 
لا يتم الا بوجوده فيكون وجوده بنفسه لطفاً وتصرفه لطفا آخر والتحقيق ان 
نقول لطف الامامة يتم بامور( منها ) ما يجب على الله تعالى وهو خلق الامام 
وتمككينه بالتصرف والمم والنص عليه بإسمه ونسبه وهذا قد فمله الله تعالى 


(ومنها) ما يجب على الامام وهو له للامامة وقموله لها وهذا قد فعله الامام 
(ومنها) ما يجب على الرعءية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال 
قوله وهذا لم يفعله الرعبة فكان منع الاطف الكامل منبم لا من الله تعالى ولا 
من الامام . 


المسئلة الثانية : في ان الامام يجب أن يكون معصوماً 


قال : وامتناع التساسل يوجب عصمته و لاذه حافظ للشرع ولوجوب 
الانكار عليه لو اقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه 
ولانحطاط درجته عن أقل العوام . 


أقول:ذهبت الامامية والاسماعيلية إلى ان الامام يجب أن يكون معصوما 
وخالف فيه جميع الفرق والدليل على ذلك وجوه ( الأول ) ان الامام لو لم 
يكن معصوما لزمالتسلسل والتالي باطل فالمقدم مثله» ببان الشرطية ان المقتضي 
لوجوب نصب الامام هو تجحويز الخطأ على الرعبة فلو كان هذا المقتفى ابت في 
حى الامام وجب ان يكون له امام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى امام لا يجوز 
عليه الخطأ فيكون هو الامام الأصلي ( الثاني ) ان الإمام حافظ للشرع فبجحب 
أن يكون معصوما أما المقدمة الأولى فلأن الحافظ للشرع لبس هو الكتاب لعدم 
احاطته يحمبع الأحكام التفصيلية ولا السنة لذلك أيضا ولا اجماع الامة لان كل 
واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ فا مجموع كذلكولان 
اجماعهم ليس لدلالة والا لاشتهبرت ولا لامارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر 
البقاع على الامارة الواحدة كما يعم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين 
في وقت واحد ولا لهما فيكون باطلا ولا للقباس لبطلان القول به على ما ظبر 
في أصول الفقه وعلى تقدير تسايمه فايس محافظ للشرع بالاجماع ولا للبرائة 
الاصلة لانه لو وجب المصير البها لما وجب يعثة الانبياء وللاجماع على عدم 


في وجوب عصمة الامام مس 


حفظبا الشرع فلم يبى إلا الامام فلو جاز الخطأ عليه لم يب وثوق بما تعبدنا الله 
تعالى به وما كلفئاه وذلك يناقض الغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد 
الله تعالى ( الثالث ) انه لو وقع منه الخطأ لوحب الانكار عليه وذلك يضاد أمر 
الطاعة له بقوله تعالى ( اطيعوا الله واطبعوا الرسول واولى الأمرمنك) (الرابع) 
انه لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الامام والتالي باطل فالمةدم 
مثله بمان الشرطمة ان الفرض من امامته انقياد الامة له وامتثئال اوامره واتباعه 
فيا يفمله فلو وقعت المعصية منه ل/ حب شيء من ذلك وهو مناف لنصبه 
( الخامس ) انه لو وقع منه المعصية لزم أن يكون اقل درجة من العوام لأنعقله 
أسد ومعرفته الله تعالى وعقابه وثوابه أكثر فلو وقع منه المعصبة كان أقل سحالا 
من الرعبة وكل ذلك باطل قطعا ٠‏ 


قال : ولا ينافى العصمة القدرة . 


اقول : اختلف القائلون بالعصمةفي ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية 
ام لا فذهب قوم منهم إلى عدم تَككنه من ذلك وذهب آخرون إلى 5كنه منها 
اما الاولون فمنهم من قال أن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصه تقتضي 
امتناع اقدامه على المعصية ومنهم من قال ان العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم 
القدرة على المعصبة وهو قول ابي الحسين البصري واما الآخرون الذين م يسلبوا 
القدرة فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تمالى العبد من الالطاف 
اللقربة إلى الطاعات التي بعلم معها انه لا يقدم على المعصبة بشرط أن لا ينتهي 
ذلك الأمر إلى الالجاء ومنهم من فسرها بانها ملكة نفسانية لا يصدر عنصاحبها 
معبا المعاصي وآخرون قالوا المعصمة لطف بفعله الله تعالى يصاحيه لا يكون 
معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصمة واسباب هذا اللطف أمور أربعة 
( أحدها ) ان يكون لنفسه أو لبدنه خاصة تقتضي ملكة مانمة من الفجور 
وهذه الملكة مغايرة الفمل ( الثاني ) ان يحصل له عم بمثالب المعاصي ومناقب 


الطاعات ( الثالث ) تأ كبد هذا المعلوم بتتابع الوحي والالهام من الله تعمالى 
( الرابع ) مؤاخذته على ترك الآولى يحبث يعم انه لا يتركمبملا بل يضيق عليه 
الأمر في غبر الواجب من الأمور الحسنة فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الانسان 
معصوما والمصنف (ره) اختار المذهب الثاني وهو ان العصمة لا تنافى القدرة 
بل المعصوم قادر على فمل المعصية وإلا لما استحتى المدح على ترك المعصية ولا 
الثواب ولبطل الثواب والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف وذلك باطل 
بالاجماع وبالنقل في قوله تعالى ( قل انما ان بشر مثلك يرحي الي ) . 
المسئلة الثالثة : في ان الامام يحب ان يكون افضل من غيره 

قال : وقبح تقديم المفضول مهلوم ولا ترجمح في المساوي . 

اقول : الامام يحب يحب ان يكون افضل من رعبته لآنه اما ان يكون مساويا 
هم أو انقص منهم او افضل والثالث هو المطلوب والاول تحال لأنه معالتساوى 
يستحيل ترجبحه ممه عل شبره بالامامة والثاني ايضاً حال لأن المفضول يقبح عقلا 
تقديمه على الفاضل ويدل عليه ايضا قوله تعالى ( افمن .هدى إلى الحق أحتى ان 
يتبم أمن لا هدي إلا ان يهدى فما ل كيف محكمون ) وددخل تحت هذا 
الح كون الامام أفضل في الملم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل 
ل 


المسألة الرابعة : في وجوب النصعلٍ الامام 
قال : والمصمة تقتضي النص وسيرته ( ع ) . 
اقول : ذهبت الامامبة خاصة إلى ان الإمام يجب ان يكون منصوصاعليه 
وقالت العباسسة ان الطريق الى تعيين الامام النص أو الميراث وقالت الزيدية 
تممين الامام بالنص او الدعوة إلى نفسه وقال باق المسلين الطريق انما هو النس 
أو اختمار أهل الحل والعقد والدليل على ما ذهمنا اليه وجبان ( الاول ) ا] قد 
بينا انه يجب ان يكون الامام معصوما والعصمة أمرخفي لا يعامها إلا الله تعالى 


في وجوب النص على الامام ١‏ 


فيجب ان يكون نصبه من قبله تعالى لآأنه العالم بالشرط دون غيره ( الثاني )ان 
الني يََئي كان أشفى على الناس من الوالد على ولده حتى انه عليه وآله السلام 
ارشدهم الى اشماء لا نسبة ها الى الخليفة بعده كما ارشدهم في قضاء الحاجة الى 
اهور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقايع وكان عليه وآله السلام إذا سافر عن 
المدينة يوماً أو يرمين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين ومن هذه ححاله كيف 
ينسب البه اهمال امته وعدم ارشادهم في أجل الاشياء واسناها واعظمها قدرا 
واكثرها فائدة واشد حاجة المها وهو المتولى لاهورهم بعده فوجب من سيرقه 
عزتدز نصب أمام بعده والنص عليه وتعريفهم اياه وهذا برهان لمي . 


المسألة الخامسة : فيان الامام بعد الني ( ص ) 
بلا فصل على بن ابي طالب ( ع ) 


قال : وهما مختصان بعلي 

اقول : العصمة والنص مختصان بعلى إذ الامة بين قائلين احدها لم يشترطهها 
وقد بينا بطلان قول الاوايل فانحصر الى في قول الفريق الثاني وحكل من 
اشترطهها قال ان الامام هو علي (ع) . 

قال : للنس الجملى في قوله (ع) سلموا عليه بامرة المومنين وانت الخليفة 
بعدي وغيرهما . 

اقول : هذا دليل ؟ن على ان الامام هو على تتيتهدذ وهو النص الجلي من 
رسول الله عَمُيَييط في مواضم وتواترت به احاديث الامامية ونقلبا غيرهم نقلا 
شائعا ذائعا ( منها ) انه لما نزل قوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين ) أمر 
رسول الله يتور أبا طالب عنكدد ان يصنع له طعاما وجمع بني عبد المطلب 
فقال لهم أيكم يوازرني ويعيننيفيكون أخي وخلمفتى من بعدي ووصبي فقال 
علي ديهز انا ابايعك وأوزرك فقال رسول الله هذا أخي ووصبي وخليفتي 
منبعدي ووارثي فاممعوا اليه وأطيعوا له ولقولهي#لثوله ( أنت أخي ووصيي 


ا في اثبات امامة على (ع) بعد الني بلا فصل 


وخلمفتي بعدي وقاضي ديني ) ( ومنبا ) لما آخى بين الصحابة ول يتخلف سوى 
علي عند فقال يا رصول الله آخبت بين الصحابة دوني فقال له تزيتئخد: ألم ترض 
ان تكون أخى وخليفيٍ من بعدي وآخى ببنه وبمنه ( ومنها ) ان رسول الله 
عَتيط تقدم إلى اصحابه بان سلموا على علي عذتتيدن بإمرة المؤمنين وقال فيه انه 
سمد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقال فبه هذا ولى كل مؤمن 
ومؤمنة والنصوص في ذلك كثيرة بل أكثر من ان تحصى ذكره! المخالف 
والمؤالف الى أن بلغ جموعها التواتر. 


قال : ولقوله تعالى انما ولي الله ورسوله الاية وانما اجتمعت الاوصاف 
في علي (ع) ٠‏ 


أقول : هذا دلبل آخر على امامة على عنيتهدز وهو قوله تعالى (انما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون ) 
والاستدلال هذه الآية يتوقف عاى مقدمات ( احداها ) أن لفظة انما للحصر 
وبدل علمه المنقول والمعقول اما المنقول فلاجماع أهل العربية عليه واما المعقول 
فلأن لفظة إن للاششات واما للنفي قبل التركبب فيكون كذلك بعد القركيب 
عملا بالاستصحاب وللاجماع على هذه الدلالة ولا يصح تواردههما على معنى 
واحد ولا صرف الاثمات الى غير المذ كور والنفى الى المذ كور للاجماع فبقى 
المعكس وهو صرف الاثبات الى المذ كور والنفي الى غيره وهو معنى الحصر 
( الثانية ) ان الولى يفيد الاولى بالتصرف والدليل عليه نقل أهل اللغة 
واستعماهم كقوهم السلطان ولى من لا ولي له وكقولهم ولي الدم وولي المبت 
و كقوله عزقتيد: ابما امرأة نتكحت بغير إذن ولمها فنكاحبا باطل ( الثالثة ) أن 
المراد بذلك بعض الممنين لآنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم ولأنه لولا 
ذلك ازم اتحاد الولى والمولى عليه وإذا تمبدت هذه المقدمات فنقول المرادبهذه 
الآيات هو على عزمتتهد: للاجماع الحاصل على ان من خصص ها بمض المؤمنين 


في اثمات امامة على (ع) بعد النبي عا 


قال انه على عند فصرفها إلى غيره خرق للاجماع ولآنه تزيتدز إما كل المراد 
أو بعضه للاجماع وقد يبنا عدم العمومية فيككون هو كل المراد ولآن المفسرين 
اتفقوا على ان المراد بهذه الآية على عزمتد: لآنه لما تصدى امه حال ركوعهنزلت 
هذه الآي فمه ولا خلان في ذلك . 


قال : ولحديث الغدير المتواتر . 


أقول : هذا دليل آخر على امامة على عزدتهد وتقريره ان الذي يهط قال ني 
غدير خم وقد رجع من حجة الوداع معاشر المسامين ألست اولى بك من انفسك 
قالوا بلى قال تبلج من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد منعاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله . وقد نقل المسامون كافة هذا الحديث نقلاً 
متواتراً لكنهم اختلفوا في دلالته على الامامة ووجه الاستدلال به ان لفظة مولى 
تضضد الاولى لان مقدمة الحديث تدل علبه ولآن عرف اللفة يقتضمه وكذا 
الاستعمال لقوله تعالى ( النار مولبهم ) أي اولى بهم وقول الاخطل ( فاصبحت 
مولاها من الناس كلبم ) وقوهم مول العبد أي الاولى يتدبيره والتصرف فيه 
ولأنها مشتركة بين معان غير مرادة هنا إلا الاولى ولآنه اما كل المراد او بعضه 
ولا يحوز خروجه عن الارادة لأنه حقبقة فيه ولم يئبت ارادة غيره . 


قال : ولحديث المنزلة المتوائر ٠‏ 


اقول : هذا دليل آخر على امامة على ( ع ) وتقريره ان الني عَللهم قال 
( انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا ني بعدي ) وتواتر المسامون بنقل 
هذا الحديث لكنهم اختلفوا في دلالته على الامامة وتقرير الاستدلال به ان علياً 
(ع ) له جمبع منازل هارون من موسى بالنسبة إلى الني يله لأن الوحدةمنفية 
لولاه لوجب دخوله كالعدد والآأصل عدم الاشتراك ولانتفاء القائل بالكثرة هن 


9 في اثبات امامة علي ( ع ) بعد الني بلا فصل 


بعده لو عاش لشسوتها له في حسوته . 

قال : ولاستخلافه على المدينة فيعم للاجماع . 

أقول : هذا دليل آخر على امامته ( ع ) وتقريره ان الني كلم استخلفه على 
المدينة وارجف المنافقون ,امير المؤمنين ( ع ) فخرج إلى الني وقال يا رسولالله 
ان المنافقين زعموا انك خلفتني استثقالاً وتحرزا مني فقال عليه وآله السلام 
( كذبوا انما خلفتك لما تركت ورائي فارجع يا خليفتي أفلا ترضى ياعلي ان 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا ني بعدي ) وإذا كان خليفته على 
المدينة في تلك الحال ول يعزله قبل موته ولا بمده استمرت ولايته عليها فلا 
ركون غيره خلمفته علمها وإذا انتفت خلافة غيره علمها اتنفت خلافته علىغيرها 
للاجماع فثبت الخلافة له ( ع ) ( لا يقال ) قد استخلف الني عَدَي جماعة على 
المدينة وعلى غيرها ومع ذلك فلمسوا ائمة عندك لأ6 نقول ان بعضبم عزله (ع) 
والماقون م بقل أحد بامامتهم . 

قال : ولقوله (ع) انت اخي ووصهي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني 
بكسر الدال ٠‏ 


أقول : هذا دليل آخر على امامة على ( ع ) وتقريره ان الني ككلم قال 
انت أي ووصمي وخلمفتي من بعدي وقاضي دي بكدر الدال وهذا نص 
صريح في الولاية والخلافة على ما تقدم . 

قال : ولانه افضل وامامة المفضول قبيحة عقلا . 
على ما يأتي فسكون هو الإمام لأن تقدم المفضول على الفاضل قبيح عقلا وللسمع 
على ما تقدم . 


قال : ولظبور المعجزة على يده كقلع باب حخيبر وعفاطبة الثعبان ورفع 
الصخرة العظيمة عن القليب وحار بة الجن ورد الشمس وغير ذلك وادعي 


في اثبات امامة على ( ع ) بعد النبي بلا فصل اذى 

الامامة فيكون صادقا . 

اقول : هذا دلمل آخر على امامة امير المؤمنين ( ع ) وتقريره انه قد ظهر 
على بده معحزات كثيرة وادعى الإمامة له دون غيره فمكون صادقاً اما 
المقدمة الأولى فاما تواتر عنه ( ع ) انه فتح باب خمبر وعجز عن اعادته سبعون 
رجلا من أشد الناس قوة وخاطبه الثءبان على منبر الكوفة وسئثل عنه فقال 
اصابهم عطش عظم فأمرهم فحفروا قريباً من دير فوجدوا صخرة عظيمةعجزوا 
عن نقلها فنزل ( ع ) فقلعها ودحا يها مسافة بعمدة فظبر الماء فشربوا ثم أعادها 
فنزل صاحب الدير وأسلم فسئثل عنه ذلك فقال بنى هذا الدير على قالم هذه 
الصخرة ومضى من قبل وم يدر كوه واستشيد معه بالشام وحارب مم الجن 
وقتل منبم جماعة كثيرة لما أرادوا وقوع الضرر بالني تايط حدث صار إلى بني 
المصطاقى وردت الشمس له مرتين وغير ذلكمنالوقائع الشهيرة الدالة على صدق 
فاعلبا واما المقدمة الثانبة فظاهرة منقولة بالتواتر إذ لا يشك احد في انه ( ع ) 

قال : ولسبق كفر غيره فلا يصلح للامامة فيتعين هو (ع) . 

اقول : هذا دلمل آخر على امامة علي ( ع ) وهو ان غيره ممن ادعى لهم 
الامامة كالعباس وأبي بكر كانا كافرين قبل ظبور النى فلا يصلحان للامامة 
لقراه تعالى ( لا ينال عبدي الظالمين ) والمراد بالعبد عبد الإمامة لآنه جواب 
دعاء ابراهم ( ع ) . 

قال : ولقوله تعالى وكونوا مع الصادقين ٠‏ 

اقول : هذا دليل آخر على امامة علي ( ع ) وهو قوله تعالى ( يا أما 
الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين) أمر بالكون مع الصادقين أي المعلوم 


معصوم غير علي ( ع ) بالاججاع . 

قال : ولةوله تعالى واولى الامر منمم . 

اقول : هذا دليل آخر على امامة على ( ع ) وهو قوله تعالى ( يااجها 
الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم ) أمر بالاتباع 
والطاعة لاولى الأمر والراد منه المعصوم إذ غيره لا اولوية له تقضي وجوب 
طاعته ولا معصوم غبر علي ( ع ) بالاجماع ٠‏ 


المسألة السادسة : في الادلة الدالة علي عدم امامة غير علي « ع » 


قال : ولآن الجماءة غير علي( ع) غير صالح للامامة لظلمهم لتقدم كفرهم. 

أقول : هذه ادلة تدل على ان غير علي ( ع ) لا يصلح للامامة ( الاول ) 
أن ابا بكر وعمر وعئان قبل ظهور الني ؟َإلمْ كانوا كفرة فلا ينالوا عبدالامامة 
للآية وقد تقدمت . 

قال : وقد خالف ابو بكر كتاب الله تعالى في منع ارث رسول الله 
بخبر رواء . 

أقول : هذا دليل آخر على عدم صلاحية ابي بكر للامامة وتقريره انه 
خالف كتاب الله تعالى في منع ارث رسول اشْيَأليم ولميورث فاطمة عليهاالسلام 
واستند الى خبر رواه هو عن النى في قوله ( نحن معاشر الاذبياء لا نورث ما 
تر كناه صدقة ) وحموم الكتاب يدل على خلاف ذلك وايضاً قوله تعالى (وورث 
سلبان داود ) وقوله في قصة زكريا ( برثني ويرث من آل يعقوب ) ينافى هذا 
الخبر وقالت له فاطمة عليها السلام اترث اباك ولاارث الى لقدجئت شيئافرياً. 
ومع ذلك فبو خبر واحد ل تغرف من أحد من الصحابة موافقته على نقله 
فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر وكيف بين رسول الله هذا الحككم لغير 
ورثته ويخضه عمن يرثه ولو كان هذا الحديث صحمحاً عند اهله ل يمسك امير 
المؤمنين ( ع ) سف رسول الله مَأ وبغلته وعمامته ونازع العباس علياً بعد 


فوت فاطمة علبها السلام ولو كان هذا الحديث معروفاً عندهم ل يحز لهم ذلك 
وروى ان فاطمة علبها السلام قالت يا أبا بكر انت ورثت رسول الله أم ورثه 
اهله قال بل ورثه اهله فقالت ما بال سهم رسول الله ل فقال ممعت رسول 
الله يلم يقول ان الله إذا أطعم نبا طعمة كانت لولى الآمر بعده وذلك يدل 
على انه لا أصل لهذا الخبر . 

قال : ومنع فاطمة عليها السلام فدكا مع ادعاء النحلة ها وشبهد بذلك علي 
وام ايمن وصدق الازواج في ادعاء الحجرة لمن و لهذا ردها عمر بن عبدالعزيز. 

أقول : هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للامامة 
وهو انه اظبر التعصب على امير المؤمنين ( ع ) وعلى فاطمة بنت رسول الله 
َل لآنما ادعت فدكا وذكرت ان النبي نحلها اياها فلم يصدقبا في قو لها مم انها 
معصومة ومع علمه بانها من أهل الجنة واستشبدت علياً وأم ايمن وصدق ازواج 
النبي في ادعاء أن الحجرة هن ولم يجمل الحجرة صدقة ولا عرف عمر بن 
عبد العزيز كون فاطمة مظلومة رد على اولادها فدكا ومع ذلك فان فاطمة 
عليها السلام كان ينبغي لآبي بكر انحانها فدكا ابتداء لو لم تدعه أو يعطيها 
اياها بالممراث ٠‏ 

قال : واوصت ان لا يصلى عدبا ابو بكر فدفنت ليلا . 

اقول : هذا وجه آخر يدل على الطعن في أي بكر وهو ان فاطمة علبها 
السلام لما حضرتها الوفاة أوصت ان لا يصلى علمها ابو بكر غبظأ علمه ومنعا له 
عن ثواب الصلوة عليها فدفنت ليل وم يعم ابو كر بذلك واخفى قبرما لثلا 
يصلى على القبر ولم يعم قبرها إلى الآن ''' . 

قال : ولقوله اقيلوني فلست بخيرم وعلي فيك . 


(١)فاأا‏ اقول إلى زمانناهذا وهوسنة ١١5‏ الف وثلامائة وتسعة وتسعونايضا) لميعلمقبرها 
وهوموقوف عل ظبور الحجة عجل الله فرجه الشريف ٠‏ 
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أقول : هذا وجه آخر في الطعن على ابي بكر وهو انه قال يوم السقمفة 
اقبلوني فلست خيرم وعلي فرك وهذا الاخبار ان كان حقا لم يصاح للامامة 
لاعترافه بعدم الصلاحبة مع وجود علي عدن وان لم يكن حقاً فعدمصلاحمته 
للامامة حنئذ اظهر . 


قال : واقوله ان له شيطانا يعترية . 


أقرل : هذا دلمل آخر على عدم صلاحمته للامامة وهو ةوله ان لي شبطاة 
يعتريني وهذا يدل على اعتراض الشيطان له في كثير من الاحكام ومثل هذا 
لا يصلح للامامة . 

قال : ولقول عمر كانت بيعة ابي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه . 

اقول : هذا دلمل آخر يدل على الطمن فبه لآأن عمر عندهم كان اماما وقال 
في حقه كانت ببعة ابي بكر فلتة وق الله المسامين شرها فمن عاد إلى مثلبا 
فاقتلوه فين عمر أن ببعته كانت خطأ على غير الصواب وأن مثلبا مما يجب فيه 
اللقاتلة وهذا من اعظم ما يكون من الذم والنخطئة ٠‏ 

قال : وشك عند موته في استحقاقه للامامة . 

أقول: هذا دليل آخر يدل علىعدم إمامة أبي بكر وهو انه قال لماحضرته 
الوفاة ليتني كنت سألت رسول الله هل للانصار في هذا الأمر حى ؟ وقال ايضاً 
ليتني في ظل بني ساعدة ضربت يدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير 
و كنت الوزير وهذا كله يدل على تشككه في استحقاقه للامامة واضطرابامره 
فمها وانه كان برى أن غيره اولى بها . 

قال : وخالف الرسول في الاختلاف عندهم وفي تولية من عزله . 

اقول : هذا طعن آآخر في ابي بكر وهو انه خالف الرسول في الاستغلاف 
عندم لأن الني عندم م يستخلف أحدا فباستخلافه يكون مخالفا للنبي عندهم 
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ومخالفة النبي توجب الطعن وايضا فانه خالف النبي فياستخلاف من عزلهالنءي 
لأنه استخلف عمر بن الخطاب وكان النبي ل يوله عملا سوى انه بعثه في خسير 
فرجع منبزما وولاه أمر الصدقات فشكاه العباس إلى النبي فعزله واتكرت 
الصحابة على أبي بكر ذلك حتى قال له طلحة : ولدت علمنا فظا غليظا ٠‏ 

قال : وفي التخلف عن جيش اسامة مع عامهم لقصد البعد وولى اسامة 
عايهم فبو افضل وعلي لم بول عليه احدأ وهو افضل من اسامة ٠‏ 

اقول : هذا دليل آخر على الطعن في ابي بكر وهو انه خالف النبي حبث 
أمره هو وعمر بن الخطاب وعؤان في تنفيذ جيش اسامة لآنه مَلمٍ قال في حال 
مرضه حالاً بعد حال نفذوا جدش اسامة وكان الشلاثة في جمشة وفي جملة من 
يجب النفوذ معه فم يفعلوا ذلك مع انهم عرفوا قصد النبي لآن غرضه بالتنفيذ 
من المدينة بعد الثلائة عنها يحمث لا يتوثبوا على الامامة بعد موت النبي ولهذا 
جعل الثلاثة في الجبش ول يجءل علدا معه وجعل النبي اسامة أمير الجبش وكان 
فبه أبو بكر وعمر وعثان فبو افضل منهم وعلي أفضل من اسامة ولم يول عليه 
أحداً فركون هو افضل الناس كافة . 

قال : ولم يتول عملا في زمانه واعطاء سورة برائة فنزل جبرئهل وامره 
برده واخذ السورة منه وان لا يقرأها إلا هو او احد من اهله فبعث 
ها عليا . 

اقول : هذا طعن آخر على ابي دكر وهو أنه لم يوله النبي عملا في حموته 
اصلاً سوى انه اعطاه سورة برائة وأمره بالحج بالناس فاما مضى بعض الطريق 
نزل جبرئيل على النبي وأمره برده وأخذ السورة منه وأن لا يقرأما إلا هو 
وأحد من أهله فبعث بها عليا وولاه الحج بالناس وهذا يدل على أن ابا بكر لم 
يكن اهلا لإمارة الحج فككيف يككون أهلا للامامة بعده ولأن من لا دمن على 
اداء سورة في حسوته كيف يؤمن على الإمامة يعد النبي َال . 

كشف المراد - م "م 
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قال : ولم يكن عارفا بالاحكام حتى قطع يسار سارق واحرق بالنار 
الفنجائة السلمي ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الحدة واشطرب في أحكامه ولم 
يحد خالدأ ولا اقتص منه . 


أقرل : هذا طعن آخر في أبي بكر وهو انه لم يككن عارفا بالأحكام فلا 
يحوز نصبه للامامة أما المقدمة الثانية فقد مرت وأما الآولى فلأنه قطم سارقا 
من يساره وهو خغلاف الشرع وأحرق الفجائة ااسهي بالنار وقد نهى 
الني يللم عن ذلك وقال لا بعذب النار الارب النار »وسئلعن الكلالة فلم 
يعرف ما يقول فيها ثم قال أقول فبها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان 
خطأ فمني ومن الشيطان والحمكم بالرأي باطل وسألته جدة عن ميراثها فقال لها 
لا أجد لك شئا في كتاب الله ولا سنة نسبه ارجعي حتى اسثل واخبره المغيرة 
ابن شعبة ومد بن سامة ان الني أعطاها السدس واضطرب في كثير من الأحكام 
وكان يستفت الصحابة فبها وذل لك واضح على قصور عامه وقلة معرفته وقتل 
خالد بن الوليد مالك بن نويرة وتزوج امرأته ليلة قتله وضاجعبا فلم يحده على الزنا 
ولا قتله بالقصاص وأشار عله عمر بقتله وعزله فقال لا أغمد سسفا شهره الله 
على الكفار . 


قال : ودفن في بيت رسول الله( ص) وقد نهي الله تعالى دخوله فيحهوته 
وبعث إلى بيت أمير المومنين لما امتنع من البيعة فاضرم فيه النار وفيه فاطمة 
عليها السلام وجماعة من بئي هاشم ورد عليه الحسدان (ع) لما بويع وندم على 
كشف بيت فاطمة عليها السلام . 


أقول : هذه مطاعن اخر في أبي بكر وهو انه دفن في ببت رسول الله ملام 
وقد نهى الله تعالىعن اندخول بغير اذن النبى تللم حال حبوته فكيف بعد موته 
وبعث إلى ببت أمير المؤمنين عنيتتهدن لما امتنم من المبعة فاضرم فيه النار وقيه 
فاطمة وجراعة من بني هاشم واخخرجوا علي عليه السلام كرها وكان معه الزبير 
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في الببت فكسروا سيفه واخرجوا من الدار من أخرجوا وضربت فاطمة والقت 
جنمنا اسمه حسن ولما بويع أبو كر صعد المنبر فجاء الحسن والحسين عليم|السلام 
مع جماعة من بني هاشم وغيرهم فانكروا عليه وقال له الحسن والحسين (ع) هذا 
مقام جدنا ولست له أهلا ولما حضرته الوفاة قال ليتني كنت تركت بيت فاطمة 
(ع) فم أكشفه وهذا يدل على خطائه في ذلك . 


قال : وأمر عمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة فنهاه علي (غ)فقال 
عمر لولا علي فلك عمر . 

أقول : هذا طعن على عمر يتنع معه الامامة له وهوان عمر أتى المه بامرأة 
قد زنت وهي حامل فأمر يرجمها فقال له على هد ان كان لك عليها سبيل 
فليس لك على حملبا سبيل فامسك فقال لولا علي هلك عمر وأتى بامرأة يجنونة 
زنت فأمر برجمها فقال له عليءتتتد إن القلم مرفوع عن الجنون حتى يفيق فامسك 
وقال لولا على للك عمر ومن يخفي عليه هذه الامور الظاهرة في السريعة كيف 
يستحق الامامة ٠‏ 

قال : وتشكك في موت النبي (ص) حتى تلى عليه أبو بكر انك ميت 
وانهم ميتون فقال كأني لم أسمع هذه الاية . 

أقول : هذا طمن آخر وهو ان عمر م يكن حافظا للكتاب العزيز وم يكن 
متدبرا للايات فلا يستحق الامامة وذلك انه قال عند موت الني بلك والله ما 
مات مد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلبم فاما نببه أبو بككر بقوله تءالى ( انك 
ميت وانهم ميتون ) وبقوله ( أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقابم ) قال 
كأني ما ممعت بهذه الآبية وقال أيقنت بوفاته ٠‏ 

قال : وقال كل الناس افقه من عمر حتى انخدرات في الحسجال لما منع من 
المغالاة في الصداق . 

اقول : هذا طعن آخر وهو ان عمر قال يرما في خطبته من غالى في صداق 
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ابنته جملته في ببت المال فقالت له امرأة كيف تنمنا ما أحل الله لنا في كتايه 
بقوله وتيتم احداهن قنطاراً فقال عمر كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات 
في الحجال ومن يشتبه عليه مثل هذا الحم الظاهر لا يصلح للامامة . 


قال : وأعطى أزواج النبي واقترض ومنع أهل البيت عليهم السلام من 
0 

أقول : هذا طعن آخر وهو ان عمر كان يمطي أزواج الني تللم ببت المال 
حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة وأخذ من ببست 
المال ثمانين ألف درهم فانكر عليه ذلك فقال أخذته على جهة القرض ومنع أهل 
الببت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز . 

قال : وقضى في الحد بمأة قضيب وفضل في القسمة ومع المتعتين : 

أقرل : هذه مطاعن أخر وهو أن عمر / يككن عارفا بأحكام الشريعة 
فقضى في الحد بمأة قضمب وروىتسعين قضمبا وهو يدل على قة معرفته بالاحكام 
الظاهرة وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية وقال ( متعتان كانتا 
على عبد رمول الله انا انبي عنبما واعاقب عليهما ) مع أن الني تأسف على 
فوات المتعة ولو لم يكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لا فمل النبي ذلك 
وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة ولو لم يككن سائغة م يقم منهم ذلك . 

قال : وحكم في الشورى بضد الصواب ٠‏ 

أقرل : هذا طمن آخر وهوان عمر خالف رسول الله عَألِع عندهم حيث / 
يفوض الأمر إلى اختيار الناس وخالف أبا بكر حيث ل ينص على امام بعده ثم 
انه طمن في كل واحد ممن اختاره للشورى واظبر كراهية ان يتقلد امر المسلمين 
ممتا كا تقلده حيا ثم تقلده وجعل الامامة في ستة نفر ثم ناقض نفسه فجعلبها في 
ا ا 4 
بعد أن وصفه بالضعف ثم قال ( ان اجتمع أمير المؤمنين عتم وعمان فالامر ما 
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قالاه وان صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذبن فبهم عبد ال رحمان ) لعلمه يعدم الإجتاع 
من على وعثمان وعلمه بأن عبد ال رحمن لا يعدل يها عن أخ.ه عثمان ابن عمه ثم 
أمر بضر ب أعناقهم ان تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام وأمر بقتلمن خااف الأربعة 
منهم 5 الذين فيهم عبد الرحمن وكدف يسوغ له قتل على عتكدد وعثمان 
وغيرهما وهما من أكابر ا سلمين . 

قال : وخرق كتاب فاطمة عليها السلام ٠‏ 

أقول : هذا طعن آخر وهو أن فاطمة (ع) لما طالب المذازعة بينها وبين 
أبي بكر رد أبو بكر عليها فدكا و كتب لها بذلك كتابا فخرجت والكتاب في 
بدها فلقمها عمر فسألهها عن 5ثأنها فقصت قصتها فأخذ منبا الكتاب وخرقه 
ودعت علده ودخل على أبي بكر وعاتبه على ذلك واتفقا على منعها عن فدك . 

قال : وولى عثمان من ظهر فسقه حتى احدثوا في أمر المسلمين ما 
احدثوا . 


اقول : هذا طمن على عثمان وهو انه أولى أمور المسلمين من ظبر منه 
الفسقى واليانة وقسم الولايات بين أقاربه وقد كان عمر حذره وقال له إذا 
ولبت هذا الأمر فلا تسلط آل أبي معبط على رقاب الناس وصدق عمر فبه في 
قوله انه كلف باقاربه واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخر وصلى 
بالناس وهو سكران واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة فظهر منه ما أخرجه 
به أهلالكوفة عنها وولى عبد الله بن أبي سرح مصر حتى تظل منه أهلها و كاتب 
ابن أبي سرح أن يستور على ولابته سراً يخلاف ما كتب المه جبراً وأمره بقتل 
جمد بن أبي بكر وولى معاوية الشام فاحدث من الفتن ما أحدث ٠‏ 

قال : وآثر اهله بالاموال . 

أقول : هذا طعن آخر على عثمان وهو انه دكان يؤثر أهل ببته وأقاريه 
بالأموال العظيمةمن ببت مال المسلمين فانه دفع إلى أربعة نفر من قري شأربعمأة 
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الف ديئار حيث زوجبم يبناته ودفم إلى مروان أاف ألف لأجل فتح افريقية 
ومن قبله كان يعطي بقدر الاستحاق ولا يؤثر ( ولا يعطى خ ل ) الاقارب . 
قال : وحمى لنفممه . 
أقرل : هذا طعن آخر وهو ان عثمان حمى المى انفسه عن المسامين وماعهم 
عنه وذلك مناف للشرع لان الامي تَللجِ جعل الناس في الماء والكلاء والنار 


سرعا سواء . 


قال : ووقع منه أشياء منكرة في حق الصحابة فضرب ابن مسعود حتى 
مات واحرق مصحفه وشربعمارأ ححتى اصابه فتق وضرب أبا ذر ونفاء إلى 
الربذة . 

أقول : هذا طمن آخر وهو ان عثمان ارتكب من الصحابة ما لا بحوز 
وجوز بهم ما لايحل فضرب ابنمسعود حتى ماتعند احراق المصاحف واحرق 
مصحفه وانكر علبه قرائته وقد قال صدىالله علمه وآله من اراد ان يقرأ القرآن 
غضاً فليقرأ بقرائة ابن ام عبد وكان ابن مسعود يطعن فيعثمان ويكفره وضرب 
عمار بن ياسر حتى صار به فتى وكان عمار يطعن في عثمان وكان يقول قتلناه 
كافراً واستحضر أيا ذر من الشام لهوى معاوية وضربه ونفاه إلى الربذة مع أن 
الني مَللجٍ كان مقربا هؤلاء الصحابة وشاكراً لهم . 


قال : واسقط القود عن ابن عمر والحد عن الولهد مع وجوبما . 

أقول : هذا طعن آخر وهو ان عثمان كان يسقط الحدود ويعطلبا ولا 
بقممها لأجل هوى نفسه ومثل هذا لا يصلح للامامة فانه لم يقتل عبد الله بن عمر 
ما قتل الحرمزان بعد اسلامه ولما ولى أمير اموّمنين عزيتيدز طلبه لاقامة القصاص 
عله فلحتى بمعاوية ولما وجب على الولمد بن عقمةحد الشراب أراد ان يسقط عنه 
فحده أمير المؤمنين عليه السلام وقال لا يبطل حدود الله وانا حاضر . 
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قال : وخذلته الصحابة حتى قتل وقال أمهر المؤمنين عليه السلام : قتله 
الله ولم يدفن الا بعد ثلاث وعابوا غيبته عن بدر واحد والبيءة ٠‏ 


اقول : هذه مطاعن أخر وهو ان الصحابة خذلوا عثمان حتى فقتل وقد 
كان يمكنبم الدفم عنه فلولا عامهم باستحقاقه لذلك لما ساغ لهم التأخر عن 
نصرته » وقال أمير المؤمنين عند الله قتله وتركوه بعد القتل ثلاثة أيام ولم 
يدفنوه وذلك يدل على شدة غيظبم عليه وافراطهم في الحنتقى لما اصابهم من 
ضرره وظامه وعابت الصحاية عليه غميتهعن بدر واحد ول يشهد بيعة الرضوان٠‏ 


المسثلة السابعة : في ان علياً افضل الصحابة 


قال : وعلي (ع) افضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي 
(ص) باجمعها ولم يبلغ احد درجته في غزوة بدر واحد ويوم الأحزاب 
وخيبر وحدين وغيرها . 

أقول : اختلف الناس ه.بنا فقال عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة من 
الصحابة ان ابا بكر أفضل من على (ع) وبه قال من التابعين الحسن المصري 
وعمرو بن عبد وهو اختمار النظام وأبي عثمان الجاحظ وقال الزبير والمقداد 
وسامان وجابر بن عبد الله وعمار وأبو ذر وحذيفة من الصحابة ان علياً أفضل 
وبه قال من التابءين عطاء ومحاهد وسامة بن كببل وهو اخشار المغداديين كافة 
والشيعة بأجمعهم وأبيعبد الله البصري وتوقف الجبائيان وقاضي القضاة قال أبو 
علي الجبائي ان صح خبر الطائر فعلى أفضل ونحن نقولأن الفضائل إما نفسانية 
أو بدنبة وعلي (ع) كان أكمل وأفضل من باقي الصحابة فيهما والدليل علىذلك 
وحوه ذكرها المصنف (ره) ( الأول ) ان علا (ع) كان أكثر جباداً وأعظم 
بلاء في غزوات النى عيبل !جمعها ول يبلغ أحد درجته في ذلك( منها ) في غزوة 
بدر وهي أول حرب امتحن الله بها المؤمنين لقلتهم و كثرة المشر كين فقتل على 
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الولبدن عنة ن ردعة م نيهم ان رييعةم العام بن سعدن العاض ثم 
حدظلة بن أبي سفبان ثم طعمة بن عدى ثم نوفل بن خويلد و كان شجاعاً وسأل 
النى عَإلْكمٍ ان يكف.ه أمره فقتله علي(ع) ول بزل يقاتل حتى قتل ندف امسر كين 
والباق من المسامين وثلاثة 5لاف من الملئكة مسومين قتلوا النصف الآخر ومع 
ذلك كانت الراية في يد علي (ع) ( ومنها ) في غزوة أحد جمع له الرسول بين 
اللواء والراية و كانت راية المشر كين مع طلحة بن أبي طلحة و كان يسمى كبش 
الكتيبة فقتله على (ع) فأخذ الراية غيره فقتله (ع) وم بزل يقتل واحداً بعد 
واحد حتى قتل تسعة نفر فا+ زم امسر كون واشتغل المسامون بالغنائم فحمل 
خالد بن الولمد باصحابه على النبي ثلثم فضربوه بالسبوف والرماح والحجر حق 
غشى عليه فانهزم الناس عذه سوى علي (ع) فنظر اليه الني َم بعد افاقتهوقال 
له اكفني هؤلاء فبزمهم عذه و كان أكثر المقتولين من علي (ع) ( ومنها ) يوم 
الأحزاب وقد بالغ في قتلالمسر كينوقتل عمرو بن عبدود وكان بطل المسركين 
ودعا إلى البراز مراراً فامتنع عنه المسامون وعلي (ع) يروم مبارزته والني مَإلِام 
يمنعه من ذلك لينظر صنع المسامين فلما رأى امتناع بم اذن له وعممه بعمامته 
ودعا له »قال حذيفة لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمونعنه كافة ما خلا 
علياً (ع) فانه برز اليه فقتاه الله على يديه والذي نفس حذيفة ببده لعمله في 
ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب عمد ظللْمٍ إلى يوم القيمة و كان الفتح في 
ذلك الموم على يدي علي (ع) وقال الني تَإلْم لضربة على خير من عمادة الثقلين 
( ومنها ) في غزاة خمبر واشتهار جباده فبها غير خفي وفتح الله تعالى على يديه 
فان النى بأل حصر حصنبم تسعة عشر يوما وكانت الراية ببد علي(ع) فأصابه 
رمد فسل الني تَإلٍْ الراية إلى ألى يكر وانصرف مع جماعة فرجعوا منهزمين 
خائفين فدفعها من الغد إلى عمر ففمل مثل ذلك فقال (ع) لاسلمن الراية غداً 
إلى رجل يحبه الله ورسوله كرار غير فرار فقالايتوني بعلي (ع ) فقيل به رمد 
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فتفل في عمنه ودفم الراية اليه فقتل مرحبا فانبزم أصحابه وغلقوا الأبواب 
ففتح علي الباب واقتلعهوجعله جسراً على الخندقوعبروا وظفروا فلما انصرفوا 
أخذه بممسنه ودحاه اذرعا و كان يغلقه عشرون وعجز المسلمون عن نقاه حتى 
نقله سبعون رجلا وقال (ع) ( والله ما قلعت باب خمبر بقوة جسمانية ولكن 
قلمته بقوة ربانة ) ( ومنها ) في غزاة حنين وقد سار الني في عشرة 1 لاف من 
المسلمين فتعجب أبو بكر من كثرتهم وقال لن يغلب القوم من قلة فانهزموا 
بأجمعرم ولم يبى مم النبي يق سوى تسعة نفر علي (ع) والعباس واينه الفضل 
وأبو سفبان بن الحرث ونوفل بن الحرث وربيعة بن الحرث وعبد الله بن الزبير 
وعتبة ومصعب ابنا ابى لهب فخرج أبو جرول فقتله علي (ع)فانهزم اشر كون 
واقبل المسلمون بعد نداء الني وضايقوا الءدو فقتل علي اربعين وانبزم الباقون 
وغنمهم المسلمون وغير ذللك من الوقائع المأثورة والغزوات المشهورة التي نقلها 
أرياب السير وكانت الفضية باجمعها في ذلك لعلي (ع) وإذا كان أكثر جبادا 
كان أفضل من غيره وأكثر ثوايا . 


قال : ولانه اعلم لقوة حدسه وشدة ملازمته للرسول ( ص ) وكثرة 
استفادته عنه ورجعت الصحابة اليه في أكثر الوقايع بعد غلطهم وقال النبي 
(ص) اقضاكم على واستند الفضلاء في جميع العلوم اليه واخير هو (ع)بذلك. 


اقول : هذا هو الوجه الثاني في ببان أن علا أفضل من غيره وهو انه اعم 
من غيره فمكون أفضل أما المقدمة الأولى فمدل علمها وجوه (الأول) انه كان 
ديد الذعكاء في غاية قوة الهسدس ونشأ في حمحر رسول الله يبل ملازما له 
مستفيدأ منه والرسول ,َلك كان اكمل الناس وأفضلهم ومع حصول القبول التام 
والمؤثر الكامل يكون الفعل أقوى وأتم بالخصوص وقد مارس المعارف الالهية 
من صغره وقد قيل العم في الصغر كالنقش في الحجر وهذا برهان لمي ( الثاني ) 
انالصحابة كانت تشتبه الأحكامعليهم وربما أفق بعضهم بالغلط وكانوا براجعونه 
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في ذلك ول ينقل انه عزنتهدد راجع أحداً منبم في شيء البتة وذلك يدل على انه 
أفضل من الماعة فانه نقل عن أب بكر أن بعض الببود لقمه فقال له أبن امتعالى 
فقال على العرش فقال المهودي خخلت الأرض منه حبث اختص يبعض الأمكنة 
وانصرف عنه مستبزءاً بالاسلام فلقمه علي تبد: فقال ان الله ابن الآبن فلا أبن 
له إلى آتخر الحديث فاسم على يده وسئل عن الكلالة والآب فم يعم ما يقول 
حتى أوضح علي عنئئتدن الجواب وسئل عمر عن أحمكام كثيرة فحك فيها بضد 
الصواب فراجعه فبها علي تزبتخد: فرجم إلى قوله ما نقل عنه من اسقاطا حد 
الشرب عن قدامة ما تلا علمه قوله تعالى (لمس على الدين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فها طعموا ) فقال علي تدز الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون 
حرم وأمره برده واستتابته وقال(ع) فان تاب فاحلده والا فاقبله فلم يدر عمر 
ك يحده فأمره (ع) يحد انين وأمر عمر برجم مجنونة زنت فرده (ع) بقوله 
( رفم القم عن المجنون حتى يفيق ) فقال لولا علي هملك عمر وولدت امرأة 
لستة أشبر فأمر برجمبا فقال (ع ) ان أقل الحل ستة أشبر بقوله تعالى(وفصاله 
في عامين ) وقوله تعالى ( وسعمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وأمر برجم حامل 
فقال علي (ع ) ان كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل فامتنع 
وغير ذلك من الوقائم الكثيرة ( الثالث ) انه قال رسول الله في حقه أقضاكم على 
والقضاء يستازم العم وذلك أيض يدل على أفضليته ( الرابع ) استناد العلماء 
بأسرهم اله فان أصول النحاة مستندة البه وكذا أصول المعارف الإهية وعم 
الأصول فان أبا الحسن الأشعري تاسذ أبي علي الجبائي من المعتزلة وكافة المعتزلة 
ينتسبون اليه ويدعون أخذ معارفهم منه وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس فيه 
وهو تلسذ علي (ع) والفقباء ينتسبون البه والخوارج مم بعدهم ينتسبون إلى 
أكابرهم وهم تلامذة علي (ع) ( الخامس ) انه أخبر بذلك في عدة مواضع 
كقوله (ع ) سلوني عن طرق السماء فاني أعرف ببا من طرق الأرض وقال والله 
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لو سندت لى الوسادة لحكمت بين أهلالتورية بتوراتهم وبين أهل الزبور بزبورهم 

وبين أهل الانجيل بانجبليم وبين أهل الفرقان بفرقانهم وذلك يدل على كالمعرفته 

يحمسم هذه الشرائع ( وباجة ) فلم ينقل عن أحد من الم حابة ولا عن غيرهم ما 
قال : ولقوله تعالى وانفسنا . 


أقول : هذا هو الوجه الثالث الدال على انه (ع) أفضل من غيره وهو قوله 
تعالى ( قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ) 
واتفق المفسرون كافة ان الأبناء اشارة إلى الحسن والحسين علمها السلام والنساء 
اشارة إلى فاطمة علبها السلام والأنفس اشارة إلى علي (ع) ولا يكن أن 
يقال ان نفسههما واحدة فلم يب المراد منذلك إلا المساوي ولا شك في أن رسول 
الله بََم أفضل الناس فمساويه كذلك أيضا . 

قال : ولكثرة سخافه على غيرء . 

اقول : هذا وجه رابع يدل على أن عليا(ع) أفضل من غيره وهو انه كان 
اسخى الناس بعد رسول الله يَإِعٌ حى انه جاد بقوته وقوت عماله وبات طاويا 
هو واياهم ثلاثة أيام حتى أنزل الله تعالى في حقهم ( ويطعمون الطمام على حبه 
مسكبنا ويتمما وأسيراً ) وتصدق مرة أخرى يحمع ما يملكه وقد كان حبنئذ 
يملك أربعة دراهم لا غير فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سر ويدرهم 
علانية فأنزل الله تعالى فيحقه (الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سراً وعلانية ) 
و كان يعمل بالاجرة ويتصدق بها ويشد على بطنه الحجر من شدة الجوع وشهد 
له بذلك أعداوه فضلا عن أوليائه »قال معاوية لو ملك علي (ع) بمتا من تبر 
وبيتا من تبن لانفد تبره قبل تبنه ول يخلف شيئًا أصلا وقال يا صفراء ويا بيضاء 
غرى غبري وكان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيها مع أرن الدنيا 


كانت بده ٠‏ 


0 في ان عليا (ع) أفضل الصحابة 


قال : وكان ازهد اناس بعد النبي ٠‏ 

اقول : هذا هو الوجه الخامس وتقريره أن علا (ع) كان أزهد الناس بعد 
رسول الله مَل فنكون أفضل من غيره ببان المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه 
انه (ع) كان سبد الابدال واليه يستند الرجال في معرفة الزهد والتسليك فيه 
وترتب أحوال الرياضات وذكر مقامات العارفين و كان أخشن الناس مأكلا 
وملبسا وم يشبع من طعام قط قال عبيد الله بن أبي رافعم دخلت يرما عليه فقدم 
حرايا توما فوجدن فبه خدز شعمر يايسا مرضوضا فأ كل منه فقلت با أمير 
المؤمنين كمف تختمه فقال خفت من هذين الولدين يلتانه بزبت أو معن وهذا 
شيء اختص به علي (ع) ولم يشاركه فيه غيره ولم ينل أحد بعض درجته 
وكان نعلاه من ليف ويرقع قمبصه يجحاد تارة ويايف أخرى وقل أن يأتدم فان 
فمل فبا الح أو الخل فان ترقى فبنيات الأرض فان ترقى فباين و كان لا يأ كل 
اللحم إلا قليلا ويقول لا تجملوا بطونكم مقابر الحبوانات وطلق الدنيا ثلاثا 
والمقدمة الثانئة ظاهرة . 

قال : واعبدهم . 

أقول : هذا وحجه سادس وهو أن علدءما تزيتيهدذ كان أعبد الناس بعد رسول 
الله ملم ومنه تعم الناس صلوة اللدل واستفادوا منه ترتيب النوافل والدعوات 
وكانت جببته كركية البعبر لطول سجوده وكان يحافظ على النافلة حت انه 
بسط له بين الصفين نطع ليلة الحرير فصلى عليه النافلة والسهام تقع بين يديه 
والنصول إلى جوانية و كانوا يستخرجون النصول من جسده في وقت الصلوة 
لالتفاته بالكلمة إلى الله تعالى حمق لا يبقى له التفات إلى غمره . 


قال : واحلمهم . 
اقول : هذا وجه سابع وهو ان عليا تتيتتهدذ كان احم الناس بعد رسول الله 
َل ولم يقابل أحداً باسائة . فعفى عن مروان بن الحكم يوم امل و كارف 
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شديد العداوة لعلي عدم وعفا عن عدد الله بن الزبير لما استأسره يوم المحل 
و كان يشتم عليا عزمتهدن ظاهراً وقال نيدن لم يزل الزبير رجلا منا أهل الببت 
حتى شب عبد الله ون الزيمر وءفا عن سعدك بن العاص وكان عدوا له عزييد: 
واكرم عائشة وبمثها إلى المديئة مع عشرين امرأة عقيب حريبا له وصفح عن 
أهل النصرة تحاربتهم له وا حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة 
فمئعوه الماء فاما اشتد عطش أصحايه حمل عليهم وفرقهم وملك الشريعة فأراد 
أصحابه أن يفعلوا بم مثل ذلك فنباهم عن ذلك وقال افسحوا لهم عن بعض 
الشريعة ففي حد السبوف ما يغني عن ذلك . 

قال : واشرفهم خلقا ٠‏ 

اقرل : هذا وجه امن وتقريره ان علياً تزستهدد كان أشرف الناس خغلقاً 
واطلقبم وجبا حتى نسبه عمر إلى الدعابة مع شدة بأسه وهريته قال صعصعة بن 
صوحان كان فينا كاحدنا في لين جانب وشدة تواضع وسبولة قباد وهكنا نهابه 
مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف هلى رأسه وقال معاوية لقيس بن سعد رحم 
الله أ حسن فلقد كان هشا بشا ذا فكاهة فقال قمس أما والله لقد كان في تلك 
الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى تلك همبة التقوى 
لبس كنا يهابك طفام الشام وحينئذ فيكون أفضل من غيره حيث جمع بين 
المتضادات من حسن الخلق وطلاقة الوجه وعظم شجاعته وشدة بأسه 
وكثرة حروبه . 

قال . وأقدمهم ايمانا . 


اقول : هذا وجه تاسع وتقريره ان علبا تدز كان أقدم الناسايماناً وروى 
سامان الفارسي عن النبي َل انه قال أولكم وروداً على الحوض وأولكم 
اسلاماً علي بن أبلي طالب عزيتد: وقالانس بعث الله النبي يوم الاثنين واسم على 
يوم الثلاء وقال رسول الله يع لفاطمة عليها السلام زوجتتك أقدمهم اسلاما 


3 في أن عليا (ع) أفضل الصحاية 


وأكثرهم علما وقال عزفتهدذ يوما على المنبر اة الصديق الأكبر واء الفاروق الأعظم 
آمنت قبل ان آمن أبو بكر واسلمت قبل ان اسم وكان ذلك محضر من 
الصحابة وم ينكر عليه أحد وروى عبد الله بن الحسن قال كان أمير المؤمنين 
عزتتادئ يقول اا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله وم يسبقني بالصلوة إلا 
نبي الله ولآنه كان في منزل رسول الله تلج شديد الاختصاص به عظم الامتثال 
لأوامره ل يخالفه قط وأبو بكر كان يعيدأ عنه مجانيا له فببمد عرض الاسلام 
عله قبل عرضه على علي تند بالخصوص وقد نزل قوله تمالى ( وانذر 
عشيرتك الأقربين ) ( لا يقال ) ان اسلامه كان قبل البلوغ فلا اعتبار له ( لانا 
نقول ) المقدمتان ممنوعتان ( أما الأولى) فلأن سن علي يدن كان ستة وستين 
سنة أو خمسة وستين والنبي ملم بقي بعد الوحي ثلاثة وعشرين سنة وعلي 
تيان بقي بعد النبي نحواً من ثلاثين سنة فنكون سنه عننتتهدذ وقت نزول 
الوحي فما بين اثني عشر سنة وبين ثلاثةعشر سنة والبلوغ في هذا الوقت مكن 
فنكون واقعا لقوله تلج زوجتك أقدمهم اسلاما وأكثرهم علماً ( وأما المقدمة 
الثانية ) فلآن الصبي قد يككون رشيداً كامل العقل قبل سن الباوغ فيككون ‏ 
مكلفا وغهذا حكم أبو حشيفة بصحة اسلام الصبي وإذا كان كذلك دل على 
كال الصبي ( أما الاول ) فلن الطباع في الصببان مجبولة على حب الأبوين 
والمل اليهها فاغراض الصبيعنها والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كاله (وأما 
انيا ) فلآن طبايع الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية والتككاليف الإفهية 
ملائمة للعب واللبو فاعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما ينافره يدل على عظم 
منزلته في الكمال فثبت بذلك أن علا عزيتهدد كان أقدمهم ايمانا فيكون أفضل 
لقوله تعالى ( والسابقون السايقونا! ولك المقربون ) . 


قال : وافصحبم لسانا . 


اقول : هذا دلمل عاشر وتقريره ان علما عتيد: كان ابلغ الناس فيالفصاحة 
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وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله تمل حتى قال الملغاء كافة ان كلامه دون 
كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة حك قال 
معاوية ما سن الفصاحة لقريش غيره وقال ابن نباتة حفظت من خطبه مائة 
خطبة وقال عبد اليد بن يحبى حفظت سبعين خطبة من خطبه . 


قال : واسدهم رأيا . 

اقول:هذا دلمل حادي عشر وتقريره ان علما تزدتدن كان أسد الناس رأيا 
بعد رسول الله عل وأجودهم تدبيراً واعرفهم بمزايا الأمور ومواقعبها وهو 
الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس وبعث نوابه وأشار 
على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين فخالفه حى قتل فيكون أفضل 
من غيره . 

قال : واكثرهم حرصا على اقامة حدود الله تعالى ٠‏ 

اقول : هذا وجه ثاني عشر وتقريره ان عليا (ع ) كان أكثر الناس حرصا 
على اقامة حمدود الله تعالى لم يبراقب في ذلك أحدا ول يلتفت إلى قرابة بل كان 
شديد السباسة خشنا في ذات الله تعالى ل يراقب ابن عمه ولا أخاه ونقض دار 
مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي وصلب جباعة وقطع آخرين وم 
يلتفت ول يساوه في ذلك أحد من الصحابة فنكون أفضل من غيره . 

قال : واحفظهم للكتاب العزيز . 

أقول : هذا وجه #لث عشر وهو أن علما تتيتهدذ كان يحفظ حكتاب الله 
تعالى على عبد الرسول مَللهُمٍ ولم يكن أحد يحفظه وهو أول من جمعه ونقسل 
الجبور انه تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم وأمّة القراء 
يستندون في قرائتهم البه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما لأنبم 
يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمى وهو تلميذه عتبتد: فيكون أفضل 
من غيره . 


45 في ان علبا (ع) أفضل الصحابة 
قال : ولاخباره بالغفيب . 


أقرل : هذا وجه رابع عشر ان علياً عفد اخبر بالغبب في مواضم كثيرة 
وم يحصل هذءالمرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا وذلك كاخباره 
بقتل ذي الئدية ولم يحده أصحابه بين القتلى قال والله ما كذبت فاعتيرهم حتى 
وجده وشق قميصه ووجد على كتفه سلعة كدي المرأة عليها شعر يحذب كتفه 
مع جذيها وبرجع كتفه مع تركبا وقال له أصحابه ان أهل النبروان قد عبروا 
فقال مزيتد: لم يعبروا فاخبروه مرة ثنبة فقال لم يعبروا فقال جندبنن عبدالله 
الأزدي في نفسه ان وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله قال فاما وصلنا 
النبر لم نجدهم عبروا فقال يا اخا الازدأ تبين لك الأمر وذلك يدل على اطلاعه 
على ما في خميره وأخبر عزتدد بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجاج 
وانتقامه وبقطع بد جويرية بن مسبر ورجله وصلبه على جذع ففمل به ذلك في 
أيام معاوية وبصلب ميثم الار على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة واراه 
النخلة التي يصلب على جذعبا وكان كبا قال»وبذيح قنبر فذيحه الحجاج وقيل له 
قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرىفقال لم يمت ولا يموت حى يقود جبش 
ضلالة صاحب لوائه حسسب بن جماز فقال رجل من تحت المنبر وقال والله اني 
لك لحب وأ حسب قال اياك ان تحملبا ولتحملنها فتدخل ببا من همذا الباب 
وأومى إلى باب الفمل فلا بعث ابن زياد عمر بن سعد إلى الحسين عزيتاد: جعل 
على مقدمته خالدأ وحبيب صاحب رايته فسار بها حتى دخل المسجد من بأب 
الفيل وقال عزمتهدم يوما على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن 
فئة تضل مأة وتبدي مأة الا انبأتكم يناعقها وسائقها إلى يوم القبامة فقام اليه 
رجل فقال اخبرنى كم في رأسي ولحيتي من طاقة شمر فقال (ع) لقد حدثني 
خلملى بما سألت عنه وان على كل طاقة شمر في رأسك ملكا يلمنك وعلى كل 
طاقة شعر في لحمتك شبطانا يستفزك وان في يبتك لسخلا يقتل ابن رسول الله 
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َل فلما كان من أمر الحسين (ع) ما كان تولى قتله والأححاديث في ذلك اكثر 
من أن تحصى نقلبا المخالف وااؤالف . 

قال : واستجابة دعائه ٠‏ 

أقول : هذا وجه خامس عشر وتقريره ان علا (ع) كان مستجاب الدعوة 
سريعا دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم وتقرير المقدمة الأولى ما ذقل 
بالتواتر عنه (ع) في ذلك كما دعا على بسر بن ارطاة فقال ( اللبم إن بسراً باع 
دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق له مسن دينه ما يستوجب عليك به رحمتك 
فاختلط عقله ) واتبم العيران برفم اخباره إلى معاوية فانكر فقال (ع) ان كنت 
كاذبا فاهمى الله بصرك فممى قبل اسبوع واستشبد جماعة من الصحابة عن 
حديث الغدير فشبد اثنا عشر رجلا من الأنصار وسكت انس بن مالك فقال له 
با انس ما يمنعك ان تشبد وقد ممعت ما ممعوا فقال با أمير المؤمنين كبرت 
ونسيت فقال اللبم ان كان كاذبا فاضربه ببياض أو بوضح لا يواريه الممامة 
فصار أبرص» وكتم زيد بن أرقم فذهب بصره وغير ذلك منالوقايع المشهورة. 

قال : وظهور المعجزات عنه . 

اقول : هذا وحجه سادس عشر وتقريره انه عزنتذ ظبرت منه معحزات 
حكثيرة » وقد تقدم ذكر بعضبا ولم يحصل لغيره من الصحاية ذلك فمكون 
أفضل منهم . 

قال : واختصاصه بالقرابة . 

اقول : هذا وجه سابع عشر وهو ان عليا(ع ) كان أقرب الناس إلىرسول 
الله يلا فيكون أفضل من غيره ولآنه كان هاشميا فكون أفضل لقوله مَللت 
ان الله اصطفى من ولد اسماعيل (ع) قريشا واصطفى من قريش هاثما . 

قال : والاخوة . 

( كشف المراد م 8٠‏ ) 


44 في أن عليا (ع ) افضل الصحابة 


أقول : هذا وجه ثامن عشر وهو ان النبي (ص) لا آخى بين الصحابة 
وقرن كل شخص إلى مائله في الشرف والفضيلة بأى عليا (ع) متكدراً فسألهعن 
الا ترضى ان تكون اخي ووصبي وخمفتي من بعدي فقال بلى يا رسول الله 
فواخاه من دون الصحابة فسكون افضل منهم . 

قال : ووجوب الحعبة . 

اقول : هذا وجه 6سم عشر وتقريره ان عليا (ع) كان محمته ومودتهواجصة 
دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا وببان المقدمة الأولى انه كان 
من اولى القربى فتكون مودته واجبة لقوله تعالى ( قل لا اسئلكم عليه اجراً 
إلا المودة في القربى ) . 

قال : والنصرة ٠‏ 

اقول : هذا وجه عشرون وتقريره ان علما نيت اختص بفضملة النصرة 
لرسول الله بلج دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم وبيان المقدمة الأول 
قوله تعالى (فان الله هو مولاه وجبريل وصائح المؤمنين)وقد اتفق المفسرون على 
ان المراد بصالح المؤمنين هو علي عنهكهد: والمولىهنا هو الناصر لأنه القدر المشترك 

قال : ومساواة الانبياء . 


أقرل : هذا وجه حادي وعشرون وتقريره ان عليا تإتتدد كان مساويا 
للأنساء المتقدمين فمكون افضل من غيره من الصحابة بالضرورة لان المساري 
للافضل افضل بان المقدمة الأولى ما رواه البيبقي عن النبي تلج انه قال : 
من احب ان ينظر إلى آدم في علمه و إلى نوح تتستهدد في تقواه وإلى ابراهم (ع) 


في أن علي (ع) افضل الصحابة 4 


في حلمه وإلى موسى عدن في هيبته وإلى عيسى عدن في عبادته فلينظر إلى 
علي بن اببطالب . 


فال : وخير الطاير والمنزلة والفدر وغيرها ٠‏ 


اقول : هذا وجه ثاني وعشرون وتقريره أن النبي مَل أخبر في مواضع 
كثيرة ببمان فضله وزيادة كاله على غيره ونص على امامته (منها) ما ورد في 
خبر الطمر وهو انه قال اللبم ائتني باحب خلقك اليك يأ كل معي من هذا 
الطمر فجاء علي تزتتتيدذ فأكل معه وفي رواية اللبم أدخل الي" أحب ب أهل الآرض 
اليك رواه أنس وسعد بن ابي وقاص وابو رافع مولى رسول الله َوُه وابنعباس 
وعول أبو جعفر الاسكافي وابو عبدالله البصري على هذا الحديث في انه عزمتد: 
أفضل من غيره وادعى ابو عبدالله شهرة هذا الحديث وظبوره بين الصحابة ولم 
ينكره أحد منهم فيكون متواتراً ( ومنها ) خبر المنزلة وهو قوله تلم أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي وقد كان هارون أفضل أهل 
زمانه عند اخيه فكذا علي (ع) عند جمد تلم ( ومنها ) خبر الغدير وهو قوله 
(ع) من كنت مولاه فعلي مولاه اللبم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره وأخذل من خذله وادر الحق معه كيف ما دار وقد يبنا ارك المراد 
المولى هنا الاولى بالتصرف وإذا كان علي (ع) اولى من كل أحد بالتصرف في 
نفسه كان افضل منهم قطعاً ٠‏ اعترض يعضبم على هذا الجواز أن يكو نالمراد 
به الولاء لانه وقعم مشاجرة بين امير المؤمنين وزيد بن حارثة فقال له علي (ع) 
انت مولاي فقال انا مولى رسول الله يهم ولست بمولاك فباغ ذلك رسول الله 
َب وقال من كنت مولاء فعلي مولاه والجواب من وجوه ( الأول )ما ذكره 
ابو عدالله البمري وهو انه لا اختصاص لعلي (ع )بالولاء دون غمره مناقارب 
النبي فلا يجوز حمله على هذا المعنى ( الثاني ) ما ذكره ابو عبدالله ارضاً وهو 
ان عمر قال له بعد هذا الحديثهنيئاً لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 


5-7 في ان علماً (ع) افضل الصحابة 


ومؤمنة وقالت الانصار بعد ذلك با مولانا فلا يحوز حمله على الولاء ( الثالث) 
ان مقدهة الحديث تنفي هذا المعنى وهو قوله (ع) ألست اولى منكم بانفسك 
( ومنها ) قول رسول الله مَل في ذي الثدية يقئله خمر الخلق والخليفة وفيرواية 
اخرى يقتله خمر هذه الأمة وقال لفاطمة عليها السلام ان الله اطلع على أهل 
الأرض فاختار منهم اباك فاخذه نبا ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك وقالت 
عائشة كنت عند الني عَم فاقبل علي (ع) فقال هذا سيد العرب قالت قلت 
بأبي أنت وامي ألست انت سيد العربفقل انا سيد العالمين وهذا سيد العرب 
وعن انس ان الني تلم قال لعلي (ع) ان اخي ووزيري وخمبر من اترعكه 
بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن ابيطالب (ع) وسأل رجل عائشة 
عن مسمرها فقالت كان قدراً من الله فسأنها عن علي ( ع ) فقالت لقد سألتني 
عن أحب الناس إلى رسول الله مَل وز وج أحب الناس اليه وقال لفاطمة عليها 
السلام اما ترضين اني زوجتك خير امتي وعن سامان انه قال رسول الله خيرمن 
أترك بعدي علي بن اببطالب وعن ابن مسعود قال قالرسول الله جَالِجٍ علي خير 
النشر فمن ابى فقد كفر» وعنابي سعد الخدري قالقال رسول الله عَإلاعافضل 
امتي علي بن ابيطالب . 

قال ولانتفاء سبق كفره . 

اقول : هذا وجه ثالث وعشرون وتقريره أن عليا لم يكفر بللّه تعالى بل 
من مين باوغه كان مؤمنا موحد يخلاف باق الصحابة فانهم كانوا في زمنالجاهلية 
كفرة ولا ريب في فضل من لم بزل موحداً على من سبق كفره على ايمانه . 

قال : ولكثرة الانتفاع به . 

اقول : هذا وجه رايم وعشرون وتقريره ان علبا ( ع ) انتفع به المامون 
اكثر من نفعهم بغيره فيكون ثرابه أكثر وفضله اعظم »بيان المقدمة الأولى ما 
تقدم من كثرة حروبه وشدة بلائه في الاسلام وفتح الله البلاد على يديه وقوة 
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شوكة الاسلام به حتى قال رسول الله يوم الاحزاب لضربة علي خير من عبادة 
الثقلين وبلغ في الزهد رتبة لم يلحقه أحد بعدها واستفاد الناس منه طرائق 
الرياضة والترك والانقطاع إلى الله و كذا في السخاوة وحن الخانتى والعيادة 
والتبجد واما العم فظاهر استناد كافة العاماء اليه واستفادتهم منه وعاش بعد 
ابي بكر زمنا طويلا يفبدالناس الكرالات النفسانية والبدنبة وايتلى بما لميحصل 
لغمره من المشاق ٠‏ 


قال : وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية . 


اقول : هذا وجه خامس وعشرون وتقريره ان الكالات اما نفسانية واما 
بدنبة واما خارجمة اما الكالات النفسانئة والمدننة فقد يمنا بلوغه إلى الغاية ذ 
باب العم والزهد والشجاعة والسخاوة وحسن' الخلق والعفة قبه ابلغ من عبره 
بل لايحاذيه في واحد منها أحمد وبلغ في القوة البدنبة والشدة مبلة-) لا يساويه 
أحد حتى قبل انه (ع) كان يقط الام قط الاقلام لم يخط في ضربة ولم يحتج 
مع انه (ع) كان قليل الغذاء جداً باخشن مأكل وملبس كثير الصوم مداوم 
العبادة ( واما الخارجية ) فمنها النسب الشريف الذي لا يساويه أحد في القرب 
من رسول الله يبلج فانه كان أقرب الناس اليه فإن العباس كان عم رسول الله 
من الأب وعلي كان ابن عمه من الأب والأم ومع ذلك فانه كان هاثميا من 
أسد بن هاشم ومنها المصاهرة ولم يحصل لأحد ماحصل له منها فانه زوجسيدة 
النساء وعئان وان شار كه في كونه ختناً لرسول الله إلا ان فاطمة عليها السلام 
أشرف بناته و كان لحا من المنزلة والقرب من قلب الرسول مبلغ عظم وحكان 
يعظمبا حتى انه إذا جاءت البه نبض لها قائما ولم دفعل ذلك باحدى من بناته 
وقال رسول الله يأ سيدة نساء العالمين بالجنة اربع وعد منهن فاطمة علمها 


0 في احكام المخالفين 


السلام ( ومنبا ) الأولاد ولم يحصل لأحد من المسامين مثل اولاده في الشرف 
والكمال فان الحسن والحسين عايهم السلام امامانسيدا شباب أهل الجنة و كان 
حب رسول الله هما في الغاية حتى انه ير كان يتطأطأ هما ليركباه ويبعبع لما ثم 
اولدكل واحد منها عليمما السلام اولاداً بالغوا في الشرف إلى الغاية فالحسن 
تدز اولد مثل الحسن اللمثنى وااثلث وعبدالله بن الحسن المثنى والنفس الزكية 
وغيرهم واولد الحسين عتدتدذ مثل زين العمابدين والباقر والصادق والكاظم 
والرضا والجواد والحادي والعسكري والخاف الحجة القائم وقد نشروا من العم 
والفضل والزهد والترك الدنبا شيئأ عظها حتى إن الفضلاء من المشايخ كانوا 
يفتخرون بخدمتهم (ع ) فابو يزيد البسطامي كان يفتخر بانه يسقي الماء لدار 
جعفر الصادق ( ع ) ومعروف الكرخي أسل على بدي الرضا ( ع ) وكان بواب 
داره إلى ان مات وكان ا كثر الفضلاء يفتخرون بالانتساب البهم في العلى فإرتف 
مالكا كان إذا سثل في الدرب عن مسألة ل يحب السائل فقيل له في ذلك فقال 
الي أخذت العم من جعفر بن مد الصادق (ع) وكنت إدا اتيت اليه لاستفيدمنه 
نبض ولبس أفخر ثبابه وتطمب وجلس ف أعلى منزله وحمد الله تعالى وافادني 
شيئاً واستفادة ابي حنمفة من الصادى ظاهرة غنية عن البرهان وهذه الفضائل لم 
يحصل لأحد من الصحابة فيكون على (ع ) افضل منهم . 
المسألة الثامنة : في امامة باق الائمة عليهم السلام 


قال : والنقل المتواتر دل على الاحد عشر ولوجوب العصمه وانتفائها 
عن غيرهم ووجود الكمالات فيهم . 

أقرل : لما بين ان الإمام بعد رسول الله تَللْجْ هو علي بن اببطالب عزمتهد 
شرع في ببان امامة باقي الائمة الاحد عشر وهم الحسن بن علي ثم اخوه الحسين 
ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم مد بن علي بن الحسين الباقر ثم جعفر بن مد 
الصادق ابن علي بن الحسين ثم ولده موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم مد بن 


علي الجواد ثم ولده علي الحادي ثم ولده الحسن العسكري ثم الإمام المنتظر(ع) 
واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة ( الأول ) النقل المتواترمن الشعة خلفا عن سلف 
فانه بدل على امامة كل واحد من هؤلاء بالتنصص وقد نقل المخالفون ذلك من 
طرق متعددة تارة على الاجمال واخرى على التفصمل 5 روى عنه يتيز متواتراً 
انه قال للحسين عزبتتهد: هذا ابني امام ابن امام أخو امام أبو ائمة تسعة تاسعهم 
قائمهم وغير ذلك من الأخبار وروى المخالف عن مسروق وقال بينا تحن عند 
عبدالله بن مسعود إذ دخل علينا شاب وقال هل عبد اليك نبي م تكون من 
بعده خليفة قال انك لحدث السن وان هذا ما سألني أحد عنه نعم عبد الينا 
نبينا ان يكون بعده اثني عشر خليفة عدد نقباء بني اسرائيل ( الوجه الثاني ) 
قد ببنا ان الإمام يحب ان يكون معصوما وغير هؤلاء لبسوا يمعصومين اجماعا 
فتعبنت العصمة لهم وإلا لزم خلو الزمان من المعصوم وقد بينا استحالته 
( الوحه الثالث ) ان الكئالات النفسانية والمدنية باجمعبا موجودة في كل وأحد 
منهم كا هو كامل في نفسه مكذا هو مكمل لغيره وذلك بدل على استحقاقه 
الرياسة العامة لأنه أفضل من كل احد في زمانه ويقبح عقلا تقدم المفضول على 
الفاضل فبجب ان يكون كل واحد منهم اماما وهذا برهان لمي . 
المسئلة التأسعة : في احكام الخالفين 

قال : حاربوا علي (ع) كفرة ومخالفوه فسقة . 

اقول :الحارب لملي ( ع ) كافر لقول الني تللم يا علي حريك حربي 
ولا شك في كفر من حارب النبي مَإلِك واما مخالفوه في الامامة فقد اختلف 
قول عامائنا فمنهم من حكم بيكفرهم لأ:بم دفعوا ما عم ثبوته من الدبنضرورة 
وهو النص الجلي الدال على امامته مع تواتره وذهب آخرون إلى انهم فسقة وهو 
الاقرى ثم اختلف هؤلاء على اقوال ثلاثة ( احدها ) انهم مخلدون في النار لعدم 
استحقاقهم الجنة ( الثاني) قال بعضبم انهم يخرجونمن النار إلى الجنة (الثالث) 


44 في امكان خلق عالم آخر 


قال : اللقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك ‏ حم 
المثلين واحد والسمع دل على امكان التمائل . 


أقرل : في هذا اللقصد مسائل . 
المسئلة الاولى : في امكان خلق عالم آخر 


وأعم ان ايجاب المعاد يتوقف على هذه المسئلة فلأجل ذلك صدرها في أول 
المقصد وقد اختلف الناس في ذلك واطبق الملنون عليه وخالف فيه الاوائل 
واحتج المليون بالعقل والسمع اما العقل فتقول العالم المائل لهذا العالم ممكن 
الوجود لأن هذا العالم ممككن الوجود وح المثلين واحد فاماكان هذا العالم 
مكنا وجب الحكم على الاخر بالامكان وإلى هذا البرهان أشار بقوله حكم 
المثلين واحد واما السمع فقوله تعالى ( أولس الذي خلق السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلبم بلى وهو الخلاق العلم ) . 

قال : والكرية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات منوعة '' 


أقرل : هذا اشارة إلى ما احتج الاوائل به على امتناع خلق عالم آخر 


. قول المصنف والكرية الخ‎ )١( 

تقرير هذه الشببة على وجه ابسط أن المعاد لو كان جسمانياً استازم مكاناً للحشر ومكانا لتنعم 
المطيعين ومكاناً لتعذيب العاصين وبالمة فذلك اما في عام آخر جساني خارج عن هذا المالم 
واما في هذا العالم فعلى الاول ازم الخلاء لازوم الكروية وازم اختلاف اللتفقات وانخراق الافلاك 
وكل ذلك عمال على ما بين في الفلسفة اما لزوم الخلاء فلآن العالم الآخر كرة لأن الشكل الطبيمي 
للجسم لولا قسر قاسر كروي فان تلاقت الكرةن بنقطة ار انفصلتا حصل الخلاء بينهما ٠‏ 


وتقريره من وجبين ( الأول ) '" انه لو وجد عالم آخر لكان كرة لأنه 
الشكل الطبيعي فان تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء والجواب لا نسم 
وجوب الكرية في العالم الثاني »سلمنا لكن لا نسم وجو بالخلاء لإمكانارتسام 
الثاني في ثخن بعض الافلاك واحاطة المحبط بالعالين ( الثاني ) لو وجد عالم 
آخر فبه آر وارض وغيرهما فان طلبت امكنة هذه العناصر ازم قسرها دائماً 
وإلا اغتلف المنفقات في الطباع في مقتضياتها ( والجواب ) لم لا يجوز ارنف 
يكون المالم الآخر مخالف] لهذا العالم في الحقبقة سلمنا لكن لم لا يجوز ان 
يكون المكانان طبيصين | فبذا ما خطر لنا فيتطبيق كلام المصنف(ره) عليه. 


المسئلةالثانية : في صحة العدم على العام 
قال : والامكان يعطي جواز العدم . 


أقول : اختلف الناس في ان العالم هل يصح عدمه أم لا قفذهب المليورنف 
اجمم إلى ذلك إلا من شذ ومنع منه القدماء واختلفوا فذهب قوم منهم إلى ان 
الامتناع ذاتي وجماوا العالم واجب الوجود ونحن قد يمنا خطامهم ويرهنا على 
حدوثه فيكون ممكياً بالضرورة وذهب الآخرون إلى ان الامتناع باعتبار الغير 
وذلك ان العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمككن عدمه إلا بءدم علته 
ويستحبل عدم واجب الوجود ونحن قد يبنا خطامهم في ذلك ويرهنا على أن 


)١(‏ احتج القائلون بالامتناع بوجبين الارل أنه لو وجد عالم آخر ل-كان كرة مثل هذا العالم 
ولا يمكن وحود كرتين متمائلين إلا يتحقيق وحه بينهما فيلزم الخلاء وهو حال والجواب ا 
لا نسم وجوب الكروية في المالم فان الشكل الطبيمي وان كان كرة إلا الفاعل بالارادة وهو الله 
تمالى قادر على خلافها ولو سامنا لزوم الكروية لا نسام وجوب الخلاف بينهما فمن الممككن أن 
العالمان في ثخن جسم آخر ٠‏ 


هد في صحة العدم على العالم 


المؤثر في العالم قادر مختار وذهب الكرامية والجاحظ ١‏ الى استحالة عدم 
العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث لآن الإجسام باقبة فلا تفنى بذاتها 
ولا بالفاعل لأن شأنه الايجاد لا الاعدام إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل وبين 
فعل العدم ولا ضد للاجسام *'' لأنه بعد وجوده لبس اعدامه للباق اولى من 
عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين واولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة 
وبكثرته باطلة لامتناع اجتاع المألين وباستازام المع بين النقيضين باطلة لانتفائه 
على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود ولا بانتفاء الشرط لمودالكلام 
علمه وهو خطأ فان الاعدام يستندالى الفاعل كا يستند الوجوداليهوالامتياز”) 
واقع بين نفي الفعل وفعل العدم سلمنا لكن لم لا يجوز ان يعدم + جود الضد 
ويكونالضدارلى باعدامهوان كانسبب الاولوية مجبولاء سلمنا لكن لملايجوز 
اشتراط ال+واهر باعراض غير باقية يرجدها الله تعالى حالا فحالا فإذا لم يجد 
العرض انتفت الجواهر »ودلمل المصنف (ره)على مطاوبه من صحة العدم سوحة 


)010( اشارة قرول الجاحظ والكرامية : 

قول الشارح في كيفية عدم المالم وبيان ذلك أن الافوال في كيفية عدم المالم ثلاثة الأول ما 
عليه المصنف من ان الفاعل يعدمه بإختشماره الثاني ما قال المعتزلة من ان اتعدام المالم يحدرث 
ضد له هو الفناء والثالث ما عليه المهور الاشارة من ان انعدام العالم بانتفاء شرط لوجوده . 


(؟) قوله ولا ضد للاجسام الخ أي ليس بسبب عدم العالم وجود ضده الذي هو صفة الفناء 
إذ لا ضد للاجسام لأن الجوهر لا ضد له ولو فرضنا له ضد]ً ليس اعدام الضد الذي وجد حادثا 
للعالم اولى من انعدام الضد به لأن التضاد من الطرفين فكلا وجد ضد لامالم يمكن ان ينمدم الضد 
ويوجد ضدءفبذه الاولوية باطلة لأن تعلق كل من الءسالم وضده بالسبب شرك فلا اولوية واما من 
جبةتعدد الضد ووحدةالعالوفان تعدده فيما نحن فيهباطل لأن الاثنينمن الضد وهو أل من مراتب 
الكثرة والتعدد مثلان. 


() فان كل عاقل يفرتى بين ايحاد المدم وعدم الايجاد فان الأرل محال والثاني محكن ٠‏ 


في وقوع العدم و كبفيته يفك 


على الجبع وهو ان ببنا ان العالم ممكن الوجود فيستحيل انقلابه الى الامتناع 
والوجوب فبحوز عدمه كما جاز وجوده . 
المسئلة الثالثة : في وقوع العدم وكلفمته 

قال : والسمع دل عليه . 

أقرل : يبدل على وقوع العدم السمع وهو قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) 
وقوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) وقال تعالى ( كل من عليها فان ) وقد وقع 
الاجماع على الفناء واما الخلاف في كيفيته على ما سبأتي . 

قال : ويتأول في المكلف بالتفريق كبا في قصة ابراهيم (ع) . 

اقول : الحققون على امتناع اعادة المعدوم وسأتي البرهان على وجوبالمعاد 
وهمبنا قد بين ان الله تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة فبين المصنف (ره) 
مراده من الاعدام إما في غير المكلفين وهو ما لا يجب اعادته فلا اعتبار به إذ 
لا يجب اعادته فجاز اعدامه بالكلية ولا يعاد واما المكاف الذي يجب اعادته 
فقد تأول المصنف (ره) معنى الاعدام فيه بتفريق اجزائه ولا امتناع في ذلك 
فان المكلف بعد تفريق اجزائه يصدق عليه انه هالك معنى انه غير منتفع به 
او يقال انه همالك بالاظر إلى ذاته إذ هو ممكن و كل ممكن بالنظر إلى ذاته 
لا يجب له الوجدد فلا يوجد إذ لاوجهوه إلا للواجب بذاته 
او يغيره فبو هالك بالنظر إلى ذاته فاذ! فرق اجزائه كان هو العدم فإذا اراد 
الله تعاالل اعادته جمع تلك الاجزاء والفبا كا كانت فذلك هو المماد ويدل على 
هذا التأويل قوله تعالى في سال ابراهم ( ع ) عن كيفية الاحماء للموتى لانه 
تعالى لا يحبى الموتى في دار التكليف واأنما الاحياء بقعم في الآخرة فسأل (ع ) 
عن كيفية ذلك الاحياء وهو يشتمل على السؤال عن جمبع المقدمات التي يفعلبا 
الله تعالى حتى ينهم ويعدهم لنفخ الروح فأمره الله تعالى بأخذ اربعة من الطير 


3 في وقوع العدم و كبفيته 


وتقطيعها وتفريق اجزائها ومزج بعض الاجزاء ببعض ثم يفرقبا ويضعبا على 
الجبال ثم يدعوها فل دعاها ميز الله تعالى اجزاء كل طير عن الآخر وجمع 
اجزاء كل طير وفرقها عن الاجزاء الاخرى حتى كملت البنية التي كانت عليها 
اولا ثم احياها وم يعدم الله تعالى تلك الاجزاء فكذا في المكلف هذا ما فهمناه 
من قوله كا في قصة ابراهم ( ع ) فبذا هو كيفية الاعدام . 


قال : واثهات الفناء غير معقول لانه ان قام بذاته لم يكن ضد او كذا 


اقرل : لما ذكر المذهب الى في كيفية الاعدام شر ع في ابطال مذهب 
المخالفين في ذلك وأعم ان من جملة من خالف في كيفية الاعدام جراعة منالمعتزلة 
فذهوا إلى ان الأعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود ان يخلق الله 
تعالى للجوهر ضد] هو الفناء وقد اختلفوا فمه على ثلاثئة اقوال ( احدها ) قال 
ابن الاخشيد ان الفناء لبس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز إلا انه يكون حاصلا في 
جهة معينة فإذا احدثه الله تعالى فيبا عدمت الجواهر بأسرها ( الثاني ) قال 
ابن شبيب ان الله يحدث في كل جوهر فناء ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر 
في الزمان الثاني فبجعله قائما بالحل ( الثالث ) قال أبو علي وأبو هاشم ومن 
تابعهما ان الفناء يحدث لا في حل فمنتفي الجواهر كلها حال حدوثه ثم اختلفوا 
فذهب أبو هاشم وقاضى القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر 
وذهب أبو على واصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضاداً له ولا يكفي ذلك 
الفناء في عدم غيره إذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير فرضوه 
في ضده باطل لآن الفناء ان قام بذاته كان جوهراً إذ معنى الجوهر ذلك فلا 
يكون ضدا الجوهر وان كان غير قائم بذاته كان عرضا إذ هو معناه فيكون 
حالا في الجوهر اما ابتداء أو بواسطة وعلى كلا التقديرين يستحمل ان يكون 
منافنا للجوهر . 


في وقوع العدم و كيفيته 4 


اقول : يفبم من هذا الكلام أمران ( أحدهما ) اقامة دليل ان على امتناع 
قمام الفناء بالجوهر وتقريره ان نقول لو كان الفناء قائماً بالجوهر لكان عرضا 
حالا فبه وم يكن اقتضائه لنفي محله اولى من اقتضاء محله لنفيه بل كان انتفاء 
هذا الحال بالحل اولى إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع امكان 
( الثاني ) اقامة دلمل ثان على انتفاء الفناء وتقريره ان نقول لو كان الفناء ضداً 
الجوهر ل يكن اعدامه الجوهر الباق اولى من اعدام الجوهر الباق له بمعنى 

قال - ولاستازامه اتقلاب الحقائق او التسلسل. 

أقول : القول بالفناء يستازم أحد أمرين محالين ( احدها ) انقلاب الحقائق 
( والثاني ) التسلسل و كل مستازم المحال فانه محال قطعا اما استحالة الامرين 
فظاهر واما بان الملازمة فلآن الفناء اما ان يكون واجب الوجود بذاته أو 
ممكن الوجود والقسمان باطلان اما الارل فلأنه قد كان معدوما والام يوجد 
الجواهر ثم صار موجودا وذلك يعطي امكانه واما الثاني فلأنه يصح عليه العدم 
والام يكن مكنا فمدمهان كان لذاته كان ممتنما بمد ان كان ممكناً وذلك 

قال : واثبات بقاء لا في حمل يستازم الترجيح من غير مرجح او 

أقول : ذهب قوم منهم ابن شبيب الى أن الجوهر باق يبقاء موجود لا في 
حل فاذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر والمصنف (ره ) أحال هذا المذهمب 
ايضاً باستازامه الحال وذكر ان القول بذلك يستازم امرين ( احدههما ) الترجيح 


لكئة. ف وححعود المعاد الجسماني 


من غير مرجح ( والثاني ) اجتاع النقيضين والذي يخطر لنافي تقرير ذلك 
أمران ( احدههما ) ان نقول البقاء اما جوهر أو عرض والقسان باطلان فالقول 
به باطل اما الأول فلأنه لو كان جوهراً لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر اولى 
من المسكس فاما ان يكون كل واحد مثهما شرطا لصاحبه وهو دوراولا 
يكون احدهها شرطا للآخر وهو المطلوب واما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما 
بذاته لزم اجتاع النقيضين إذ العمرض هو الموجود في الحل فلو كان البقاء قائماً 
لا في حل مع كونه عرضا لزم ما ذكرء ( الثاني ) ان يقال البقاء اما واجب 
لذاته أو ممككن لذاته والقسمان باطلان اما الأول فلآن وجوده بعد العدم يستازم 
جواز عدمه والوجوب يستازم عدم جوازه وذلكجمع بين النقيضين واما الثاني 
فلآن عدمه في وقت دون آخر ترجمح من غير مرجح لاستحالة استناده إلىداته 
وإلا لكان ممتنم الوجود مع امكانه و ذلك جمع بين النقيضين ولا إلى الفاعل 
ولا إلى الضد و إلا لجاز مثله في الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في 
الجواهر ترجبح من غبر مرجح ولا إلى انتفاء الشرط وإلا لزم ان يكون للبقاء 
بقاء آخخر فلمس احدهما يكونه صفة للاخر اولى من المككس و ذلك ترجيح 
من غبر مرجح . 


قال : واثباته في الحل يستازم توقف الشيء علىنفسهاما ابتداء أوبواسطة 


اقول : ذهب جباعة من الاشاعرة والكمبي الىان الجواهر تبقى ببقاءقائم 
بها فإذا اراد الله تعالى اعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر والمصنف (ره) 
ابطل ذ لكباسةازامه توقف الشيء على نفسه اما ابتداء او بواسطة » وتقريرهان 
حصول البقاء في امحل يتوق على وجود المحل في الزمان الثاني كن حصولهفي 
الزمان الثاني اما ان يكون هوالبقاء او معلوله ويستازم من الأول توقف الشيء 
على نفسه ابتداء ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه وذلك يقنضي 
توقف الشيء على نفسه بواسطة فبذا ما يمكن حمل كلامه عليه . 


المسئلة الرابعة , في وجوب المعاد الجمسماني 


قال : ووجوب ايفاء الوعد والحكمة يقتضى وجوب البعث والضرورة 
قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي مع امكانه : 

أقرل : اختلف الناس هنا فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني وأطبق 
الممنون علبه واستدل المصنف (ره) على وجوب المعاد مطلقا بوجبين ( الأول ) 
ان الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين فوجب 
القول بعودهم لمحصل الوفاء بوعده ووعيده ( الثاني ) ان الله تعالى قد كلف 
وفمل الآلم وذلك يستازم الثواب والعوض وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً فاط قد بينا حكمته تعالى ولا ريب في أن الثواب والعوض انما 
يصلان إلى المكلف في الاخرةلانتفائها في الدنيا واستدل على ثبوت الملاه الجسماني 
بأنه أمر معلوم بالضرورة في دين الني للم والقرآن دل عليه في آيات كثيرة مع 
انه يمككن فيجب المصير البه وائما قلنا بأنه ممكن لآن المراد من الاعادة جمع 
الأجزاء المتفرقة وذلك حائزة بالضرورة . 

قال : ولا يحب اعادة فواضل المكلف . 

اقول : اختلف الناس في المكلف ماهو على مذاهب على ما عرفت )١١‏ 
( منها ) قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة وهو مذهب الأوائل 
والنصارى والتناسخية والغزالي من الأشاعرة وابن الحيئم من الكرامية وجماعة 
من الامامية والصوفية ( ومنبا ) قول جماعة من الحققين ان المكلف هو أجزاء 
أصلية في هذا البدن لا يتطرق اليها الزيادة والنقصان وانما تقعان في الأجزاء 
المضافة المها . 

( إذا عرفت هذا فنقول ) الواجب ف المعاد هو اعادة تلك الاجزاء الأصلية 


٠ في الفصل الرابع من المقصد الثاني المسئلة الرايعة‎ )١( 


يفةً في وجوب المعاد الجسماني 


أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية أما الأجسام المنصلة بتلك الاجزاء فلا 
يحب اعادتها بعينها وغرض المصنف (ره) بهذا الكلام الجواب عن اعتراض 
الفلاسفة على المعاد الجسماني وتقرير قولحم ان انسانا لو اكل آغر واغفتذى 
باجزائه فان اعبدت أجزاء الغذاء إلى الاول عدم الثاني وان اعبدت إلى الثاني 
عدم الاول وأيضا ما ان يعبد الله تعالى جمبع الاجزاء البدنية الحاصلة من أول 
العمر إلى آخره أو القدر الحاصل له عند موته والقسهان باطلان( أما الاول )فلان 
البدن دائما في التحلل والاستخلاف فلو أعيد البدن مع جمبع الاجزاء منه لزم 
عظمه في الغاية وانه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلبا ذلك 
الانسان بعينه حمق يصير اجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له 
اولا فاذا اعد أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا منالعضوين 
وهو حال ( وأما الثاني ) فلأنة قد يطبع العبد حال تركبه من أجزاء ثم يتحلل 
تلك الاجزاء ويعصى في أجزاء أخرى فإذا أعمد تلك الاجزاء بعنها واثابها 
على الطاعة ازم ابصال الحق إلى غير مستحقه “وتقرير الجواب واحد وهوان 
لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أنيصير جزءا من غيرها بل يكون فواضل 
من غيره لو اغتذى بها فاذا اعمدت جعلت أجزاء أصلة لما كانت أصلية له أولا 
في تلك الاجزاء وهي التي تعاد وهي باقمة من أول العمر إلى آخره . 


قال : وعدم انخراق الافلاك وحصول ''' الجنة فوقها ودوام الحيوة مع 


)١(‏ احتج التكر ون معاد لامتناع حشر الأجساد بأنلو ثبت المماد الجسماني فاما أن يكون 
عود الروح إلى البدن في عالل المناصر وهو التناسخ أو في عالم الافلاك وهو يوجب انخراق 
الأفلاك وهو عمال وبأنه يازم توالد البدن من غير التوالد وذلك عند البمثة وهو ممتنع وعل امتفاع 
وجود الجنة بأنه لا يمكن حصولا في عالم المناصر ولا في عالم الأفلاك لأنبا لا يسعبا لقرله 
تعالى وجنة عرضها كمرض السموات والأرض وعل امتناع تأبيد الثواب والعقاب بأنه يلزم دوام 
الحياة مع الاحتراق وأجاب اللصنف (ره) كلبا استعيادات ٠‏ 


في الثواب والمقاب قد 


الاحتراق وتوليد البدن من غير التوالد وتناهي القوى الجسمانيةاستبعادات ٠‏ 

أقول : احتج الاوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه ( احدها ) ان 
السمع قد دل على انتشار الكواكب وانخراق الافلاك وذلك محال ( الثاني )أن 
حصول الجنة فوق الافلاك كا ذهب اليه المسلمون يقتضى عدم الكرية ( الثالث ) 
ان دوام الاحتراق مع بقاء الحبوة محال ( الرابع ) أن تولد الاشخاص وقت 
الاعادة من غير توالد من الابوين باطل ( الأ'مس ) ان القوى الجسانية متناهية 
والقول بدوام نعم أهل الجنة قول بعدم التناهي والجواب عن الكل واحد وهو 
ن هذه الاستبعادات أما الافلاك فانها حادثة على ما تقرر أولا فسمكن انخراقها 
كنا يسككن عدمها و كذا حصول الجنة فوق الافلاك ودوام احتراق الجسم معبقاء 
الجسم ممكن لانه تعالى قادر على كل مقدور فيمكن استحالته إلى أجزاء ثارية 
ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما والتولد ممكن كما في آدم نيتم والققفوى 
الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة في التأثير . 


المسئلة الخامسة , في الثواب والعقان 


قال : ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفمسل ضد 
القبيح والاخلال به بشرط فعل الواجب لوجو به أو لوجه وجوبه والمندوب 
كذلك والضد لانه ترك القبيح والاخلال به وظاهر ان المدقة مسن غير 
عرض ظم وهو قبيتح ولا يصح الابتداء به إذ لو أمكن الابتداء به كان 
أقول : المدح قول ينبىء عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفم منه 
والثواب هو النفع المستحق المقارن التعظم والاجلال والذم قول ينبىء عن 
اتضاع حال الغير مع قصده وااءقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستحقاق 
والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفمل المندوب وفمل ضد القبيح وهو 
(كشف المراد - م 8؟) 


عيذ في الثواب والعقاب 


الترك له على مذهب من يثبت الترك ضد] والاخلال بالقسح ومنع أبو على وجماعة 
من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالاخلال بالقسيح وبفمل الواجب وصاروا 
إلى ذلك لأن المكلف يمتنع خخلوه من الأخذ والترك الذي هو فمل الضد والحتى 
ما ذكره المصنف (ره)فان المقلاء يستحسئون ذم الل بالواجب وان م يتصوروا 
منه فعلا ما يستحسنون ذمه على فم لالقسح واعل انه يشترط في استحقاق الفاعل 
المدح أو الثواب ايقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه وكذا المندوب يفعلءه 
لندبه أو لوجه ندبه وكذا في ترك القسيح يتركه لكونه ترك قبح أو لوجه ذلك 
والاخلال بالقبيح لكونه اخلالاً بالقبيح فانه لو فمل الواجب أو المندوب لا لما 
ذكرة م يستحى مدحاً ولا ثوابا عليها وكذالو ترك القبيح لفرض آخخر من لذة 
أو غيرها لم يتحت المدح والثواب والدليل على استحقق الثواب بفعل الطاعة 
انها مشقة قد الزمما الله تعالى المكلف فان لم يكن لغرض كان ظاماً وعيثاً وهو 
قبيح لا يصدر عن الحكم وان كان لغرض فاما الأضرار وهو ظلٍ واما النفع وهو 
إما أنيصحالابتداء به أولا والأول باطل وإلا لزم العبث فيالتكليف والثاني هو 
المطلوب وذلك النفع هو المستحى بالطاعة المقارن التعظم والاجلال فانه بقبح 
الابتداء بذلك لآن تعظم من لا يستحقه قببح . 


قال : وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح واللآخ لال بالواجب 
لاشتيماله على اللطف ولدلالة السمع . 


اقول : كا أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل 
القسح أو الاخلال بالواحب لاشتاله على سب استحقاق العقاب لوحبين (أحدهما) 
عقلى كنا ذهب المه جماعة من العدلية وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب 
أما الصغرى فلن المكلف إذا عرف ان مع الممصية يستحتق العقاب فانه يبعد عن 
فملما ويقرب إلى فمل ضدها وهو معلوم قطما وأما الكبرى فقد تقدمت 
( والثاني ) “معي وهو الذي ذهب اليه باقي العدلية وهو متواتر معاوم من دين 


في الثذواب والعقاب ايف 


الني 7 إذا عرفت هذا فنقول ذهب جاعة إلى ان الاخلال بالواجب لا يقتضى 
استحقاق ذم ولا عقاب بل المقتضى لذلك هو فعل القبمح أو فعل ضد الواجب 


قال : ولا استبعاد في اججتماع الاستتحقاقين باعتبارين ٠‏ 


اقول : هذا جواب عن حجة من منع من كون الاحلال بالواجب سببا 
لاستحقاق الدم وتقريره انه لو كان ذلك سمبا والاخلال بالقسيح سبب للامدح 
لكان المكلف إذا خلا من الامرين مستحقا للذم والمدح والجواب انه لا استبعاد 
في اجتاع الاستحقاقين بإعتبارين فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر ك) إذا فمل 
طاعة ببعض أعضائه ومعصة بالآخر ٠‏ 


قال : وايجاب المشقفة في شكر المنعم قبوح . 


اقول : ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكراً 
النممة فلا يستازم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع وائما الثنواب تفضل من 
الله تعالى و ذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول واحتج المصنف (ره) 
على ابطاله بإنه قبيح عند المقلاء أن ينعم الانسان على غيره ثم يكلفه ويوجب 
عله شكره ومدحته على تلك النعمة من غير ايصال ثواب المه ويعدون ذلك 
نقصا في المنمم وينسبونه إلى الرياء وذلك قبيح لا يصدر من الحكم فوجب القول 
باستحقاق الثواب ٠‏ 


قال : ولقضاء العقل به مع الجهل . 


أقول : هذا دليل ان على ابطال قول البلخي وتقريره ان العقلاء ياسرهم 
يحزمون بوجوب شكر المنعم وإذا كارن وجوب الشكر معماوما بالعقل مع ان 
المقل لا يدرك التكاليف الشرعية وجب القول بكونا ليست شكراً . 


هد في صفات الثواب والعقاب 


قال : ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به أو الاخلال 
بالقبيح شاقأ ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة ولا انتفاء النفع العاجل 
إذا فمل للوجه . 

اقول : يشترط في استحقاق الثواب كون الفمل المكلف به الواجب أو 
المندوب شاقا وكون الاخلال بالقسيح شاقا إذ المقتضى لاستحقاق الثواب هو 
اللشقة فإذا انتفت انتفى المقتضي للاستحقاق ولا يشترط رفع الندم على فمل 
الطاعة فان الطاعة سسب لاستحقاق الثواب وقد وجدت منفكة عنه لأنه فيحالة 
الفعل يستحمل أن يكون دما عليه » نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق 
الثواب وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه 
الودوب أو للوجوب أو لوحه الندب أو للندب ٠‏ 


المسثلة السادسة : في صفات الثواب والعقاب 


قال : ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالاهانة للعلم الضوروري 
باستحقاقه) مع فمل موجبهم . 
اقول : ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفم عظم مستحق يقارنه التعظم 
والعقاب ضرر عظم مسدتحق يقارنه الاهانة واحتجوا على وجوب اقتران 
التعظيم بالثواب واققران الاهانة بالعقاب بان نمم بالضرورة ان من فمل الفعل 
الشاق المكلف به فانه د يستحى التعظم والمدح وكذلك من فءل القبيح فانه 
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قال : ويجب دوامهها لاشتباله على الاطف ولدوام المدح والذم ولحعصول 
نقيضهما لولاء . 

اقول : ذهب المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان واختلف في الملم 
بدوامهما هل هو عقلى أو ممعي فذهيت المعتزلة إلى انه عقلي و ذهيت المرجئة 


إلى انه ممعي واحتج المصنف دره» على دوامهما بوحوه ( أحدها) ان العلم 
بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية وذلك 
ضروري وإذا كان كذلك كان لطفا واللطف واجب على ما مر ( الثاني ) ان 
الذم والمدح دائمان إذ لا وقت الا ويحسن مدح المطبع وذم العاصي إذا لم يظهر 
منه ندم على مافمل وهما معلولا الطاعة والمعصية فيجب كون 
الطاعة والمعصية في حم الداءئتين فبجب دوام الثشواب والمقاب 
لأن دوام أحد المعلولين 2١”‏ يستازم دوام المعلول الآخر لأن الءلة تككون دائمة 
أو يحك الدائم (الثالث) أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الالم بانقطاعه 
ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحمبه السرور بانقطاعه وذلك ينافي الثواب 
والعقابلانها خالصان عن الشوائ بهذا ما فيمناه من كلام المصنف (ره)ولحصول 
نقيضيه| يعني نقيضي الثواب والعقاب لولاء أي اولا الدوام . 

قال : ويجب خلوصيما وإلا لكان الثواب انقص حالا من العوض والتفضل 
على تقدير حصواه فيهما وهو ادخل في باب الزجر . 

أقول : يحب خلوص الثواب والعقاب عن الدوائب أما الثواب فلأنه لولا 
ذلك لكان العوض والتفضل ا كمل منه لانه يحوز خلوصهاعن الشوائب وحمنئذ 
يكون الثواب انقص درحجة وانه غير جابز وأما العقاب فلآنه ادخل في الزجر 
فسكون لطفا . 

قال :وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب إلا زيد من مرتبة ويبلغ سرورثم 
في الشكر إلى حد انتفاء المشقة وغنائهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح 
وأهل الدار ليلجئون إلى ترك القبيح . 

اقول : لما ذكر ان الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن أمل الجنة 


أن درام المدح تدل على دوام علته ودوام قرينه الذي هو المماول الآخر . 


44 في صفات الثُواب والمقاب 


يتفاوتون في الدرجات والانقص إذا شاهد من هو أعظم ثواياً حصل له الفم 
بنقص درجته عنه ولعدم اجتهادهفي العبادة وأيضا فانه يجب عليهم الشكر لنعم 
الله تعالى أو الاخلال بالقبابح وفي ذلك مشقة والجواب عن الأول ان شبوة كل 
مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يغتم لفقد الأزيد لعدم اشتهائه له وعن 
الثاني انه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد ينتفي المثقة معه وأما 
الاخلال بالقبائح فانه لا مشقة علمهم فيه لآنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه عن 
فمل القسح فلا يحصل لحم مشقة أما أهل النار فانهم يلجئون إلى فعل ما يجب 
عليهم وترك القبائح فلا يصدر عنهم وليس ذلك تكليفا لآنه بالغ حد الالجاء 
ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا ٠‏ 


قال : ويجوز توقف الثواب على شرط والا لاثيب العارف بالله تعالى 
خاصة . 

اقول : ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط 
ومنعه آآخرون والاول هو الحق والدلمل عله انه لولا ذلك لكان العارف باه 
وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالني تللم والتالي باط-ل 
فكذا المقدم »بان الشرطية ان المعرفةطاعة مستقلة بنفسها فلو لميتوقف الثواب 
عليها على شرط لوجبت اثابة من لم يصدق بالنبي يتهيظ حيث لم ينظر 


في معحزته . 


قال : وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) 
وقوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه ) . 
أقول : اختلف الممتزلة على أربعة أفوال فقال بعضبم ان الثواب والعقاب 
يستحقان في وقت وحود الطاعة والمعصصة وابطلوا القول بالموافاة وقال آخرون 
انهما يستحقان في الدار الآخرة وقال آخرون انما يستحقان حال الاخترام وقال 
آخرون انما يستحقان في الحال بشرط الموافاة فان كان في عل الله تعالى انه يرافي 


في الاحباط والتكفير أ 


الطاعة ثابتة إلى حال الموت او الآخرة استحقبها الثواب في الحال و كذا المعصمة 
وان كان في علمه تمالى انه يحبط الطاعة او يتوب من المعصية قبل الموافاة لم 
يستحق الثواب ولا العقاب وبهما استدل المصنف (ره) على القول بالموافاة بقوله 
تعالى ( لئن اشر كت لبحبطن عملك ) وبقوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيسمت وهو كافر فاوئك حبطت اعمالهم ) وتقريره ان نقول اما ارن 
يكون المراد بالاحماط هنا كون العمل داطلا من اصله او ان الثواب يسقط بعد 
شوته او ان الكفر ابطله والاولان باطلان اما الاول لانه علق بطلانه 0) 
بالشرك ولانه شرط وجزاءهما انما يقعان في المستقبل وبالاول دبطل الثاني واما 
الثالث فاما يأتي من بطلان التحابط . 


المسئلة السابعة * في الاحباط والتكفير 


قال : والاحباط باطل لاستازامه الظام ولقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرأ بره ) . 

اقول : اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالاحماط والتكفير 
ومعناهما ان المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة او يكفر ذنوبه 
المتقدمة بطاعته المتأخرة ونفاها الحققون ثم القائلون بب| اختلفوا فقال أبو علي 
ان المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله» وقال أبو هاشم انه ينتفي الأقفل 
بالأ كثر وينتفيمن الآ كثر بالأقل ما ساواهويبقىالزائد مستحقا وهذا هو الموازنة 
ويدل على بطلان الاحباط انه يستازم الظم لأن من اساء واطاع وكانت اسائته 
أكثر يكون بمنزلةمن م يحسن وان كان احسانه أ كثر يكون بمنزلة من لم يسىء 
وأن تساويا يكون مساوياً لمن لا بيصدر عنه أحدهما ولمسس حكذلك عند العقلاء 


)١(‏ لأن بطلان الممل وحبطه مملق عل الشرك والارتداد فقكيف يكون باطلا مطلقا ولأن 
الكلام شرط رجزاء أي الشركرالخبط وهما انما يقعان في صتقيل العمل فكيف يكون المملياطلا. 


4 في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر 


ولقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ) 


والادفاء نو عده ووعيده واحب ٠.‏ 


قال : ولعدم الأولوية إذا كان الاخر ضعفا وحصول المتناقضين مع 
التساوى ٠‏ 

أقول : هذا دليل على ابطال قول أبي هاشم بالموازنة وتقريره انا إذا 
فرضنا استحقاق المكلف خسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من المقاب 
ولمساسقاط احدى الخفستينمن العقاب الخمسة من الثواب أولى من الأخرى فأما 
ان يسقطا معا وهو خلاف مذهبه أولا يسقط شيء منبما وهو المطلوب ولو 
فرضنا انه فمل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب فان تقدم 
اسقاط أحدهما للاخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المعدوم )١‏ 
والمفلوب غالبا ومؤثراً وان تقارة ازم وجودهما معا لأن وجود كل منهما ينفي 
وحود الآخر فيازم وجودهما حال عدمهما وذلك جمع بين النقيضين . 


قال : والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب 
بامانه ولقبحه عند العقلاء ٠‏ 

أقول : اجمع المامون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع واختلفوا 
في أصحاب الكبائر من المسامين فالوعيدية على انه كذلك وذهبت الامامية 
وطائفة كثيرة من الممتزلة والاشاعرة إلى ان عذابه منقطع وينبغي أن يعرف 


)١(‏ فلو فرض أن الثواب بقدر العقاب فان تقدم امقاط احدهمه للاخر لم يسقط الباقي 
بالممدوم لاستحالة ضرورة الممدوم والمفلرب غالبا ومؤثرآ وان تقارنا لزم وجودها وعدمها لآن 
وجود كل منها ينفي وجود الآخر فملزم وجودهما وذلك جمع بين النقيضين . 


صفة الصغيرة والكميرة أما الصغيرة فتقال على وجوه ( منها ) ما يقال )١١‏ 
بالاضافة إلى الطاعة فمقال هذه المعصبةصغيرة في مقابلة الطاعة أو هي أصغر من 
هذه الطاعة باعتبار ان عقابها ينقص في كل وقت من ثواب تلك الطاعة في كل 
وقت وإنا شرطنا عموم الوقت لانه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة 
واب تلك الطاعة عنعقاب المعصبة وتارةينقص لم يقل ان تلك صغيرة بالاضافة 
إلى تلك الطاعة على الاطلاق بل تقبد بالحالة التي يكون عقابها اقل من ثواب 
الطاعة وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية فان الانفاق في سبيل الله 
يختلف كا قال تمالى ( لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل) (ومنها) 
ان يقال بالنسبة إلى معصية اخرى فمقال هذه المعصية ادغر من تلك بمعنى ان 
عقات هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الاخرى ( ومنبها ) ان يقال بالاضافة 
إلى ثواب فاعلها بمعنىان عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعابا في كلوقت 
وهذا هو الذي اطبى العاماء علمه والكميرة تقال على وجوه مقايلة لهذه الوجوه 
( إذا عرفت هذا فنقول ) الحق ان عاب اصحاب الكبائر منقطع والدليل 
علمه وجبان ( الاول ) انه د يستحى الثواب الدائم بايمانه لقوله تعالى( فمنيعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ) والايمان اعظم افعال الخير فاذا استحق العقاب فاما ان 
يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالاجماع لان الثواب المستحق بالايمارن 
دائم على ما تقدم او بالمكس وهو المراد والمع حال ( الثاني ) يلزم ان يكون 
من عبد الله تعالى مدة عمره بانواع القربات البه ثم يعصى في آخر عمره معصية 
واحدة مع بقاء ايمانه مخلداً في النار كمن اشرك بالله تعالى مدة مره وذلك 


)١(‏ هذا الوجه يتفرع عل القول بالتحابط وحاصله أن العيد في أي وقت ارتكب معصية فأما 
أن يكرن أله مقدارين الثواب أو المقاب وإما أن لا يكون فان كارت له ثواب فيس إلى عقاب 
تلك المعصية فان كان العقاب نقص من الثواب فلك المعصمة صغيرة وان كان الامر على العكس 
فهي كبيرة ‏ 
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حال لقمحه عند العقلاء . 

قال : والسمعيات متأولة ودوام العقاب ممختص بالكافر . 

أقرل : هذا اشارة إلى الجواب عن ححج الوعبدية واحتجوا بالنقل والمقل 
( اما النقل ) فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
ودتعد حدوده يدخله نار خالدا فمها ) وقوله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جم خالدا فيها) إلى غبر ذلك من الآيات ( واما العقل ) فما تقدم من 
ان العقاب والثواب يجب دوامبما ( والجواب ) عن السمع التأويل اما بنع 
العموم والتخصيص بالكفار واما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول بأن لم يكن 
دائما وعن العقل بأن دوام العقاب انما هو في حى الكفار واما غيرهم فلا . 


قال : والعفو واقع لائه ححقه تعالى فجاز اسقاطه ولا ضرر عليه في تركه 
مع ضرر النازل به فحسن اسقاطه ولاائه احسان ٠‏ 

أقول : ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى ان العفو جائز عقلا وغير جائز 
مبمعا وذهب المصريون إلى جوازه سمعا وهو الحى واستّدل المصئف (ره)(وجوه 
ثلاثة ( الاول ) ان العقاب حى الله تعالى فحاز ترحكه والمقدمتان ظ_اهرتان 
( الثاني ) ان العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تر كه على مستحقه وكاما 
كان كذلك كان تركه حسناً اما انه ضرر بالمكلف فضروري واما عدم الضرر 
في تر كه فقطعى لانه تعالى غنى بذاته عن كل شيء واما ان تر كه مثل هذا 
حسن فضروري ٠.‏ 

قال : وللسمع . 

أقول : هذا دلبل الوقوع ممعا وهو الآيات الدالة على العفو لقوله تعالى(ان 
الله لا يغفر ان بشرك به ويغفر به ما دون ذلك لمن يشاء ) فأما ان يكو نهذان 
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لحكمان مع التوبة أو يدونها الأول باطل لآن الشرك يغفر مع التوبة فتمينالثاني 
ا( وايضا ) المعصية مع التوبة يجب غفرانبا وليس المراد في الآية المعصية التي 
يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فيا كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب 
عودة الآية الي المعصمة التي لا يحب غفرانها لقوله تعالى ( وان ربك لدو مغفرة 
الناس علي ظامبم ) « وعلي » تدل على الحال او الفرض كا يقال ضربت 
زيداً علي عصمانه أي لأجل عصمانه وهو غير مرادهنا قعطا فتعينالاول(وايضا) 
فالله تعالى قد نطى في كتابه المزير باندعفو غفورواجمع المسامون عليه ولامعني 
زه الا اسقاط العقاب عن الماصي 5 


المسئلة العاشرة : في الشفاعة 


قال : والاجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل منافى حقه . 

أقرل : اتفقت العاماء على ثبوت الشفاعة للني تَولُْعِ ويدل عليه قوله تعالى 
( عسى ان يبمئك ربك مقاما جموداً ) قمل انه الشفاعة واختلفوا فقالت 
الوعمدية انها عبارة عن طلب زيادة المنافع لمؤمنين المستحقين للثواب وذهمت 
التفضلية إلى ان الشفاعة للفساق من هذه الامة في اسقاط عقابهم وهو الحق 
وابطل المصنف (ره) الاول بان الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لككنا 
شفعين في الني عليه وآله السلام حبث نطلب له من الله تعالى علو الدر<ج ات 
والتالي بإطل قطما لآن الشافم أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله . 

قال : ونفي المطاع لا يستازم نفي المجحجاب وباقي السمعيات متأولة 
بالكفار . 

أقول : هذا اشارة إلى جواب من استدل على ان الشفاعة انما هي في زيادة 
منافع وقد استدلوا بوجوه ( الاول ) قوله تعالى (ما للظالمين من حمم ولاشفيع 
بطاع ) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين والفاستى ظال ( والجواب ) انه 
تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لآنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لآن 
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المطاع فوق المطبع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ولا يازم من نفي 
الشفيع المطاع نفي الشفبع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز ارى يكون المراد 
بالظالمين هنا الكفار جميعا بين الادلة ( الثاني ) قوله تعالى ( وماللظالمين من 
انصار ) ولو شفع ( ع ) في الفاسق لكان ناصراً له ( الثالث ) قوله تمالى 
( ولا تنفعها شفاعة ) ( يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ) ( ولاتنفعهم شفاعة 
الشافعين ) والجواب عن هذه الآنات كلبا انها مختصة بالكفار جمعاً بين الادلة 
( الرابع ) قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا هن ارتضى ) نفي شفاعة الملائكة عن 
غير المرضى لله تعالى والفاسى غير مرتضى والجواب لا نسم ان الفاسق غير 
مرتضى بل هو مرتضى لله تعالى في اانه . 

قال : وقيل في اسقاط المضار والهق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني 
له (ص) لقوله ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي . 

أقول : هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه اول وهو ارن الشفاعة في 
اسقاط المضار ثم بين المصذف (ره) انها تطاق على المعندين معا كا تقول شفع 
فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو اسقاط مضار وذلك متعارف عند 
المقلاء ثم بين ان الشفاعة بالمعنى الثاني اعني اسقاط المضار #بتة للني لقول عَلِعٌ 
ادغرت شفاعتي لأهل الكبائر من امت وهذا حديث مشبور . 


المسثلة الحادية عشر : في وجوب التوبة 


قال : والتوبة واجبة لدفمبا الضور ولوجوب الندم على كل قبيح 
او اخلال بالواجب . 

اقول : التوبة هي الندم على المعصبة لكونها معصمة والعزم على ترك المعاودة 
في المستقبل لآن ترك العزم يكشف عن نفي الندم وهي واجبة الاجماع لكن 
اختلفوا فذهب جراعة من المعتزلة إلى انها تحب من الكبائر المعلوم كونبها حكبائر 
أو المظنون فيها ذلك ولا يحب من الصغائر المعلوم منها انها صغائر وقالآخرون 
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انها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل وقال آخرون انها تجب من كل صغير 
وكبير من المعاصي والاخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب وقداستدل 
المصنف (ره) على وجوبها بأمرين ( الأول ) انبا دافعة للضرر الذي هو العقاب 
أو الخوف ودفع الضرر واجب ( الثاني ) انا نعم قطعا وجوب الندم على فمل 
القببح أو الاخلال بالواجب إذا عرفت هذا فنقول انبا تجب عن كل ذنب لأنبا 
تجب من المعصية لكونها معصية ومن الاخلال بواجب لكونه كذلك مذا 
عام في كل ذنب واخلال بالواجب . 

قال : ويندم على القبيح لقبحه وإلا لانتفت التوبة وخوف النار انف 
كانت الغاية فكذلك وكذا الاخلال بالواجب . 

اقول : يحب على التائب ب أن يندم عل القبيح لقبعسسه وآن يترم علق ترك 
المعاودة المه إذ لولا ذلك لانتفت ت التوبة كن يتوب من المعصية حفظا لسلامة 
بدنه أو لعرضه بحمث لا ينثم عند الناس فان مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم 
اواما التائب خوفا من النار فان كان الخوف من النار هي الغاية في توبته بمعنى 
نه لولا خوف النار م يتب فكذلك اى لا يصح منه التوبة لانها ليست توبة عن 
القبيح لقبحه فجرى مجمرى طالب سلامة البدن وان لم يكن هو الغاية بان يندم 
عليه لانه قبيح وفبه عذاب النار فلولا القبح لما ندم علمه وان كان فمه خوف 
النار صح توبته و كذا الاخلال بالواجب ان ندم عليه لأنه اخلال بالواجبوعزم 
على فمل الواجب في المستقبل لأجل كونه اخلالا بااواجب فهي توبة صحيحة 
وان كان خوفا من النار أو من فوات الجنة فان كان هو الغاية لم تصح توبته 
وإلا لكانت صحيحة وهذا ان المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل اسائته بل 
لخوفه من عقوبة السلطان لم يقبل العقلاء عليره . 


قال : فلا يصمح من البعض ولا يتم القياس على الواجب . 
أقرل : اختلف شوخ المعتزلة فذهب أبو هاشم إلى أن الندمم لا يصح من 
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قببح دون قسمم وذهب أبو على إلى جواز ذلك والمصنف (ره) استدلك على 
مذهب الى هاشم با قد ببنا انه يحب ان يندم على القبيح لقبحه ولولا ذلك لم 
تكن مقبولة على ما تقدم والقبح حاصل في اليم فلو تاب من قببح دون قببح 
كشف ذلك عن كونه تاثا عنه لا لقبحه بل لأمر آخر يوجد في ذلك دون هذا 
( واححتج ) أبو علي بانه لو لم يصح التوية عن قببح دون قببح لم يصح الاتبان 
بواجب والتالي باطل فالمقدم مثله ببان الشرطية انه كما يب عليه ترك القبيح 
لقبحه كذا يحب عليه فعل الواجب لوجوبه فلو ازم من اشتراك القبائح في قبح 
عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض لازم من اشتراك الواجبات في 
الوجوب عدم صحة الاتبان بواجب دون واجب آخر واما بطلان التالي 
فبالاجماع إذ لا خلاف في صحة الصلوة من أخل بالصوم واجاب أبو هاشم 
بالفرق بين ترك القببح لقبحه وفمل الواجب لوجوبه بالتعمم في الأول دون 
الثاني فان من قال لا كل الرمانة لموضتبا فانه لا يقدم على أكل كل حامض 
لاتحاد الجبة فى المنع ولو قال كل الرمانة لموضتها لميازم ان يتناول كل رمانة 
حامضة فافترقا والمه أشار المصنف (ره) بقوله ولا يتم القماس على الواجب أي 
لا يتم قياس ترك القببح لقبحه على فعل الواجب لوجويه . 

قال : ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة . 

أقول : قد يصح التوبة من قبح دون قسح إذا اعتقد التائب في بعض 
القبائح انها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا فانه يقبل تويته لحضول الشرط فيه 
وهو ندمه على القببح لقبحه و لهذا إذا تاب الزاني عن الزن فانه يقبل تويته وان 
كان اعتقاده قحا لأنه لا يمتقده كذلك فيصدق في حقه انه اب عن 
قبيح لقبحه . 

قال : وكذا المستحقر . 

أقرل : إذا كان هناك فملآ ( احدحما ) عظم القبح (والاخر ) صغيره وهو 
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مستحقر بالنسبة اليه حتى لا يكون معتدا به ويكونوجوده بالنسية الىالمظم 
كمدمه حق ابفاعل القببح من العظم فانه يقبل توبته مثال ذلك ان الانسان 
إذا قتل ولد غيره وكسر له قاما ثم 6ب واظبر الندم على قتل الولد دون كسر 
القلم فإنه يقبل توبته ولا يعسبه العقلاء بكسر القلموان كان لا بد من ان يندمعلى 
جميم اسائته وكبا ان كسر القلم حال قتل الواد لا بعد اسائة فككذا العزم . 


قال : والتحقيق ان ترججيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث علية خاصة 
وان اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه كما في الدواعي إلى الفعل ولو 
اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم فل يصح الندم وبه يتأول كلام أمير 
المومنين وأولاد. عليهم السلام وهو ان التوبة لاا تصح عن بعض دون بعض 
وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة ٠‏ 


أقول : لما فرغ عن تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره ان 
نقول الحق انه تجوز التوبة عن قبح دون قبح لأن الأفعال تقع سب الدواعي 
وتنئفي بحسب الصوارف فادا ترجح الداعي وقم الفعل ( إذا عرفت همذا ) 
فنقول يحوز أن يرجم فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عن بعض القبائح دونبعض 
وان كانت القبائح مشتركة في الداعي الذي يدعو إلى الندم عليبا وذلك بان 
يقترن ب.عض القبائحقرائن زائدة كمظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه أو الشناع 
عند العقلاء عند فعله ولا يقترن هذه القران يبعض القبائح فلا يندم عليها وهذا 
كما في دواعي الفمل فان الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثئر صاحب 
الدو اعي بعض تل كالأفعال على بعض بان يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن 
به من زيادة الدواعي فلا استعباد في كون قبح الفعل داعبا إلى الندم ثم يقترن 
ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلبا الداعي إلى الندم على 
ذلك المعض واو استر كت القبائح في قوة الدواعي اشتر كت في وقوع الندم وم 
يصح الندم على البعض دون الآخر وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين 
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على عزكتؤدز وكلام أولاده كالرضا وغيره عليهم السلام حيث نقل عنم نفي 
تصحمح التوبة عن بعض القبائح دون بعض لأنه لولا ذلك لزم خرق الاجماع 
والتالي باطل فالمقدم مثله ببان الملازمة ان الكافر إذا 6ب عن كفره واسلم وهو 
مقم على الكذب فاما أن يحكم باسلامه ويقبل توبته عن الكفر أولا والثاني 
خرق للاجماع لاتفاق المسادين على اجراء أحكام المسامين عليه والأول هو المطاوب 
وقد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته واسلامه لكن لا 
يمتنع اطلاق اسم الاسلام عليه 


المسئلة الثانية عشر : في اقسام التوبة 


على العدم وفي الاخلال بالواجب اختلف حكمه فى بقائه وقضائه وعدمها 
وان كان في حق أدمي استتبع ايصاله ان كان ظاما أو العزم عليه مع التعذر أو 
الارشاد ان كان ائادلا وليس ذلك اجزاء 


أقول : التوبة إما اذتكون من ذنب يتعلق به حقه تهالى خاصة أو يتعلق به 

حتى الادمى والأول إما أن تكون من فمل قبح كشرب الخر والزة أو اخلال 
بواجب كترك الزكوة والصاوة (فالأول) يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم 
على ترك المود اله ( وأما الثاني ) فبختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية 
فمنه ما لا بد مع التوبة منه أدائه كالزكاة ومنه ما يحب معه القضاء كالصاوة ومنه 
ما يسقطان عنه كالعبدين وهذا الأخير يكفي فيه الندم على ترك المعاودة كما في 
فعل القبيح وأما ما يتعلق به حق الآدمي فبيدب فيه الخروج المهم منه فان كان 
أخذ مال وجب رده على مالكه أو على ورثته ان مات ولو لم يتمكن من ذلك 
وجب العزم علمه و كذا ان كان حد قذف وان كان قصاصاً وجب الخروج البهم 
منه بأنيسل نفسه إلى أولياء المقتول فاما أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدوتها 
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وان كان في بعض الأعضاء وجب تسام نفسه لبقتص منه في ذلك العضو إلى 
المستحق من المجني عليه أو الورثةوان كان اضلالا وجب ارشاد مناضله وارجاعه 
عما اعتقده يسببه من الباطل ان امككن ذلك ( واعلم ) ان هذه التوايع ليست 
أجزائاً من التوبة فان العقاب يسقط ,التوبة ثم إن قا المكلف بالتبعات كان 
ذلك اناما التوبة منجبة الممنى لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة 
ما تاب منه بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة 
بازم التوبة منها نعم التائب إذا فعل التبعات بعد اظهار توبته كان ذلك دلالة على 
صدق الندم وان لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم . 

قال : ويجب الاعتذار إلى المفتاب مع بلوغه 

أقرل : المغتاب إما أن يكون قد بلفه اغتيابه أولا ويازم على الفاعل للغيبآ 
في الأول الاعتذار عنه البه لأنه أوصل المه ضربا من الغم فوجب عليه الاعتذار 
منه والندم عله وفي الثاني لا يازم الاعتذار ولا الاستحلال منه لآنه م يفعل به 
المأ وفي كلا القسمين حب الندم لله تعالى لالفته النبي والعزم على ترك المعاودة 

قال : وفي ايجاب التفصيل مع الذكر اشكال . 

أقرل : ذهب قاضي القضاة إلى ان التائب ان كان عالماً بذنوبه على التفصل 
وجب عليه الدَوبة عن كل واحد منها مفصلا وان كان يعامبا على الاجمال وجب 
عليه التوبة كذلك مجملا وان كان يعم بعضها على التفصيل وبعضها على الاجمال 
وجب عليه التوبة عن المفصلبالتفصيل وعن المجمل بالاجمال واستشككل المصنف 
(ره) ايحاب التفصيل مع الذ كر لإمكان الإجزاء بالندم على كل قبيح وقم منه 
وان ل يذكره مفصلا . 

قال : وفي وجوب التجديد ايضا اشكال ٠‏ 

أقول : إذا تاب المكاف عن معصية ثم ذكرها هل بيجم عليه تحديد التوبة 
قال أبو علي نعم بناء على ان المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين إما الفمل 

( كشف المراد - م 5؟ ) 
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أو الترك فمند ذكر المعصية إما أن يكون نادم عليها أو مصراً عليبا واثئاني 
قبح فيجب الأول وقال أبو هاشم لاايحب لمواز خاو القادر بقدرة عنها فجاز 
انه إذا ذكرها لم يندم عليها ولا يشتهي المها ولا يبتبج بها . 


قال : وكذا المعلول مع العلة ٠‏ 


أقول : إذا فمل المكلف العلة قبل وجود المعاول هل يحب عليه الندم على 
المعلول أو على الملة أو علمها مثاله الرامي إذا رمى قبل الاصابة قال الشوخ 
يحب الندم على الاصابة لانها هي القسبح وقد صارت في حمكم الموجود لوجوب 
حصوله عند حصول السبب »وقال قاضي القضاة يحب عليه ندمان ( لحدها ) 
على الرمي لآنه قبح ( والثاني) على كوذه مولد القبيح ولا يجوز أن يندم على 
المعلول لآن الندم على القببح انما هو لقبحه وقبل وجوده لاقبح . 


قال : ووجوب سقوط العقاب بها . 


أقرل : المصنف (ره) استشكل وجلوب سقوط العقاب بها ( واعلم) 
ان الناس اتفةوا على سقوط العقاب بالتوبة واختلفوا فقالت الممتزلة انه يحب 
سقوط العقاب بها وةالت المرجئة ان الله تعالى يتفُضل علمه باسقاط العقاب لاعلى 
جبة الوجوب »احتّحت المعتزلة بوجبين ( الاول) انه لو لم يجب اسقاط العقاب 
م يحسن تكليف العاصي والتالي باطلاجاعاً فالمقدم مثله؛ بييان الشرطية ان 
التكليف انما يحسن التعريض للنفع وبوجوب العقاب قطعا لا يحصل النواب 
وبغير التوبة لا سقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى اسقاط العقاب عنه 
ويستحيل اجتاع الثوات والعقاب فسكون التكليف قبيحا (الثاني) ان من أساء 
إلى غيره واعتّذر المه بانواع الاعتذارات وعرف منه الاقلاع عن تلك الاسائة 
بالكلية فان العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك ( والجواب عن الأول )انه 
لا نسم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب 
ر سامنا ) لكن نع عدم اجتاع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندة منقطع 
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( وعن الثاني ) بالمنع من قبح الذم سامنا لككن تمنع المساواة بين الشاهد والغائب 
وأما المرجئة فقد احتحوا بانه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبوهها 
أو لكثرة ثواءها والقسمانباطلان اما الأولفلان من أساء إلى غيره بانواع الاسائة 
وأعظمبا كقتل الأولاد ونبب الأموال ثم اعتذر البه فانه لا يجب قبول عذره 
وأما الثاني فاما بمنا من ابطال التحابط . 


المسئلة الثالثة عشر : في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة 


قال : والعقابيسقط ما لا بكثرة ثوابها لائها قد تقع حبطة ولولاء لانتفى 
الفرق بين التقدم والتأخر والاختصاس ولا يقبل في الاخرة لانتفاء الشرط. 

اقول : اختلف الناس هنا فقال قوم ان التوبة تسقط العقاب بذاتها لا على 
معنى انها لذاتها تؤثر في اسقاط العقاب بل على معنى انها إذا وقعت على شروطبا 
والصفةالتي يها تؤثر في اسقاط العقاب اسقطت العقاب من غير الاعتبار امر زائد 
وقال آخرون انها تسقط العقاب لكثرة ثواءها واستدل المصنف (ره) على الأول 
بوجوه ( الأول ) ان التوبة قد تقع محبطة يفير ثواب كتوبة الخارجي من الزن 
فانه يسقط مها عقابه من الزن ولا ثواب لمار( الثاني ) انه لو اسقطت العقاب 
بككثرة ثوابها لم يبى فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخرها عنها كغيرها من 
الطاعات التي يسقط العقاب ٠‏ بكثرة ثواءها ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي 
إذا كفر أو فستى اسقط عنه العقاب ( الثالث ) لو اسقطت العقاب لعظم ثوابها 
ما اختص يها بعض الذنوب عن بعض فلم يكن اسقاطبا لما هي توبة عنه باولى من 
غيره لآن الثواب لا اختصاص له ببعض العقابدون بعض (ثم) ان المصنف(ره) 
أجاب عن ححة المخالف وتقريرها ان التوبة لو اسقطت العقاب لذاتها لاسقطته 
في حال المعاينة وفي الدار الآخرة ( والجواب) انها تؤثر في الاسقاط إذا وقمت 
على وجببا وهي ان تقع ندماً على القببح لقبحه وفي الآخرة يقع الالجاء فلا يكون 
الندم القبيح . 


المسئلة الرابعة عشر : في عذاب القبر والميزان والصراط 

قال : وعذاب القير واقع للامكان وتواتر السمع بوقوعه . 

أقول : نقل عن ضرار انه انكر عذاب القبر والاجماع على خلافه وقد 
استدل المصنف (ره) بامكانه عقلا فانه لا استبعاد في أن يمحل الله تعالى العقاب 
في دار التكليف على وجه لا يتنم معه التكليف كيا في قطم يد السارق كيا قال 
تعالى ( فاقطعوا أبدي) جزاء با كسبا نكالا ) وقال في قطاع الطريق ( ذلك 
لهم خزى في الدنيا ) وقال تعالى ( ونحن نتربص بكم ان يصيبك الله بعذابمن 
عنده ) وحكى تعالى في كتابه اهلاك الفرق الذين كفروا به وإذا كان مكنا 
والله تعالى قادر على كل ممكن وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله ( كيف 
تكفرون بالله وكثتم أموات فأحياكم ثم يمينتكم ثم يحبيكم ثم اليه ترجمون ) 
فذكر الرجوع بعد احسائين وانما يكون باحياء ثالث وقال تعالى(قالوا ربنا امئنا 
اثنتينواحستنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا)فذ كر موتتيناحداها في الدنيا والاخرى 
في القبر وذكر احسائيناحدههما في الدنما والاخر في القبر ولم يذكر الثالث لأنه 
معلوم وقع فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم وقيل اما اخبروا عن الاحبائين 
اللذين عرفوا الله تعالى فببها ضرورة فاحدههما في الآخرة ولهذا عقب قوله بقوله 
( فاعترفنا بذنوبنا ) وقال تعالى في مى آل فرعون ( النار يعرضون عليبا 
غدوا وعشما ويوم تقوم الساعة ) وهذا نص في المباب . 

قال : وسائر السمعيات من الموزان والصراط والحساب وتطاير الكتب 
ممكنة دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها . 

أقول : احوالالة امةمنالمبزانوالصراط والحساب رتطاير الكتب أمور مكنة 
وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها لككن اختلفوا في كيفية الميزان 
وقال شوخ الممتزلة انه يوضع ميزان حق.قي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال 
المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف بان يوضم كتاب الطاعات في كفة الخير 
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ويوضم كتابالمعاصي في كفة الشر ويحعمل رحجحان احدهما دلبلا على احدى 
الحالتين أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا والأصل في الكلام الحقيقة مع 
امكانهاء وقال عباد وجماعة منالبصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين 
المدل دون الحقمقة وأما الصراط فقد قبل ان في الآخرة طريقين ( أحدهما ) 
إلى الجنة .هدي الله تعالى البها أهل الجنة والاخرى إلى النار هدي الله تعالى أهل 
النار اليها كما قال تعالى في أهل الجنة ( سيهديم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم ) وقال في أهل النار ( فاهدوهم إلى صراط الجحم ) وقبل ان هناك 
طريقا واحدا على جم يكاف المع المرور عليه ويكون ادق من الشعر واحد” 
من السيف فأهل الجنة يمرون عايه لا يلحقيم خوف ولا غم والكفار يمرون 
عليه عقوبة لحم وزيادة في خوفبم فاذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط 
من ذلك الصراط . 


قال : والسمع دل على ان الصنة والنار يخاو قتان الان والمعارضات 
متأولة . 


آقرل :اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هما مخاوقتان الآن أم لا فذهب 
جماعة إلى الأول وهو قول ابي على وذهب ابو هاشم والقاضي إلى انبما غير 
مخلوقتين احتج الأولون بقوله تعالى ( أعدت لمتقين ) ( اعدت للكافرين ) ( ا 
آدم اسكن انت وزوجتك ا+نة ) ( عندها جنة المأوى ) وجنة االمأوى هي 
دار الثواب فدل على انها مخلوقة الآن في للسماء » احتج ابو هاشم بقوله تعالى 
( كل شيء هالك الا وجبه ) فلو كانت الجنة محاوقة الآن لوجب هلاكبا والتالي 
باطل لقوله تعالى ( اكلبا دائم ) والجواب انه دوام الأكل اشارة إلى دوام 
المأكول بالنوع بمعنى دوام خلق امثاله واكل الجنة يفنى بالكل إلا انه تعالى 
يخلق مثلبا والهلاك هو الخروج عن الانتفاع ولا ريب ان مع فناء المكلفين يخرج 
الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا الممنى 


464 في الابمان والأحكام 


المسئلة الخامسة عشر : في الايمان و الاحكام 

قال : والايهان التصديق بالقلب واللسان ولا يكفى الآول تقوله تعالى 
( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ) ونحوه ولا يكفي الثاني لقوله تءالى قل 
لم تؤمنوا . 

اقول : اختلف الناس في الابيان على وجوه كثيرة لبس هذا موضع ذكرها 
والذي اختاره المصنف (ره) انه عبارة عن التصديى بالقلب واللسان معا ولا 
يكفي أحدهما فيه أما التصديق القلبي فانه غير كاف لقوله تعالى ( واستسقنتها 
انفسهم ) وقوله تعالى ( فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) فائبت لهم المعرفة 
والكفر وأما التصديق الاساني فانه غير كاف أيضاً لقوله تعالى ( قالت الاعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولككن قولوا اسانا ) ولاشك في ان اولئك الاعراب 
صدقوا بالسنتهم . 

قال : والكفر عدم الايمان اما مع الضد أو بدونه والفسق الفروج عن 
طاعة الله مع الايمان به والنفاق اظبار الايمان واخفاء الكفر . 

أقرل : الكفر في اللغة هو التغطبة وفي العرف الشرعي هو عدم الايران أما 
مع الضد بان يعتقد فساد ما هو شرط في الايمان أو بدون الضد كالشاك الخالي 
من الاعتقاد الصحمح والباطل والفسى لغة الخروج مطلقاً وفي الشرح عبارة عن 
الخروج عن طاعة الله تعالى فها دون الكفر والنفاق في اللغة هو اظهار خلاف 
الباطن وفي الشرع اظبار الايمان واخفاء الكفر . 

قال : والفاسق مؤمن لوجود حدهء فيه . 

أقول : اختلف الناس همبنا فقالت المعتزلة ان الفاسى لا مؤمن ولا كافر 
واششتوا منزلة بين ا انزلتين وقال الحسن البصري انه منافق وقالت الزيدية انه 
كافر نعمة وقالت الدوارج انه كافر والحتى ما ذهب اله المصنف (ره) وهو 
مذهب الآمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية من انه مؤمن 
والدليل عليه ان حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء الني به 
موجود فمه فمكون مؤمناً . 
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المسئلة السادسة عشر : في الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر 

قال : والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر وبالمندوب 
مندوب سمعا وإلا لزم ما هو خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته تعالى . 

اقول : الأمر بالمعروف وهو القول الدال على الممل على الطاعة أو نفس 
الحمل على الطاعة أو ارادة وقوعها من المأمور » والنهي عن المنكر هو المنم من 
فمل المعاصي أو القول المقتضى لذلك أو كراهة وقوعبا واما قلنا ذلك للاجماع 
على انهما يحمان بالمد والاسان والقلب والأخير يحب مطلقا ؤلاف الأولين 
فانبما مشروطان بما يأتي وهل يجبان سمعاً أو عقلاآ اختلف الناس في ذلك 
فذهب قوم إلى انهما يجبان ممع للقرآن والسنة والاجماع وآخرون ذهبوا إلى 
وجوبهما عقلاً واستدل المصنف (ره) على ايطال الثاني بانهما لو وجبا عقلاً ازم 
أحد الأمرين وهو اما خلاف الواقم أو الاخلال حكمته تعالى والتالى بقسميه 
بإطل فالمقدم مثله» بيان الملازمة انهما لو وجبا عقلآ لوجما على الله تعالى فان كل 
واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب ولو وجبا عليه 
تعالى لكان إما فاعلا لما فكان يازم وقوع المعمروف قطعا لانه تعالى يحمل 
المكلفين علمه وانتفاء المنكر قطءاً لأنه تعالى يمنع المكلفين منه وهذا خلاف ما هو 
الواقع في الخارج وأما غير فاعل لما فيكون مخلا بالواجب وذلك محال لما ثبت 
من حكمته تعالى . 

قال : وشروطهما علم فاعلهما بالوجه وتجويز التأثير وانتفاء المفسدة . 

اقول : شرائط الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ثلاثة ( الأول ) ارنف 
يعرف الآمر والناهي وجه الفمل فيعرف ان المعروف معروف وان المتكر 
منكر وإلا لامر بالمنككر ونهى عن المعروف ( والثاني ) تويز التأثير فلو عرف 
ان امره ونيبه لا يؤثران م يجبا ( الثالث ) انتفاء المفسدة فلو عرف أو غلب 
على ظنه حصول مفسدة له أو لبعض اخوانه في أمره ونبيه سقط وجوبهما 
دفعاً الضرر فبذا ما حصل لنا من شمرح هذا الكناب ونحن نسأل الله تعالى ان 
يجمله ذخراً لنا يوم المعاد وان يوفقنا للرشاد بمنه وحكرمه والحمدلله وحده . 


فبرس الكتان 
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, السادسة في ان الوجود لا تزايد فبه ولا استداد ْ ” 
و السابعة في ان الوجود خير والعدم شر 7 
و الثامنة في ان الوجود لا ضد له 5" 
, التاسعة في انه لا مثل للوجود "١‏ 
و العاشرة في انه مخالف اغيره من المعقولاات وعدم منافاته لها رف 
, الحادية عشرة في تلازم الشيدية والوجود 0 
و الثانة عشرة في نفي الحال 5 
و الثالثة عشرة في التفريم على القول بثبوت المعدوم والأحوال 7 
عو الرابعة عشرة في الوجود المطلى والخاص 
و الخامسة عششرة في ان عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع 24 
و السادسة عشرة في ان الوجود بسسبط ف 


فهرس الكتاب 637 
المنوان الصفحة 
المسئلة السابعة عشرة في مقوليته على ما تحته من الجزئيات نف 
د الثامنة عشرة في الشيشية وف 
د التاسعة عشرة في تايز الاعدام - 
, المشرون في ان عدم الأخص أعم من عدم الأعم 6 
د الحادي والعشرون في قسمة الوجود والعدم إلى الحتاج والغني اس 
د الثانبة والمشرون في الوجوب والامكان والامتناع ” 
و الثالثة والعشرون في ان هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها ا 
, الرابعة والعشرون في القسمة إلى هذه الثلاثة لو 
و الخامسة والعشرون في أقسام الضرورة والامكان اخ 
, السادسة والعشرون في أن الوجود والامكان والامتناع لست ثابتة 
في الأعبان 4.3 
و السابعة والمشرون في الوجوب والامكان والامتناع المطلقة و 
هد الثامنة والمشرون في عروض الامكان وقسيسه لاماهصة 44 
, الناسعة والعشرون في علة الاحتياج إلى المؤثر 16 
, الثلاثون في ان الممسكن محتاج إلى المؤثر 5-8 
د الحادية والثلاثون في وجوب وجود الممكن المستفاد من الفاعل 25 
الثانية والثلاثون في الامكان الاستمدادي 1 
د الثالثة «١‏ في القدم والحدوث 1 
د الرابعة « في ان التقدم مقول بالتشكدك 6 
ه الخامسة «١‏ في خواص الواجب 6 
و السادسة ١‏ في ان وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقةته ؛ه 
ل 


السابعة ١‏ في تصور العدم 


همه ) فبر ص الكتاب 
العمنوان الصفحة 


المسئلة الثامنة والثلاثون في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات > 


ة الأربعون في ان المعدوم لا يعاد بوب 
و الحادية والأربعون في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن 0 
الثانبة والأربعون في البحث عن الامكان ط 
د الثالثة والأربعون في ان الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري 2 7" 
و الرابعة والأربءون في ان الممسكن الباقي محتاج إلى المؤثر يف 
و الخامسة والأربعرن في نفي قد ثان 4" 
و السادسة والأربعون في عدم وجوب المادة والمدة للحادث 4 
د السابعة والاربعون في ان القدم لا يحوز عليه العدم * 
الفصل الثاني في الماهية و لواحقها 
المسئلة الاولى فى الماهمة والحقمقة والذات 2 
د الثانبة في اقسام الكل ١م‏ 
و الثالئة في انقسام الماهصة إلى السسسمطة والمركة ىم 
و الرابعة في أحكام الجزء ام 
و الخامسة في التشخص ١6‏ 
و السادسة في البحث عن الوحدة والكثرة 1 
و للسابعة في ان الوحدة غنية عن التعريف 4 
و الثامنة في ان الوحدة لست ثابتة في الأعبان 514 
د التاسعة في التقابل بين الوحدة والكثرة 14 
و العاشرة في أقسام الوحدة 14 


و الحادية عشرة في المحث عن التقابل 6 


فبرس الكتاب 4664 
المنوان الصفحة 


الفصل الثالث في العلة والمعلول وفيه مسائل : 


المسئلة الاولى في تعريف الملة والمماول ١٠١‏ 
المسئلة الثانية في أقسام الملة َل 
د الثالثة في أحمكام العلة الفاعلية 14 
و الرابعة في ابطال التسلسل 14 
و الخامسة في مطابقة المعاول العلة في الوجود والمدم ل 
و السادسة في أن القابل لا يكون فاعلا بف 
و السابعة في نسبة العلة إلى المعلول يفل 
و الثامنةفي انمصاحبالعلة لمس بملةو كذا مصاحب المعاول لمس مماولا ١١+‏ 
د التاسعة في ان العناصر لبسث علا ذاتية بعضها لبعض 14 
و العاشرة في كيفية صدور الافمال منا ةق 
هد الحادية عشرة في ان القوى الجسمانية انما تؤثر بمشاركة الوضم ١١‏ 
٠‏ الثانبة عشرة في تناهي القوة الجسمانية يفن 
د الثالثة عشرة في العلة المادية ١‏ 
و الرابمة عشرة في العلة المدورية يفن 
هو الخامسة عشرة في العلة الغائية يفل 
و السادسة عشرة في أقسام العلة ل 


د السابعة عشرة في افتقار المعلول انما هو في الوجود أو العدم 2 م١١‏ 


المقصد الثاني في الجواهر والاعراض وففيه فصول : 
الفصل الأول في الجواهر وفيه مسائل : 
المسئلة الاولى في قسمة الممكنات بقول كلي 6 


المنوان الصفحة 

المسئلة الثانية في ان الجوهر والعرض لمسا جنسين لما تمتها 141 
, الثالثة في نفي التضاد عن الجواهر ١4‏ 

ه الرابمة في ان وحدة الحل لا تستازم وحدة الحال ١4.4‏ 

ه الخامسة في استحالة انتقال الاعراض ١.46‏ 

1 السادسة في نفي الجزء الذي لا يتحزى ه»١ظ‏ 

و السابعة في نفي الحبول 164 

ه الثامنة في اثبات المكان لكل جسم ١64‏ 

د التاسعة في تحقيق ماهية المكان 6 

د العاشرة في امتناع الخلاء 6 

و الحادية عشرة في البحث عن الجبة ا 

الفصل الثاني في الأجسام وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى في البحث عن الأجسام الفلكية 0 
د الثانية في البحث عن العناصر البسيطة ا 

ع الثالثة في البحث عن المر كبات ١7‏ 


الفصل الثالث في بانية أحكام الأجسام وفيه مسائل : 


المسئلة الأولى في تناهي الاجسام )1 
د الثانية في ان الاجسام متماثلة فد 
الثالثة في ان الاجسام باقية فد 
د الرابعة في انالاجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والالوان ١74‏ 
و الخامسة في ان الاجسام يحوز رؤيتبا لحل 


و السادسة في ان الاجسام حادثة هل 


فبرس الككتاب 


العنوان 
الفصل الرابع في الجواهر امجردة وفيه مسائل : 

المسئلة الاولى في العقول المجردة 
ه الثانمة في النفس الناطقة 
, الثالئة في ان النفس الناطقة لست هي المزاج 
د الرابعة في ان النفس لست هي البدن 
, الخامسة في تمرد النفس 
, السادسة في ان النفوس البشرية متحدة في النوع 
, السابعة في ان النفوس المشرية -حادثة 
, الثامئة في ان لكل نفس بدء واحمدا وبالمكس 
و التاسعة في ان النفس لإ تفنى بفناء المدن 
5 الماشرة في ابطال التناسخ 
و الحادية عشرة في كمفية تعقل النفس وادراكبا 


الثانية عشرة في القوى النباتية 
الثالئة عشرة في أنواع الاحساس 


الرايعة عشرة في أنواع القوى الماطنمة المتملقة بإدراك الجزئيات 


6١ 


الفصل الخامس : في الاعراض وتنحصر في تسعة وفيه مسائل 
المسئلة الاولى في أن الاعراض منحصرة في تسمة - الاول الكم 


اثانية في الكم 


الثالئة في خواصه 
الرابعة فى أحكامه 


الثاني الكيف وقيه مسائل : 
المسئلة الاولى في رمممه 


13 فبرس الكتاب 


المنوان 


المسئلة الثانية في أقسامه 


8 


الثالئة في البحث عن المحسوسات 

الرابعة في مغايرة الكيفيات للاشكال والامزجة 
الخامسة في البحث عن ال أموسات 

السادسة في البحث عن الممصرات 

السابعة في البدث عن المسموعات 

الثامنة في البحث عن المطعومات 

التاسعة في البحث عن المشمومات 

العاشرة في البحث عن الكمفيات الاستعدادية 
الحادية عشرة في البحث عن الكمفيات النفسانية 
الثانية عشرة في البحث عن العم بقول مطلق 
الثالثة عشرة في ان العم يتوقف على الانطباع 
الرابعة عشرة في اقسام العم 

الخامسة عشرة في توقف العل على الاستعداد 
السادسة عشرة في المناسة بين العم والادراك 
السابعة عشرة في ان العم بالعلة يستازم العلم بالمعاول 
الثامنة عشرة في مراتب العلم 

التاسعة عشرة في كيفية الملم بذي السبب 
المشرون في تفسير العقل 

الحادية والعشرون في الاعتقاد والظن وغيرهما 
الثاننة والمشرون في النظر واحكامه 

الثالثة والمشرون في احكام القدرة 


فبرس الكتاب 45 
العنوان الصفحة 
المسئلة الرابعة والمشرون في الأم واللذة 248 
و الخامسة والعشرون في الارادة والكراهة 0 
د السادسة والعشرون في باقي الكفبات النفسانية ليش 
و السابعة والعشرون في الكمفيات المختصة بالكميات هف 
الثالث المضاف وفيه مسائل : لحف 
المسئلة الاولى في اقسامه الحض 
هو المانة في خواصه الف 
د الثالثة في ان الاضافة ليست ثابتة في الاعيان 0 
الرابعة في باقي مباحث الاضافة دس 
ه الخامسة في مقولة الآبن 2 
هو لالسادسة في المنى .سي 
د السابعة في الوضم حكن 
و الثامنة في الملك 4.ي 
د التاسعة في مقولتي الفمل والانفعال 7 
المقصد الثاك في اثبات الصانع وفيه فصول : 
الفصل الأول في وجوده تعالى 5-57 
الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل : 
المسئلة الاولى : في انه تءالى قادر محتار 6 
, الثانية في انه تعالى عام هس 
, الثالئة في انه تعالى حي اس 
٠د‏ الرايعة في انه تعالى مريد يف 


154 فبرس الكتاب 


المنوان الصفحة 
المسئلة الخامسة في أنه “ميم بصير ا 
ع السادسة في انه تعالى متكام واس 
و اللسابعة في انه تعالى ماى ودس 
د الثامنة في انه تءالى واححد لض 
ع التاسعة في انه تعالى مخالف لغيره من ال ماهيات ا 
و العاشرة في انه تعالى غير مر كب ل 
, الحادية عشرة في انه تعالى لا ضد له اس 
و الثانة عشرة في انه تعالى لبس بمتحيز يلف 
د الثالثة عشرة في انه تعالى لبس بحال في غيره 14 
د الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنه تعالى 14 
د الخامسة عشرة في نفي الحبة عنه تعالى احفر 
و السادسة عشرة تعالى في انه ليس حلا للحوادث الى 
و السابعة عشرةفي انه تءالى غني دس 
د الثامنة عشرة في استحالة الالم واللذة عليه تعالى رف 
:/ التاسعة عشرة في نفي المعاني والاحوال عنه تعالى كر 
, العشرون في انه تعالى لمس بمرئى رضي 
, الحادية والعشرون في باقي الصفات 14 

الفصل الثالث في أفعاله تعالى وفيه مسائل : 

المسئلة الاولى في اثبات الحسن والقبح العقلبين يفف 
د الثانية في انه تعالى لا يفعل القببح ... وا 
, الثالثة في انه تعالى قادر على القبيح اعم 
و الرابعة في انه يفعل اغرض ام 
, الخامسة في انه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي م 
و السادسة في انا فاعلون ؟عم 


, السابعة في المتولد كر 


فبرس الكتاب 36 


المنوان 020209,(_(١‏ الصفحة 
المسللة الثامنة في القضاء والقدر 4* 
هو التاسعة فى الحدى والضلاله ا 
هد للعاشرة في انه تعالى لا ,عذب الاطفال اللي 
١‏ الحادية عشرة في حسن التكاليف وبمان ماهيته و ... فى 
5 الثانبة عشرة في االطف وماسته واحكامه 6 
الثالثة عشرة في الالم ووجه حسنه الى 
ه الرابعة عشرة في الاعواض ا 
٠‏ الخامسة عشرة في الآجال 4 
و السادسة عشرة في الارزاى فض 
د للسابعة عشرة في الاسعار < فى 
و الثامنة عشرة في الاصلح قف 

المقصد الرابع في النبوة وفيه مسائل 
المسئلة الاولى في حسن البعئة ظ بيه 
3 الثانة في وحوب البعلة ْ مه 
0 الثالثة في وجوب العصمة الفقض 
د الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق الني تحيف 
, الخامسة في الكرامات الى 
و السادسة في وجوب البعثة في كل وقت اهم 
د السابعة في نبوة نينا جمد يه ا 
المقصد الخامس يي الاهامة وشمه مسائل 

المسئلة الاولى في ان نصب الامام واحب على الله تعالى 4ه 
هد الثانية في ان :لامام يجب ان يكون معصوماً ا 


د الثالثة في ان الامام يجب ان يكون افضل من غبره لض 


فبرس الككاب 55 


العنوان الصفحة 
المسثلة الر ابعة في وجوب النص على الامام ب 
و الخامسة في ان الامام بعد الني يلم بلا فصل علي بن ابي طالب سوم 
0 السادمة في الادلة الدالة على عدم امامة غبر على كته 3-0 
, السابعة في ان علما افضل الصحابة 10 
د الثامنة في امامة باقي الائمة مزمتجعم 13 
2 التاسعة في احكام المخالفين ع 

المقصد السادس في المعاد وفبه مسائل 

المسئاة الاولى في امكان خلق عالم آخر 3 
د الثانبة في صحة العدم على العالم 3-3 
د الثالثة في وقوع العدم و كمفيته يف 
و الرابعة في وجوب العاد الجسماني 4*١‏ 
د الخامسة في الثواب والعقاب و 
ع السادسة في صفات الثواب والعقاب 3 
و السابعة في الاحباط والتكفير م 
, الثامنة في انقطاع عذاب اصحاب الكشائر 1 
و التاسعة في جواز العفو 4 
و العاشرة في الشفاعة 144 
د الحادية عشر في وجوب الثوبة 144 
د الثانة عشر في اقسام التوبة 4غ 
و الثالثة عشر في باقي المباحث المتعلقة بالنوية 46١‏ 
, الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراط ,146 
و الخامسة عشر في الابان والاحكام 1464 


, السادسة عشر في الامر بالممروف والنبي عن المذكر 1466 


